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  طرح الإشكالية

الدول في ، وتقوم لدولافي بعض ولا تزال المصدر الأساسي من مصادر المالية العامة كانت الضرائب 

ذلك بتنظيم أمر الضرائب في نظام ضريبي يتسم بالإتساق والظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية 

  .لكل دولة

ن النظم فإ الزمن، رولما كانت الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للدول تتغير عب  

فة ــــالضريبية وباعتبارها جزء من الهيكل الإقتصادي لهذه الدول فإنها تتغير تبعا لتغير الظروف الآن

الذكر، وتقوم الدول بتغيير نظمها الضريبية من أجل أن تزيد من فعالية هذه الأخيرة  في تحقيق الأهداف 

  .المرسومة لها في إطار الخطة الإقتصادية

الظروف الجزائري لا يخرج عن هذا الإطار فإن تركيبته وهيكله يتماشى ووالنظام الضريبي   

الذي  ر بعد الاستقلال نظام التخطيط الموجه، فلقد تبنت الجزائالسائدةالإقتصادية والإجتماعية والسياسية 

يعتمد على التخطيط المركزي أسلوبا له وعلى ذلك فإن النظام الضريبي الجزائري في تلك الفترة كان 

والتحول التوقف بالعمل بالنظام الموجه تماشى مع خصوصيات النظام الاقتصادي المتبع ولما جاء وقت ي

نحو آليات السوق الحر كان لابد للنظام الضريبي الجزائري أن يجاري ذلك التغير الحاصل في نمط النظام 

  .1991ضريبي شامل في سنة  الاقتصادي المتبع مما عجل في إدخال إصلاح

عرف تغيرا واضحا في العلاقات الإقتصادية في إطار مايعرف بالعولمة الإقتصادية يلم اليوم والعا  

وما جاءت به من تنامي ملحوظ في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما ولد نوع آخر من التجارة 

رد لظاهرة ناهيك عن الإزدياد المط ،-التجارة الإلكترونية–غير التقليدية  في ضوابطها وأعرافها 

على الواقع  هذه الإفرازات أثرت ،تكتلات اقتصادية وازدياد الحاجة إلى إقامة الإستثمار الأجنبي،

  .قتصادي للدول وذلك بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرىالإ

وبما أن الواقع  ،جتماعي والسياسي للدولةولما كان النظام الضريبي يتأثر بالواقع الإقتصادي والإ  

فإن النظام الضريبي سوف يتأثر هو   ،مة الإقتصادية ونتائجهاللدول يتأثر في ظل سيادة العول الإقتصادي

  .الآخر

  :وتبعا للتقديم السابق تتبين لنا ملامح إشكالية هذا البحث والتي يمكن بلورتها في السؤال التالي   

ما واقع هذا التأثير على فعالية ما مدى تأثير إفرازات العولمة الإقتصادية على فعالية النظام الضريبي؟ و

  النظام الضريبي الجزائري؟

وحتى نتمكن من الإحاطة بكل جوانب الموضوع قسمنا الإشكالية الأساسية إلى الأسئلة الفرعية   

  :التالية

  ماذا نعني بالنظام الضريبي وماهي محدداته؟* 
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  ماذا يقصد بفعالية النظام الضريبي؟ وكيف يتم قياسها؟  * 

  لعولمة الإقتصادية؟ هي مختلف إفرازات اما * 

  ماهي المداخل التي تؤثر بها هذه الإفرازات على النظام الضريبي وفعاليته؟  * 

  ما واقع إفرازات العولمة الإقتصادية في الجزائر وهل النظام الضريبي الجزائري فعال في ظلها؟ * 

  الفرضيات

لف الأسئلة الفرعية المتعلقة بها قمنا بطرح ولمعالجة الإشكالية السابقة والإجابة على مخت  

  :الفرضيات التالية كنقطة انطلاق لهذا البحث

يعد النظام الضريبي الواجهة العملية للسياسة الضريبية المنتهجة في الدولة ويوضع من أجل تحقيق * 

سية والإقتصادية أهدافها، ويتم بناء النظام الضريبي على حسب إيديولوجيات المجتمع وطبقا للحالة السيا

  .والإجتماعية السائدة في الدولة

فعالية النظام الضريبي هي تلك الحالة التي يستطيع فيها النظام الضريبي أن يصل إلى تحقيق أهداف * 

السياسة الضريبية وتقاس هذه الفعالية من خلال عدة طرق حسب طبيعة الهدف أو الأهداف المراد 

  .تحقيقها

ة الإقتصادية فالدول في الماضي القريب أصبحت تتسارع نحو إقامة التكتلات هناك إفرازات للعولم* 

الإقتصادية الإقليمية، كما أتاح الوقت الحاضر تنامي وزيادة انتشار التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى زيادة 

  .الإستثمار خارج الحدود المحلية

د من التحديات ذات الصلة بالنظام الضريبي مجموع هذه الإفرازات من الناحية الضريبية أتاحت العدي* 

فالتكتلات الإقتصادية تستوجب إقامة تنسيق ضريبي والتجارة الإلكترونية تثير تحدي جباية الضرائب 

 استقطابه عليها، كما أن الإستثمار الأجنبي أجبر البلدان المضيفة على تقديم تحفيزات ضريبية له من أجل

  .على العوامل المساعدة والمعيقة لفعالية النظام الضريبي بالسلب والإيجابوهذه التحديات الضريبية تؤثر 

الجزائر مازالت لم تعرف تجسيد فعلي لإفرازات العولمة الإقتصادية نظرا لأن الإقتصاد الجزائري * 

  .جديد التحول إلى آليات اقتصاد السوق الذي يقتضي وجود هذه الإفرازات

طالما أن  1992فعال نظرا لأنه لم يعرف إصلاح جذري منذ سنة  يعد النظام الضريبي الجزائري* 

  .الدول تسترسل في تغيير نظمها الضريبية عبر الزمن من أجل الوصول إلى الفعالية

  أسباب اختيار الموضوع

  واضيع؛طبيعة التخصص والتي تتلاءم مع دراسة مثل هذه الم* 

  ؛ية والضرائبمحاولة تعميق المعارف في ميدان الجبا* 

  صادية والتي أثرت على المناحي قتستوى العالمي في إطار العولمة الإالتغيرات التي حصلت على الم* 
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ونظرا للأهمية الكبيرة التي توليها الدول لتفعيل أنظمتها الضريبية من أجل تحقيق  الإقتصادية للدول،

ية على مدى تأثر النظم فجاء اختيارنا لهذا الموضوع من أجل تسليط الرؤ الأهداف الموضوعة لها،

  .والنظام الضريبي الجزائري منها بشكل خاص الضريبية عامة بإفرازات العولمة الإقتصادية،

    أهمية البحث

ولين وسلطات لأنه يمس كافة شرائح المجتمع  من مم مية التي  يكتسيها موضوع الضرائبنظرا للأه* 

  ؛وطلبة وباحثين ،حكومية

الضريبة والنظام الضريبي في الجانب التمويلي للإنفاق العام وكذلك تحقيق الدور المهم الذي تكتسيه * 

  الأهداف العامة للدولة؛

التزايد المضطرد لأثر العولمة الإقتصادية على اقتصاديات البلدان سواء المتقدمة منها أو النامية * 

  .وتأثيرها على البنيان الإقتصادي بصفة عامة والنظم الضريبية بصفة خاصة

  داف البحثأه

تحديد فعالية النظم الضريبية ومؤشرات قياسها وبيان مدى تأثر هذه الفعالية في إطار النتائج التي * 

  ؛ةأفرزتها العولمة الإقتصادي

  ؛"المحددات التي تؤثر في تكوينه وتركيبته" تحليل النظام الضريبي وبيان محدداته* 

  .على ضوء تأثير نتائج العولمة الإقتصادية عليه تحليل النظام الضريبي الجزائري وتقييم فعاليته* 

  الدراسات السابقة

 من جهة ، ولسد بعض جوانب النقص في دراسات أخرى بحثنا هذا تكملة لدراسات سابقة ويأتي  

  :ومن الدراسات التي سبقت بحثنا هذا نذكر مايلي من جهة أخرى

ل التغيرات الاقتصادية الدولية ، دراسة حالة فعالية التمويل بالضريبية في ظ"عبد المجيد قدي بعنوان * 

، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية العلوم الإقتصادية "  1995 - 1988النظام الضريبي الجزائري للفترة 

تبعا للنماذج التنموية من قبل دول العالم الثالث :وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر،جاءت الإشكالية كما يلي

  ن أداة تمويل فعالة ؟هل يمكن للضريبية أن تكو

حيث تناول في الجانب الأول الضريبية  ،حدهما نظري والآخر تطبيقياعتمد الباحث على جانبين أ  

في إطار العلاقات الإقتصادية الدولية ، إذ لا ينظر إليها على أنها مجرد أداة للسياسة الإقتصادية مجردة 

ة والضريبية خاصة تستمد أهدافها وتأثيرها من عن أي تأثير خارجي، كما أن السياسات الإقتصادية عام

المحيط الدولي أكثر مما تستمده من رغبة الحكومات المحلية ، أما الجانب الثاني فتناول تقويما للنظام 

 ، حيث تم التركيز على العوامل التي تحد من فعالية النظام  1991 الضريبي الجزائري بعد إصلاح
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، وعوامل متعلقة بمحيط عمله وأخرى ل متعلقة بالنظام في حد ذاتهعوامالضريبي والتي صنفها إلى 

  .بالعلاقات الإقتصادية الدولية

–إفرازات –نواتج تأثير ويأتي بحثنا هذا ليس لقصور في عمل الباحث وإنما لمحاولة تشريح   

  الفترة التي لم العولمة الإقتصادية على فعالية النظم الضريبية عامة والنظام الضريبي الجزائري خاصة في 

  .2007تشملها دراسة الباحث  أي إلى عام 

فعالية النظام الضريبي وإشكالية التهرب، حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة مقدمة "ناصر مراد * 

  :، وقد جاءت إشكالية البحث كما يلي2002لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

لية النظام الضريبي؟ مع تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي كمؤشر لعدم فعالية ذلك كيف يمكن تحقيق فعا

  .النظام

واعتمد الباحث في دراسته لهذا الموضوع على خمسة فصول، الفصل الأول تناول فيه موضع   

الضريبة في ظل الدور المتغير للدولة وتم التطرق إلى أهمية الدولة وتحديد طبيعة العوامل التي تحدد 

رها، أما الفصل الثاني فتناول فيه دور وأهمية النظام الضريبي في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال دو

تحديد معالمه وتوضيح مختلف أهداف وآثار الضرائب بالإضافة إلى إبراز علاقة النظام الضريبي بالنظام 

الضريبي وقام بالتعريف  الإقتصادي، وفي الفصل الثالث تناول الباحث مقومات وعوائق فعالية النظام

بالفعالية ومحاولة قياسها، كما استعرض مختلف المقومات التي ترفع من فعالية النظام الضريبي وكذلك 

العوائق المقيدة لتلك الفعالية، أما الفصل الرابع فخصصه الباحث للإصلاح الضريبي في الجزائر ومدى 

ضريبي، ثم قام بتشخيص فعالية الضرائب التي جاء تحقيقه للفعالية، واستعرض في ذلك سياق الإصلاح ال

بها الإصلاح، وختم الباحث عمله بفصل خامس تناول فيه التهرب الضريبي كعائق لعدم الفعالية وبين 

مفهومه وأشكاله مع محاولة قياس حجمه، بالإضافة إلى أسبابه وآثاره، كما تناول مختلف الإجراءات التي 

  .قع التهرب الضريبي في الجزائرتحد من التهرب وتطرق إلى وا

" 2004-1992النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الإقتصادي في الفترة "حميد بوزيدة * 

، وقد 2006-2005أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

جه النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاح ماهي التحديات التي توا: جاءت إشكالية البحث كما يلي

  الإقتصادي؟

واعتمد الباحث في دراسته لهذا الموضوع على سبعة فصول، الفصل الأول تناول فيه الضريبة   

كأداة للسياسة الإقتصادية وتطرق فيه إلى تطور الضريبة وعلاقتها بالبنيات الإقتصادية، أما الفصل الثاني 

ئة رأس المال للتنمية حيث تطرق فيه إلى أثر الضريبة على الإستهلاك والإدخار فتناول في الضريبة وتعب

 وتوجيه الإستثمار، أما الفصل الثالث فجاء معنون ب إصلاح النظام الضريبي حيث تم التطرق فيه إلى 
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زائري أسبابه وأهدافه ومجالاته، أما الفصل الرابع فتطرق فيه الباحث إلى محددات النظام الإقتصادي الج

بعد التسعينات وتناول فيه بنية الإقتصاد وملامح التنمية وإلى برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية، أما 

  الفصل الخامس فعنون ب المحددات المالية للنظام الضريبي الجزائري وفعاليته وتم التطرق فيه إلى مكانة 

يبي وقيم فيه النظام الضريبي، والفصل الإيرادات الضريبية في الميزانية العامة و إلى الضغط الضر

السادس تناول فيه الباحث الضريبة كموجه للإستثمار في الجزائر وتطرق إلى سياسة التحفيز في ظل 

قوانين الإستثمار المختلفة بالإضافة إلى تقييم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، وختم الباحث عمله بفصل 

ضريبي الجزائري وتطرق إلى إشكالية الجباية المحلية والضرائب البيئية أخير أدرج فيه تحديات النظام ال

  .  والى التنسيق الضريبي مع الدول المغاربية والأوروبية

مذكرة ماجستير في العلوم " حالة الجزائر ،لضغط الضريبي والفعالية الضريبيةا" وسيلة طالب* 

جامعة سعد دحلب  ،قتصادية وعلوم التسييروم الإمقدمة لكلية العل الإقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك،

ماهي حدود الضغط الضريبي في تحقيق الفعالية :، وقد جاءت إشكالية المذكرة كما يلي2004 -البليدة–

الضريبية؟ وقد اعتمدت الطالبة في دراستها أربعة فصول، الفصل الأول تناولت فيه الضغط الضريبي 

ياسه وآثاره على الحياة الإقتصادية،أما الفصل الثاني فتناولت فيه دراسة نظرية وبينت حدوده وكيفية ق

الفعالية الضريبية  ومؤشراتها وكيفية قياسها، والفصل الثالث تناولت فيه النظام الضريبي الجزائري وبينت 

هيكله قبل وبعد الإصلاح، وفي الفصل الرابع قامت بدراسة النظام الضريبي الجزائري دراسة كمية من 

النظام الضريبي عن طريق تحليل مرونته وتناول أثر  ةرادات ،وقيمت مرد ودييل دراسة تطور الإخلا

الضريبية على بعض المؤشرات الإقتصادية ،ومما يبدو أن الطالبة قد حصرت فعالية النظام الضريبي في 

  عولمة التي تتأثر بها متغير وحيد بالإضافة إلى أنها لم تتطرق إلى هذه الفعالية في ظل نتائج وإفرازات ال

  .النظم الضريبية لامحالة

، مذكرة ماجستير في العلوم "الجبائية في ظل الإصلاحات الإقتصادية ةفعالية السياس"العباس بهناس * 

  مقدمة لكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سعد دحلب  الاقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك،

ما مدى فعالية السياسة الجبائية في ظل : ءت إشكالية المذكرة كما يلي، وقد جا2005 -البليدة–

  الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر؟ والى أي مدى كانت متلائمة معها؟

وقد اعتمد الطالب في دراسته على ثلاث فصول، الفصل الأول تناول فيه الإصلاحات  

اولة تقييم تلك الإصلاحات، أما في الفصل الثاني فتناول الإقتصادية ودور صندوق النقد الدولي فيها ومح

المفهوم ومعايير ( السياسة الجبائية وأهدافها بالإضافة إلى دراسة فعالية السياسة الجبائية

من  ، أما في الفصل الثالث فقام بتقييم فعالية السياسة الجبائية في الجزائر بعد الإصلاح)القياس،والمقومات

 يير التي تم تحديدها سابقا، لكن الطالب لم يتناول تأثر فعالية السياسة الجبائية الجزائرية مختلف المعا خلال
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وإفرازات العولمة الاقتصادية، ولم يقوم بالتفرقة حين الدراسة بين الإستثمار  في ظل تنامي أثر نتائج

  الأجنبي والمحلي

إفرازات العولمة الاقتصادية على ويأتي بحثنا هذا من أجل دراسة تأثير التحديات التي فرضتها 

التي لم  فعالية النظام الضريبي من تنسيق ضريبي وضرائب على التجارة الالكترونية وتحفيزات ضريبية

  . تتناولها هذه الدراسات

  المنهج المتبع

تتحدد طبيعة المنهج المتبع من خلال طبيعة الموضوع  وقصد الإحاطة بأهم جوانب الموضوع 

 لتشخيص لمجموعة مكونات هذا البحثمنهج الوصفي التحليلي الذي يعد مناسبا للوصف وااعتمدنا على ال

كما أننا استعنا بالمنهج التاريخي وذلك في نقاط متفرقة من هذا البحث، فاعتمدناه حين الحديث عن تطور 

  ين الحديث عن الضريبة وكذلك الأمر بالنسبة لتطور مفهوم العولمة، كما اعتمدنا عليه في الفصل الرابع ح

  .1991ريبي في الجزائر لما قبل سنة فلسفة النظام الإقتصادي وتركيبة النظام الض

  حدود الدراسة

  نتناول هذه الحدود من خلال البعد الموضوعي والبعد المكاني والزماني  

قياس طرق ففي البعد الموضوعي يأتي بحثنا هذا من أجل دراسة النظم الضريبية وتحليلها، و  

تها في إطار الإفرازات التي جاءت بها العولمة الإقتصادية، كما سندرس أثر هذه الإفرازات على فعالي

  فعالية النظام الضريبي الجزائري

 بصفة عامة أما فيما يتعلق بالبعد المكاني والزماني، فإننا سوف ندرس فعالية النظام الضريبي  

في ظل التنامي  من المذكرة الفصل الرابع بصفة خاصة وذلك في الجزائري وفعالية النظام الضريبي

إلى  1992 أما من الناحية الزمنية فإنها تتحدد من بداية التسعينيات المستمر لإفرازات العولمة الإقتصادية،

  .، وإن كان سوف نعود إلى ما قبل هذا التاريخ من أجل الإستدلال والمقارنة2007

  هيكل وخطة البحث

منا بتقسيم البحث إلى أربعة فصول الثلاثة الأولى منها نظرية بحتة أما  من أجل معالجة الإشكالية ق  

  .الفصل الرابع فخصصناه إلى دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري

  الضريبة والنظام الضريبي؛  :الفصل الأول* 

  العولمة الاقتصادية وإفرازاتها؛ :الفصل الثاني* 

ضتها إفرازات العولمة الاقتصادية وتأثيرها على الفعالية تحديات الضريبية التي فر :الفصل الثالث* 

  النظام الضريبي؛

  .إفرازات العولمة الإقتصادية ام الضريبي الجزائري في ظلدراسة حالة النظ: الفصل الرابع* 
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المبحث الأول سنتناول  فيه ماهية الضريبة بالتطرق إلى مباحث،  يتضمن ثلاثة فالفصل الأول

وتعريفها وبيان خصائصها ومقارنتها مع بعض الإقتطاعات الأخرى؛ وإلى الأساس  تطورها التاريخي

الذي تستند إليه الدول في سبيل فرض الضرائب على المكلفين، أما المبحث الثاني فسوف نتناول  يالقانون

م فيه النظام الضريبي من حيث مفهومه وعلاقته بالسياسة الضريبية والأجزاء التي يتكون منها النظا

الضريبي والمحددات التي تؤثر فيه، أما في المبحث الثالث فسوف نتناول فعالية النظام الضريبي من حيث 

  مفهومها ومداخل قياسها وإلى المعوقات التي  تحد من الفعالية ونختم الفصل الأول بالحديث عن المقومات 

  .التي تزيد وترفع من فعالية النظام الضريبي

وف نتناوله من خلال مبحثين، المبحث الأول نتناول فيه ماهية العولمة أما الفصل الثاني فس  

والعولمة الإقتصادية فنتطرق إلى التعريف بالعولمة والمراحل التي مرت بها وأهدافها التي تريد تحقيقها 

بالإضافة إلى أنواع العولمة، كما نتعرض إلى العولمة الإقتصادية بصفتها أهم أنواع العولمة وذلك 

بها وبيان خصائصها وأنواعها والمؤسسات التي تساعد في انتشارها، أما في المبحث الثاني  فتعريبال

فسوف نتطرق فيه إلى الإفرازات التي أتاحتها العولمة الإقتصادية من تكتلات إقليمية ونبين مفهومها 

ص والأنواع والأبعاد وأشكالها ودوافع وأهداف إقامتها، والتجارة الإلكترونية من حيث التعريف والخصائ

الإقتصادية لها وشروط قيامها، ونختم هذا الفصل بالتطرف إلى الإستثمار الأجنبي كنتيجة من نواتج 

العولمة الإقتصادية ونتناوله بالتعريف والأشكال والدوافع من وراء توسعه، بالإضافة إلى متطلبات 

  . استقطابه والأهمية التي ترجوها منه الدول المضيفة له

والفصل الثالث سوف نتناوله من خلال أربعة مباحث، فالمبحث الأول نتناول فيه التنسيق   

الضريبي من حيث المفهوم ومراحل قيامه وآليات تطبيقه واقعيا وإلى مجموع الأهداف التي تريد دول 

يبي على التكتل الاقتصادي تحقيقها من خلال تبني نظرية التنسيق، كما سنتطرق إلى تأثير التنسيق الضر

المنافسة الضريبية المضرة، أما في المبحث الثاني فنتناول الضرائب على التجارة الالكترونية ونتطرق 

إلى التحديات التي تفرضها التجارة الالكترونية تجاه الضرائب ونرى الجهود الجارية لعملية إخضاع 

حفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي التجارة الالكترونية ضريبيا، أما في المبحث الثالث فنتطرق إلى الت

من حيث المفهوم والخصائص والأهداف وكذا أشكال هذه التحفيزات بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في 

، ونختم هذا الفصل بمبحث رابع عملية التحفيز عملية التحفيز الضريبي والشروط الواجب توفرها لإنجاح

على فعالية النظام الضريبي من خلال التطرق إلى مدى تأثر نتناول فيه تأثير هذه التحديات الضريبية 

كما  الهدف المالي في ظل هذه التحديات والعدالة الضريبية لأنها أساس قيام النظم الضريبية الفعالة،

بصفتهما من معوقات النظام  ننتطرق إلى تأثير هذه التحديات على ظاهرتي الإزدواج والتهرب الضريبيي

  .ذا المبحث بالتطرق إلى تأثير هذه التحديات على الإدارة الضريبيةالضريبي، وتختم ه
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أما الفصل الرابع فسنتناول فيه النظام الضريبي الجزائري في ظل إفرازات العولمة وذلك من 

 الضريبي  خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأول نتناول فيه النظام الضريبي الجزائري قبل الإصلاح

ته والخصائص التي كان يتميز بها والتي كانت سببا في القيام بإصلاحه، كما ونبين تركيب 1991لسنة

نعرج عن الحديث عن السياق الذي تم في خضمه الإصلاح الضريبي والأهداف التي كانت ترجى منه 

ونختم هذا المبحث بعرض تركيبة النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح، أما المبحث الثاني فنتناول 

بالحديث عن موقع الجزائر  ةقيقة وواقع التحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة الاقتصاديح هفي

ضمن التكتلات الاقتصادية الإقليمية وطبيعة وحقيقة التنسيق الضريبي في الجزائر ونتطرق كذلك إلى 

  واقع التجارة 

رها، أما في جانب التحفيزات الضريبية الالكترونية في الجزائر والأسباب التي تساعد في الحد من انتشا

 2001، وكذلك في إطار الأمر الرآسي لسنة 1993فنتطرق إليها من خلال المرسوم التشريعي لسنة 

، ونتطرق إلى مضمونها وأنواعا وكذلك إلى جملة الشروط 2006لسنة  08 -06 والمعدل والمتمم بالأمر

نها ومجموعة الضمانات التي وفرها كذلك للمستثمرين التي وضعها المشرع الجزائر من أجل الإستفادة م

والتنظيمي لنظام الضريبي من خلال المدخل المالي االأجانب، وتختم الفصل الرابع والمذكرة بتقييم فعالية 

  .  ومدخل الأهداف، بالإضافة إلى تقييمه من خلال فعالية التحفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي من عدمها
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  :فصــل الأولال

الضـريبة والنـظام 
  الضــريبي
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  :تمهيد

 ائف التي يعجز الأفراد عن آدائهاتتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي وتقوم ببعض المهام والوظ  

 لوفي سبيل ذلك فإنها تحتاج إلى المال اللازم من أجل تغذية تدخلاتها هذه، والضريبة كانت وما تزا

؛ كيف لا وهي نتاج ممارسة في بعض الدول ر الحصول على المال العامالمورد الأساسي من مصاد

الدولة لسلطتها وسيادتها، فالدولة تحصل عن المال من الضريبة عن طريق تنظيمها في كيفية تحديدها 

وفرضها ومعدلها وطريقة جبايتها، أي أنها تقوم بتصميم تشريعي يشمل ويبين ويوضح الجوانب المرتبطة 

  .نه النظام الضريبي إذنبالضريبة، إ

 والدول في الوقت الحاضر وفي سبيل تحقيق أهداف سياستها الإقتصادية تلجأ إلى استعمال العديد  

المستخدمة نجد السياسة الضريبية التي تهتم بتحقيق جانب معين من  من الأدوات، ولعل من بين الوسائل

  .إلى نظام ضريبي معين الأهداف العملية الموضوعة لها، مستخدمة في ذلك ومستندة

والمشكل ليس في وجود النظام الضريبي بل في وجود النظام الضريبي الملائم الذي يحقق مجموع   

الأهداف الموضوعة، وعلى ذلك نجد أن الدول تختار النظام الضريبي ثم تسترسل في تغييره وتعديله من 

لك التغيرات، إذن كل ذلك مرده البحث أجل مسايرة التغيرات ولغرض تحقيق الأهداف المحددة في خضم ت

  .والوصول إلى فعالية النظام الضريبي

  :سوف نتناول هذا الفصل من خلال المباحث الثلاثة التالية  

  الإطار النظري للضريبة؛: المبحث الأول *

  النظام الضريبي؛: المبحث الثاني *

  . فعالية النظام الضريبي: المبحث الثالث *
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  الإطار النظري للضريبة:لأولالمبحث ا

وأنظمتها الإقتصادية وفي سبيل تغذية تدخلاتها  ،مستوى تقدمها الاقتصاديعلى اختلاف  إن الدول

ورغم اختلاف  تحتاج إلى المال من أجل القيام بهذا العمل، "القيام بالإنفاق العام"في النشاط الإقتصادي 

  .مازالت من بين طرق الحصول عليه مصادر الحصول على المال العام إلا أن الضريبة

ونظرا لهذه المكانة التي تحتلها الضرائب؛ فقد خصصنا المبحث الأول من المذكرة لدراسة الإطار   

  .النظري للضريبة وذلك من خلال المطالب الموالية

  ماهية الضريبة :المطلب الأول

لى تعريف الضريبة وبيان سوف نتناول في هذا المطلب التطور التاريخي للضريبة ثم نتطرق إ   

  .قتطاعات الأخرىنقوم بمقارنة الضريبة مع بعض الإ خصائصها وفي نهاية هذا المطلب

  لمفهوم الضريبة  التطور التاريخي :الفرع الأول

عرفت الضريبة منذ أقدم العصور، وتطورت مع مرور الزمن؛ حتى وصلت إلى ما هي عليه   

ة منها ما يخص شكل الضريبة؛ ومنها ما هو متعلق بالجهة التي اليوم وقد شمل هذا التطور نواحي عديد

تقوم بفرضها وجبايتها؛ ناهيك عن طريقة سدادها، فقبل ظهور الدولة وانتشار استخدام العملة كانت 

الضريبة تفرض من قبل شيخ أو زعيم القبيلة وكانت تجبى بشكل عيني متمثلا ذلك في خدمات أو منتجات 

، أما في العصر القديم لظهور الدولة 1لة إلى زعيمهم من أجل حماية وحسن سير القبيلةيقدمها أفراد القبي

فإن فرض الضرائب كان قاصرا على فرض الضريبة على الرؤوس بالإضافة إلى بعض الضرائب 

، وفي العصر الوسيط حيث تعززت ظهور بوادر النظام الإقطاعي المتميز 2الجمركية ورسوم المرور

فإن الإلتزام بالضريبة كان يقع على عامة الشعب، أما رجال الدين فكان نصيبهم الإلتزام  بقواه الظالمة

بالتعليم والخدمة العامة، وطبقة النبلاء كانت تعمل في قوات الجيش، حيث أنه كانت الضريبة في ذلك 

ن الثورة ، واستمر التكوين الطبقي لمجتمع العصر الوسيط حتى قيام كل م3العصر بمثابة هبة للملوك

الصناعية في انجلترا التي رفعت الطبقة البرجوازية إلى مركز الصدارة نتيجة لاستحواذها على القوة 

الإقتصادية الرئيسية في المجتمع، والثورة الفرنسية التي قامت على الحرية والمساواة بين جميع شرائح 

لذي يتم فيه تنظيم النشاط الإقتصادي طبقات المجتمع، هذه الأمور أدت إلى ظهور نظام الإقتصاد الحر؛ ا

 حت الدولة لا تتدخل في النشاط، وفي ظل هذا النظام أصب"قانون السوق"على اعتبار المنافسة الحرة 

قتصادي، بل أصبح من واجبها القيام بعمليات الدفاع وحفظ الأمن وتقديم الخدمات الأساسية ذات النفع الإ

  .الخ...ق العامةالعام مثل شق الطرقات وإقامة المراف

                                                 
 .03ص ، 2003،، المكتبة الوطنية، الأردن 02ط ،الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق :فراس الشهوان محفوظ المشاعلة، محمد أبو نصار، 1
 .43ص ،2004دار نشر ، الإسكندرية،  ون د ،أصول المالية العامة:حمد البطريقيونس أ 2
قتصادية والتجارية ة دآتوراه مقدمة لكلية العلوم الإ، أطروح2002- 1993، دراسة حالة الجزائر للفترة تحليل ظاهرة الغش الجبائي :رضا خلاصي 3

 .05،ص2007الجزائر، ةوالتسيير،جامع
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وفي ظل هذه المسؤوليات الجديدة للدولة كان لابد لها من الحصول على الأموال اللازمة لتغطية   

 تلك النفقات، وفي خضم هذا فبعد أن كانت الضريبة مجرد إسهام اختياري من قبل أصبحت تكتسب الطابع 

دولة لهم من خدمات أو نظير تأمينهم الإلزامي، وأصبح من واجب الأشخاص تأديتها في مقابل ما تقدمه ال

، وبعد تطور مفهوم الدولة، أصبح فرض الضرائب يخضع إلى تشريع نواب 1مما قد يواجهونه من مخاطر

، وعليه أصبح من حق الشعب الموافقة المسبقة من خلال نوابهم على فرض الضرائب على 2الشعب

  .دمةاعتبار أن ذلك يعد من المبادئ الأولية في الدول المتق

  تعريف الضريبة وخصائصها :الفرع الثاني

  :في غياب تعريف تشريعي للضريبة سوف نقدم مجموعة من التعاريف التالية :تعريف الضريبة- 1

الضريبة هي كل اقتطاع مالي في شكل مساهمة نقدية إجبارية من الأفراد للمشاركة في : التعريف الأول -

عام، تبعا لمقدرتهم على الدفع ودون النظر إلى تحقيق نفع خاص تحمل أعباء الخدمات العامة والإنفاق ال

وتستخدم حصيلتها في تحقيق أهداف اقتصادية  يعود عليهم من هذه الخدمات أو من هذه النفقات،

  .3لية وغيرها تقوم الدولة بتحصيلهاواجتماعية وما

تها العامة لى الدولة أو إحدى هيآة ونهائية إفريضة نقدية يدفعها الفرد بصورة إجباري: التعريف الثاني -

يتوقع  مساهمة منه في تحمل الأعباء العامة والتعبير عن التضامن الإجتماعي والمواطنة، دون أن

  .4الحصول على منفعة خاصة به

مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية، والتي تقوم عن : التعريف الثالث -

  .5ابل محدد من طرف السلطة العموميةالأموال المحصلة وبشكل نهائي ودون مقطريق السلطة بتحويل 

الدولة (اقتطاع نقدي، ذو سلطة، نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية : التعريف الرابع -

  .6، أو لصالح الهيآت العمومية الإقليمية)وجماعاتها المحلية

استئداء نقدي يدفع جبرا وبشكل نهائي ودون :يالضريبة همن خلال التعاريف السابقة نجد أن   

  .ض تحقيق أهداف عامةون من قبل الأشخاص إلى الدولة بغر، وعن طريق القانمباشر مقابل

  :باستقراء التعريف المقدم للضريبة نجد أنها تتميز بالخصائص التالية :خصائص الضريبة- 2

ن في السابق، وقد لجأت الدول إلى الضريبة النقدية الضريبة تدفع بشكل نقدي وذلك على خلاف ما كا *

  :7نظرا لأنها تحقق المزايا التالية

                                                 
 .45، مرجع سابق،صأصول المالية العامة:نس أحمد البطريقيو 1
  .112،ص2000، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، الوجيز في المالية العامة:سوزي عدلى ناشد 2
 .239،240،ص 2004، الدار الجامعية، الإسكندرية، اقتصاديات المالية العامة:عبد الحميد عبد المطلب 3

  .92،ص2006، دار المناهج،الأردن، 01، طالمالية العامة: لهيتي،منجد عبد اللطيف الخشالينوزاد عبد الرحمن ا4 
5 Pierre beltrame :la fiscalité en france, Hachette livre,06 éme édition,1998, page12.                                                  
6 Raymond  muzellec :    finance publiques, édition Dalloz,08 éme édition,1993 page 42.                                 

                                                                                   
 .55ص ،2007، دار الميسرة، الأردن،01ط ،مبادئ المالية العامة :محمود حسين الوادي، زكرياء أحمد عزام 7
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  تحقق عدالة أكبر للأشخاص حيث يمكن احتساب أعباء المكلف الشخصية؛ -

  تعتبر المبالغ النقدية أسهل في الجباية، وأقل تكلفة من نظيرتها العينية؛ -

  .، وحيث ذاك لا يتم التلاعب بحصيلتهاالصفة النقدية تسهل من عملية المراقبة -

وصفة الإجبار هذه ذات صبغة قانونية، بمعنى أن الإجبار قانوني وليس معنوي : الضريبة تدفع جبرا *

يجد مصدره في القانون وليس في إرادة الأفراد والدولة، ويكون الإلزام بدفع الضريبة واقعا على جميع 

توافرت فيهم الشروط التي حددها قانون الضريبة، وعليه يساهم كل أفراد المجتمع المكلفين بآدائها متى 

حسب مقدرته التكليفية، والتمنع من دفعها يعد جريمة تستوجب العقاب، كما أن المبالغ غير المؤداة من 

للدولة؛ يحق لها الحجز على أموال المدين بها وإتباع الأساليب الجبرية  •المكلفين تعد دينا امتيازيا

  .ئهالإستئدا

الضريبة تدفع بصفة نهائية ودون مقابل، حيث أنه لا يجوز للمكلف الذي قام بدفعها أن يطالب * 

بل تجرى عملية المقاصة لهذه الزيادة من الضرائب مع  باسترجاعها تحت أي ظرف من الظروف

  .الضرائب التي سوف تدفع في المستقبل

ص في المجتمع تختلف قيمة مواردهم المالية الضريبة تفرض وفقا لمقدرة المكلفين، ولأن الأشخا *

  .وبالتالي فإنه يكون هناك اختلاف في قيمة الضرائب المدفوعة إلى الدولة

  الضريبة والإقتطاعات الأخرى :الفرع الثالث

بعدما تطرقنا إلى التطور التاريخي للضريبة، ثم تعريفها وخصائصها، سوف نتطرق في هذا   

لأخرى التي تدفع من الأشخاص، وسوف نحاول أن نعطي بعض أوجه الفرع إلى بعض الإقتطاعات ا

  .التشابه والإختلاف بين هذه الإقتطاعات والضريبة

مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة إلى على أنه  •يعرف الرسم: الضريبة والرسم - 1

الدولة إظهار حقه عن طريق  مثل الرسوم القضائية لمن يطلب من 1خدمة خاصة تنفرد الدولة بآدائها له

  .الخ....جهاز القضاء، ورسوم التسجيل في الجامعة بالنسبة للطلبة

  :بمقارنة التعريف المقدم للضريبة وتعريف الرسم نجد  

إن كلا من الضريبة والرسم هما عبارة عن اقتطاع نقدي لصالح الدولة، كما أنه : الخصائص المشتركة/أ

الحال بالنسبة للضرائب إلا بموجب قانون، كذلك إن الدولة عند تحديدها  لا يمكن فرض الرسوم وكذلك هو

  .لمبلغ الرسم أو الضريبة فإنها تتمتع بالسلطة الإنفرادية دون أخذ رأي من يدفعها

                                                 
أن يكون للدائن الإمتياز والتقدم على بقية الدائنين الآخرين في الحصول على دينه من أموال المدين  حتى ولو آان دين الآخرين دينا   :متياز هوحق الإ •

  . ارتهانيا
الرسوم  - رسوم التعليم، - رسوم الصحة، -رسوم القضاء والإدارة العامة، -:قسم فاجنر الألماني الرسوم حسب تدرج النفع العام إلى أربعة أقسام  •

رسوم الإدارة والتي تشمل رسوم البضاعة  - رسوم القضاء والتسجيل والعقود والرهن،- :الإقتصادية والإمتيازية، بينما قسمها يليهن إلى نوعين هما
  .والتجارة والتعليم

 .39،ص1995 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،المالية العامة: حسين مصطفى حسين 1
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يحصل دافع الرسم على خدمة تعود عليه بالنفع الخاص، أما دافع  إنه عادة ما: أوجه الإختلاف/ب

لة تقديم خدمة خاصة له، هذا بالإضافة إلى أن الضريبة تدفع بصفة جبرية إلا الضريبة فلا ينتظر من الدو

  . أن صفة الجبر في الرسم لا توجد إلا في الحالة التي يطلب فيها الشخص خدمات المرفق العام

مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبرا من مالكي العقارات نتيجة تعرف الإتاوة على أنها : والإتاوةالضريبة  - 2

  .1تفادتهم من عمل قامت به الدولة وأدى إلى إدخال تحسين وإضافة ميزة لهذا العقاراس

  .تتشابه الإتاوة مع الضريبة في أن كليهما مبلغ نقدي يدفع جبرا من المكلف به إلى الدولة: أوجه التشابه/ أ

ت التي قامت بها إن المكلف الذي يدفع الإتاوة يعود علية نفع خاص ومباشر من الخدما:أوجه الإختلاف/ب

وجه الإختلاف الثاني هو أن الإتاوة تقع على فئة و، أما دافع الضريبة فلا يحصل على نفع خاص به الدولة

، أما الضريبة فإنها غير موجهة لفئة معينة من الأشخاص، كما أن "مالكو العقار" خاصة من الأشخاص

لضريبة فتدفع من المكلفين بصفة دورية مبلغ الإتاوة يفرض مرة واحدة وبصورة غير متجددة، بينما ا

  .ومتجددة

يعرف الثمن العام على أنه ثمن السلع والخدمات التي تبيعها المشروعات : الضريبة والثمن العام - 3

، إذن فهو المقابل الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو 2العامة الصناعية والتجارية

  التي تمكنها من تحقيق إيراد مالي  صناعي ويعتبر أحد الوسائل

إن كلا من الضريبة والثمن العام هو إيراد مالي نقدي يدخل في خزينة الدولة، والثمن العام :أوجه التشابه/أ

وفي كونه يفرض في المجالات والأنشطة المحتكرة من قبل الدولة وحينما يكون هذا الثمن مرتفع فيما لو 

  .3ة التامة فإن فرق هذا السعر يعود في الحقيقة إلى ضرائب مستترةحددت قيمته في اقتصاد المنافس

إن دافع الثمن العام يحصل على مقابل لما قام بدفعه، بينما دافع الضريبة لا يحصل  :أوجه الإختلاف/ب

الشخص حر في طلب السلعة على مقابل خاص به، ودفع الثمن العام مبني على الإختيار في أصله أي أن 

  .بين خصائصها وميزاتها عنصر الجبر ، أما الضريبة فإن منمن عدمه أو

شبه الجباية هي كل الحقوق والرسوم والأتاوى المحصلة لفائدة شخص معنوي : الضريبة وشبه الجباية - 4

  .4البلدية عام غير الدولة والولاية و

ري، كما أن فرضهما لا تتشابه الضريبة مع شبه الجباية في أن كليهما مبلغ نقدي إجبا :أوجه التشابه/ أ

  .يكون إلا بقانون

ولة، بينما شبه الجباية فغير ذلك إن حصيلة الضرائب تدخل في الميزانية العامة للد :أوجه الإختلاف/ب

كما أن هذه الأخيرة تحصل لأجل تحقق منفعة يقوم بتقديمها المرفق العام أو الخاص ذات صبغة اقتصادية 

  . ة من الضرائب تمول الإنفاق العامواجتماعية، بينما إيرادات الدول
                                                 

 .09، مرجع سابق،صالضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق :خرونمحمد أبو نصار وآ 1
 .100، ص2003، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، مبادئ المالية العامة: زينب حسين عوض االله 2
  .103، 102ص : نفس المرجع 3
 . همن 15المادة  ن الماليةالمتعلق بقواني 1984-07- 17المؤرخ في : 17-84قانون  4
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  الأساس القانوني للضريبة:المطلب الثاني

تعرضت أغلب دساتير الدول في العصر الحاضر إلى الضريبة، مبينة أن فرضها أو تغييرها أو   

إلغائها يدخل في عمل سيادة الدولة، ولابد أن يخضع إلى صك تشريعي، وسوف نحاول في هذا المطلب 

نظريات التي حاولت تفسير الأساس القانوني لفرض الضريبة، ويمكن حصر هذه النظريات التطرق إلى ال

في تيارين كبيرين ينتمي كلا منهما إلى فترة تاريخية معينة، أولاهما نظرية العقد الإجتماعي والمنفعة 

 .المتبادلة؛ وثانيهما نظرية التضامن الإجتماعي وسيادة الدولة

  جتماعي  ة المتبادلة والعقد الإرية المنفعنظ:الفرع الأول

تفسير حق  اسادت هذه النظرية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، فأصحاب هذه النظرية حاولو

الدولة في فرض الضرائب على أساس المنفعة التي تعود على دافع الضريبة، هذه المنفعة متمثلة في 

 ذلك فإنه لو لم تكن هناك منفعة محققة لـما كانت الإنتفاع بخدمات المرافق العامة المختلفة، وعلى أساس 

إلى اعتبار أن المنفعة مبنية على أساس علاقة تعاقدية  ا، كما ذهبو1هناك حجية قانونية لفرض الضريبة

أن الأشخاص على ارتباط  اومرد ذلك أن الفرد يدفع الضريبة لأنه يحصل على شيء بالمقابل، واعتبرو

، وأول من جاء بهذه الفكرة هو الفيلسوف •نوي يسمى العقد الاجتماعيمع دولتهم بعقد ضمني أو مع

  .الفرنسي جان جاك روسو

حيث " عقد بيع" ، فبعضهم اعتبروه2ولقد اختلف أنصار هذه النظرية في تفسير طبيعة هذا العقد  

ولة تقدم أي أن الد"عقد إيجار" يبتاع دافع الضريبة من الدولة الخدمات المقدمة له، ومنهم من اعتبره

الخدمات وتعد المرافق والأفراد يستأجرون منها ذلك عن طريق دفع مبالغ مالية في شكل ضرائب، ومنهم 

، ودافع الضريبة يدفعها من أجل التأمين على بقية أمواله، كما اعتبره البعض "عقد تأمين" من اعتبره

تقدم خدماتها للأفراد وتتقاضى  ، حيث يعتبرون أن الدولة عبارة عن شركة"عقد شركة" الآخر عبارة عن

  .في مقابل ذلك حصتها من أرباح هذه الشركة، هذه الأرباح متمثلة في الضرائب

إن هذه النظرية التي حاولت أن تعطي تأسيسا قانونيا لحصول الدولة على الضرائب  :نقد نظرية المنفعة

الضريبة للدولة مقابل الخدمات  نمن الأفراد قد فشلت إلى حد كبير، فحين القول أن الأشخاص يستأدو

التي تقدمها هذه الأخيرة إليهم، فمن هذا المنظور لابد أن تتحمل الطبقة الفقيرة جزء كبير من العبء 

الضريبي، لأن هذه الطبقة هي الأكثر استفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، كما أن صحة هذه النظرية 

لضريبة على أنها مقابل للخدمات المقدمة، وهنا تصبح كانت ستكون مقبولة في ظل تضمين تعريف ا

للتيار القائل بأن تأسيس الضريبة يكون على أساس عقد تأمين، فإن فكرة  ةالضريبة مثل الرسم، أما بالنسب

                                                 
   .20 ص ،2003 ، دار هومة، الجزائر،02ط ،اقتصاديات الجباية والضرائب :محمد عباس محرزي 1
جل يه فلابد من الحياة في مجتمع من أفي عزلة، بل إن آلا منهم يحتاج إلى الآخر وعل اأن يعيشو اتتلخص فكرة هذا العقد في أن الأفراد لا يستطيعو •

التكافل والاستفادة من حياة الجماعة، وعلى ذلك فانه ثمة عقد ضمني بين جميع أفراد المجتمع يتنازل بمقتضاه آل فرد عن جزء من حريته التعاون و
 .وأمواله لصالح الجماعة، مقابل أن تؤمن له هذه الأخيرة حريته وأمواله

 .156 ص ،2005نشر، عمان، ، دار وائل لل02ط ،أسس المالية العامة: شامية  حمدالخطيب، أ  خالد 2
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وهذا لا يحدث في الواقع  هالتأمين ترتكز على تعويض المؤمن للمؤمن له عن الضرر الذي يلحق ب

، كما أن القول بأن دفع 1ولة الحديثة لا تنحصر في الدفاع والحماية والأمن فقطبالإضافة إلى أن مهام الد

الضريبة يتم على أساس عقد بيع، فرغم سهولة هذا التكييف إلا أنه يتعارض مع الحقيقة والواقع، فكثير 

ت، كما من الخدمات التي تقدمها الدولة ليست قابلة للتجزئة وبالتالي فمن الصعب معرفة ثمن هذه الخدما

أنه قد يحدث أن يقوم شخص بدفع مبالغ مالية في شكل ضريبة أكثر بكثير مما استفاد من خدمات، فهذا 

  .لكن في هذه الحالة الدولة لا تقوم برفع الغبن على دافع الضريبة •في عقود البيع يعتبر غبن

مبرر لكي تكون  وبناءا على ما تقدم فإن نظرية المنفعة والعقد الإجتماعي وإن كانت تبحث عن  

الضريبة المدفوعة ذات أساس عقدي، إلا أنها لا تناسب العصر الحديث بكل تطوراته وتغيراته، وبالتالي 

  .ظهرت نظرية أخرى وهي التضامن الإجتماعي وسيادة الدولة

  نظرية التضامن الإجتماعي وسيادة الدولة :الفرع الثاني

مؤداها أن الأشخاص يسلمون بضرورة وجود الدولة ترتكز هذه النظرية على فكرة أساسية         

كضرورة سياسية واجتماعية تعمل على تحقيق مصالحهم وإشباع حاجاتهم، وعلى ذلك ينشأ بين أفراد 

 المجتمع تضامن اجتماعي يلتزم بموجبه كل فرد بآداء الضريبة المفروضة عليه كل حسب قدرته المالية

وم الدولة بوظائفها المتعددة وتوفير الخدمات العامة للجميع بلا استثناء ، وهذا كله من أجل أن تق"التكليفية"

وبغض النظر عن مدى مساهمتهم في تحمل الأعباء العامة، ويستفيد الكل من هذه الخدمات؛ بل وأكثر من 

ب أو قد دفع مبالغ زهيدة كأصحا" نظرا لعدم المقدرة على الدفع" ذلك فقد يستفيد من لم يقم بدفع الضرائب

كبيرة من خدمات الدولة، كما أن هناك من يدفع الضرائب ولا ينتفع من الخدمات  ةالدخول الضعيفة بنسب

التي تقدمها الدولة، مثل المواطنين المقيمين خارج الوطن، بالإضافة إلى ذلك فإن مؤدى هذه النظرية 

على آداء الضريبة، وهذا ما يفسره  يقترن بفكرة السيادة التي تمارسها الدولة على رعاياها وبالتالي إلزامهم

التزام الأجانب المقيمين في الدولة بالمساهمة في الأعباء والتكاليف العامة عن طريق آداء الضرائب 

  .المفروضة عليهم

 يمن خلال ما سبق نجد أن هذه النظرية هي الأقرب إلى الحقيقة في محاولة إيجاد سند قانون  

فيما يخص فرض الضرائب على المقيمين في إقليمها وعلى مواطنيها في ترتكز عليه الدولة لبسط سلطتها 

 .الخارج

 

 

 

  
                                                 

 .242 ص مرجع سابق، ،اقتصاديات المالية العامة: عبد المطلب عبد الحميد 1
  .الجانب المادي للإستغلال ويكون حينما يستغل  المشتري البائع  بمبلغ يزيد عن خمس الثمن المبتاع به :الغبن هو •
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  الضرائب  " تقسيمات"أنواع  :المطلب الثالث

بعدما تعرضنا في المطلب الأول إلى ماهية الضريبة، ثم إلى الأساس القانوني الذي تعتمد عليه   

طرق في هذا المطلب إلى أنواع الضرائب الدولة في فرض وجباية الضرائب في المطلب الثاني، سوف نت

  :وذلك بإتباع معايير عدة للتصنيف كما يلي

  التصنيف القائم على طبيعة الضريبة: الفرع الأول

وفقا لهذا التصنيف يتم تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالضرائب   

ع منه بلا مواربة، أما الضرائب غير المباشرة هي التي تصيب بشكل مباشر المال أو الدخل وتقتط

ون ذلك أثناء استعماله أو المباشرة فهي الضرائب التي تصل إلى الدخل أو المال بطريقة غير مباشرة ويك

  :1وتصنيف الضرائب إلى هذين النوعين يعتمد على المعايير التالية تداوله،

بالإدارة الضريبية، فإذا كانت الإدارة  يقوم هذا المعيار على أساس علاقة المكلف :المعيار القانوني -

مكلف محل تفرض الضريبة وتحصلها بناءا على كشوف وجداول تدون فيها أسماء المكلفين بها، وأن ال

أما إذا كان فرض الضريبة وتحصيلها يتم دون ذلك اعتبار وتحصل بشكل دوري فهي ضرائب مباشرة، 

  .فهي ضرائب غير مباشرة

فق هذا المعيار تعد ضرائب مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو من يتحمل و :المعيار الاقتصادي -

عبئها بصورة نهائية، وتعد ضرائب غير مباشرة إذا كان المكلف بها يستطيع نقل عبئها إلى الغير إلى أن 

  .تستقر عند الشخص الأخير الذي يقوم بدفعها

ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة، فتكون نقصد بهذا المعيار مدى  :معيار الثبات و الإستقرار -

ضريبة مباشرة إذا كان محل الضريبة يتميز بالثبات و الإستقرار مثل الدخل، وتكون غير مباشرة إذا 

  .ككانت ناتجة عن تصرفات عرضية متقطعة كالإنفاق والتداول و الإستهلا

ئص وميزات، وعلى ذلك فإن هذا وإن كلا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة تتميز بخصا

الدول عند تصميم نظمها الضريبية تقارن مابين مزايا الصنفين من أجل الإعتماد عليها في تكوين الهيكل 

  .الضريبي وهذا ما سوف نتطرق له عند الحديث عن التنظيم الفني الجيد للهيكل الضريبي

  التصنيف القائم على ظروف وضع الضريبة :الفرع الثاني

لضريبة حسب هذا المعيار إلى ضريبة توزيعية وضريبة قياسية، ضريبة نسبية وضريبة تنقسم ا  

  .تصاعدية

يقصد بالضريبة التوزيعية تلك الضريبة التي لا يحدد المشرع : الضريبة التوزيعية والضريبة القياسية -1

وزيع عبئها على المكلفين م بتمعدلها في البداية، بل يقوم بتحديد الحصيلة الإجمالية منها، ثم بعد ذلك يقو

كل حسب مقدرته التكليفية وحين ذاك يمكن معرفة  }بمساعدة الأجهزة الإدارية في المناطق المختلفة{بها

                                                 
 .141ص ،2003،، الجزائران المطبوعات الجامعيةديو ،المدخل للسياسات الاقتصادية الكلية :عبد المجيد قدي 1
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، هذا وقد كانت الضرائب التوزيعية منتشرة بكثرة في القديم نظرا لعدة اعتبارات أهمها 1معدل الضريبة

أما الضرائب  ،2م بدورها في جباية وتحصيل الضرائبعدم التوفر على إدارة ضريبية كفؤة وفعالة لتقو

، ولكن 3دون تحديد الحصيلة الإجمالية منها" معدلها" القياسية فهي تلك الضرائب التي يحدد المشرع سعرها

عدم تحديد المقدار الكلي لا يمنع بطبيعة الحال من تقدير الحصيلة المنتظرة منها، هذا ويمكن القول أن 

  .الحالي أصبحت في مجملها ضرائب قياسية الضرائب في الوقت

يقصد بالضريبة النسبية تلك الضريبة التي لا يتغير معدلها  :الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية -2

، ومن أمثلة الضرائب النسبية الضريبة على أرباح 4المفروض مهما تغير حجم المادة الخاضعة للضريبة

، أما الضريبة التصاعدية فهي تلك الضريبة التي يزداد سعرها الشركات والرسم على القيمة المضافة

بازدياد المادة الخاضعة للضريبة ومثل ذلك الضريبة على الدخل الإجمالي، ويمكن تقسيم الضريبة 

   5:التصاعدية إلى ما يلي

ليكن ويتلخص هذا الأسلوب في تقسيم المادة الخاضعة للضريبة و ":بالطبقات"التصاعدية الإجمالية /أ 

الدخل مثلا إلى عدة شرائح تبدأ كل شريحة من الصفر وتنتهي عند حد معين يزداد كلما انتقلنا من شريحة 

إلى أخرى، ويفرض على كل شريحة معدل خاص بها يزداد بازدياد الحد الأعلى للشريحة، والجدول 

  ".الطبقات"الموالي يبين لنا التصاعدية الإجمالية 

  "بالطبقات"الإجمالي  ضريبي التصاعديالسلم ال :01الجدول رقم 

  المعدل  المادة الخاضعة للضريبة

  %10  ون 10000ون الى 0من 

  %20  ون  20000ون الى 0من

  %35  ون 35000ون الى 0من 

  %40  ون 35000ون إلى أكثر من  0من 

  من إعداد الطالب: المصدر

ع لمعدل الطبقة الثانية وعليه ون فإنها تخض 19000فإذا كانت قيمة المادة الخاضعة للضريبة   

  .ون 3800%=20×19000 :تكون الضريبة المستحقة هي

  .ون 15100=3800- 19000:أما قيمة الدخل الصافي فهي        

فتخضع لمعدل الطبقة الثالثة وتصبح  ون 21000ولنفرض أن المادة الخاضعة للضريبة انتقلت الى  

  ون 7350%=35×21000 :الضريبةقيمة  -:ة والصافي منها كما يليقيمة الضريب
                                                 

 .79، مرجع سابق،صاقتصاديات الجباية والضرائب: محمد عباس محرزي 1
 .198مرجع سابق،ص ،الوجيز في المالية العامة :سوزي عدلى ناشد 2
 .266ص ، مرجع سابق،اقتصاديات المالية العامة: عبد المطلب عبد الحميد 3
 .25ص ،2007، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،02، طمؤسساتجباية ال :حميد بوزيدة 4
 .219، 218 ،ص 1998، الإسكندرية، الدار الجامعية الجديدة ،العام دمقدمة في الاقتصا :مصطفى رشدي شيحة حمد حشيش،عادل أ 5



30 
 

  ون 13650=7350-21000:الدخل الصافي من الضريبة -                                           

أدى إلى ) 19000-21000( ون 2000إن الزيادة في مقدار المادة الخاضعة للضريبة بمقدار        

 منللتهرب المكلف مما قد يدفعه  ، وهذا إجحاف في حق)3800- 7350( ون 3550:زيادة الضريبة ب

  . ضرائب دفع

وفقا لهذا الأسلوب تقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى عدة شرائح قد تكون  :التصاعدية بالشرائح/ب

متساوية أو غير متساوية، ويطبق على كل شريحة سعر خاص بها يزداد هذا السعر كلما انتقلنا من 

  جدول الموالي يوضح سلم الضريبة التصاعدية بالشرائحشريحة معينة إلى شريحة أعلى منها، وال

  بالشرائح السلم الضريبي التصاعدي: 02الجدول رقم 

  المعدل المطبق على الشريحة  المادة الخاضعة للضريبة

  %0  ون 10000ون إلى  0من 

  %10  ون  20000ون إلى  10001من 

  %20  ون 30000ون الى 20001من

  %30  ون 40000ون إلى  30001من

  %40  ون 40000 نأكبر م

 إعداد الطالب:المصدر

  

ون، ثم ارتفعت قيمة هذه المادة الضريبية إلى  28000ولتكن لدينا المادة الخاضعة للضريبة هي        

 .ون، سوف نقوم بحساب قيمة الضريبة بناءا على المعدلات المبينة في الجدول أعلاه 31000

      ون 28000ريبة هيقيمة المادة الخاضعة للض :01الحالة 

  قيمة الضريبة على الشريحة  المعدل  طول الشريحة  المادة الخاضعة للضريبة

  ون 0  %0  10000  ون10000لىون إ 0من 

  ون 1000  %10  10000  20000ون الى10001من

  ون 1600  %20  8000   28000لى20001من

  ون 2600    28000  المجموع

  نو 2600=1600+ 1000 :الضريبة المستحقة هي  

 ون 2540=2600- 28000:الدخل الصافي هو  
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  ون  31000قيمة المادة الخاضعة للضريبة هي :الحالة الثانية

  قيمة الضريبة على الشريحة  المعدل  طول الشريحة  المادة الخاضعة للضريبة

  ون 0  %0  10000  ون10000ون الى 0من 

  ون  1000  %10  10000  20000الى10001من

  ون 2000  %20  10000   30000الى 20001من

  ون 300  %30  1000  31000الى 30000من 

  3300    31000    المجموع

  ون 3300=300+2000+1000 :الضريبة المستحقة هي  

  ون 27700=3300-31000 :الدخل الصافي هو  

) 28000- 31000(ون  3000من خلال هذه الطريقة نجد أن زيادة المادة الخاضعة للضريبة ب   

كما أن ذلك لم يساهم في نقص مقدار المادة ) 2600-3300(ون  700ة ب أدى إلى زيادة الضريب

  . الخاضعة للضريبة على عكس الحالة الأولى

  التصنيف القائم على أساس المادة الخاضعة للضريبة :الفرع الثالث

  .تنقسم الضريبة على اعتبار هذا المعيار إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال  

هذه الضريبة تفرض على المكلف بصفته فردا في المجتمع لا بصفته : ى الأشخاصالضريبة عل-1

، ومن هنا فإن تسمية الضريبة على الأشخاص عبر التاريخ كان 1متمولا، فالفرد إذن هو الوعاء الضريبي

إلا  بة قد شكلت في الماضي موردا هامايتمحور حول ضريبة الفرد أو الرؤوس، وإذا كانت هذه الضري

في الوقت الحاضر قد فقدت أهميتها، إذ أن المعطيات الراهنة في العصر الحديث لا تحفز على فرض  أنها

  .مثل هذه الضريبة

هي تلك الضريبة التي تفرض على المال في حد ذاته دون النظر إلى من :2الضريبة على الأموال-2

كون عبارة عن أراضي وعقارات يحوزه، هذا المال قد يأخذ في الحياة الإقتصادية أكثر من شكل؛ فقد ي

وأصول مختلفة؛ وقد يكون دخلا يتحقق للفرد جراء نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي؛ بجهد ذهني كان 

  .أو عضلي

  مجال الضريبة دالتصنيف القائم على امتدا :الفرع الرابع

لى ضريبة وا وشخصية،) عينية( لى هذا المعيار إلى ضريبة حقيقيةيمكن تقسيم الضريبة استنادا ع  

  .وحيدة وأخرى متعددة

                                                 
 .67، ص2003بيروت،  ،منشورات الحلبي الحقوقية، "النظم الضريبية وموازنة الدولة"المالية العامة: فوزي عطوي 1
 .164ص مرجع سابق،  ،أسس المالية العامة :خالد الخطيب، أحمد  شامية 2
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تكون الضريبة عينية عندما تفرض على الأموال بغض النظر : الضريبة العينية والضريبة الشخصية -1

والإعتداد بمركز المكلف الشخصي أو العائلي أو الإجتماعي، فالضريبة تفرض على أساس المقدرة 

فسه؛ إذ لا تكون لظروف صاحب المال أي اعتبار التكليفية، ولكن المقدرة في هذه الحالة تختلط بالمال ن

، ومن أمثلتها الضرائب الجمركية والضريبة على المبيعات، فهذه الضرائب تفرض 1عند فرض الضريبة

بغض النظر عن مستوى دخول المكلفين وحالتهم الشخصية، أما الضريبة الشخصية فهي تلك الضريبة 

للعدالة نظرا ، وتعد هذه الأخيرة أكثر تحقيقا 2اعية والماليةالتي يراعى عند فرضها حالة المكلف الإجتم

متزوج "مالية بين المكلفين عتبار التفاوت في الظروف الشخصية والإجتماعية واللأنها تأخذ بعين الإ

، رغم أن الأولى تعد أكثر مرونة في "الخ ...دخل ضعيف متزوج بأطفال، متزوج بدون أطفال، أعزب،

حماية الصناعات المحلية الناشئة : الإقتصادية والإجتماعية المخططة من الدولة مثلتحقيق بعض الأهداف 

بفرض ضرائب جمركية كبيرة، أو الحد من بعض الآفات الإجتماعية مثل فرض ضرائب عالية على التبغ 

  .والكحول

يع يقصد بالضريبة الوحيدة فرض ضريبة موحدة على جم: الضريبة الوحيدة والضريبة المتعددة -2

بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول عليه، وبعبارة أخرى  الدخل المتولد من مختلف المصادر أنواع

ذه الضريبة أول ، فه3جمع ما يحصل عليه الشخص من دخول مختلفة ومعاملتها على أنها وعاء واحد

للأرض، لأنه في  يحيث نادوا بفرض ضريبة وحيدة على الناتج الصاف طرح لها كان لدى الفيزيوقراطيين

 1956اعتقادهم  أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة، كما أن هذه الضريبة طرحت في فرنسا عام 

، وتمتاز هذه الضريبة بسهولة تحصيلها وقلة نفقات 4وذلك بفرض ضريبة وحيدة على مصادر إنتاج الطاقة

، إلا أنه يؤاخذ عليها أنها لا 5از بالوضوحجبايتها وتأخذ بالاعتبار كل موارد المكلف المالية، كما أنها تمت

تحقق إلا الأهداف المالية فقط، وأنها لا تناسب الإقتصاد العصري حيث لا يوجد مصدر وحيد للثروة وأنها 

، أما الضريبة المتعددة فتعني إخضاع الممولين لأنواع كثيرة ومختلفة من 6بعيدة عن تحقيق العدالة

  .7الية للأشخاصحسب تنوع الموارد الم الضرائب

  قتصادي للضريبةالتصنيف الإ: الفرع الخامس

ضرائب على الدخل  المعيار إلى ضرائب على رأس المال،يمكن تقسيم الضرائب وفقا لهذا   

  .ضرائب على الإنفاقو

                                                 
 .188، ص1996الإسكندرية،  ، دار المعرفة الجامعية،دراسات في الاقتصاد المالي :محمد دويدار 1

     .12، صمرجع سابق ،الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق : ،وآخرون محمد أبو نصار2 
 .18ص رجع سابق،، مجباية المؤسسات :بوزيدةحميد  3
   .162،مرجع سابق، صأسس المالية العامة :خالد الخطيب، أحمد  شامية 4
 .18رجع سابق،ص، مجباية المؤسسات :بوزيدة حميد 5
 .162ص  مرجع سابق،، أسس المالية العامة: خالد الخطيب، أحمد شامية 6
 .53ص مرجع سابق، ،عامةالمالية ال: حسينحسين مصطفى  7
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يقصد برأس المال مجموع الأموال العقارية والمنقولة التي يمتلكها  :الضرائب على رأس المال -1

، وقد 1زمنية معينة، سواء كانت هذه الأموال منتجة لدخل عيني أو نقدي أو لخدماتالشخص في لحظة 

شكلت هذه الضرائب أهم الأنواع في القرون الماضية على اعتبار أن ما يملكه الشخص من عناصر 

  :2الثروة هو أفضل معيار لتوزيع الأعباء بيد أنها تضاءلت في الفترات الأخيرة نظرا لما يلي

  ضريبة على رأس المال يؤدي إلى استنفاذه؛إن فرض ال*

  إن شدة وطأة الضرائب على رأس المال يحفز ويساعد على التهرب الضريبي؛*

إن مصادرة جزء من الثروة عن طريق الضرائب سوف يضر بعملية توليد الدخول، مما يضر بالحصيلة *

  .الضريبية في الأعوام المقبلة

عة تحقق الدخل، والدخل بمعناه من الضرائب يفرض على واق إن هذا النوع :الضرائب على الدخل -2

إيراد يتجدد أو يتكرر بصفة دورية مع بقاء المصدر واستمراره، وينتج عن مصادر مختلفة " قتصاديالإ

فقد يكون ريع للعقارات والودائع، وقد يكون مصدره العمل كأجرة العامل والموظف، وقد يكون مصدره 

 ، أما المفهوم الضريبي للدخل فإنه يختلف من تشريع3"أرباح التجارة والصناعةرأس المال والعمل معا ك

إلى آخر، هذا وأن أغلب الدول تتوسع في فرض هذا النوع من الضرائب نظرا لأنها تشكل وعاءا  ضريبي

ا ما يجعله اضريبيا غزيرا ومتجددا، ثم لأن هذه الضريبة سهلة القبول لدى المكلفين، وأن لها من المزاي

أداة طيعة من أدوات السياسة الضريبية الكفيلة بتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية 

  .4للمجتمع

وتفرض هذه الضرائب حين قيام الأشخاص بإنفاق دخولهم على السلع : الضرائب على الإنفاق-3

ب على السلع ضرائب على الإستهلاك، ضرائ"عد تسميات هذا النوع من الضرائب والخدمات، وتت

  الخ"....وضرائب على المبيعات والمشتريات

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .101مرجع سابق،ص ،المالية العامة :نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي 1
  .103نفس المرجع، ص 2
 .165ص  ،مرجع سابق ،أسس المالية العامة :شامية رحمد زهيخالد شحادة الخطيب،أ 3
 .71، مرجع سابق،ص"ولةالنظم الضريبية وموازنة الد" المالية العامة :فوزي عطوي 4
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  النظام الضريبي: المبحث الثاني

من خلال استجلاء واستقراء الضريبة في المبحث الأول تبين أن ثمة عدة أنماط من الضرائب   

نواع وكل نمط يختلف نوعا وصورة عن الآخر، والدول حين فرض الضرائب لا بد لها أن تختار بين الأ

 العديدة منها، ناهيك عن تنظيم هذا الإختيار عن طريق تشريع قانوني؛ بما يتوافق والحالة الإجتماعية و

الإقتصادية والسياسية في الدولة، دون أن يغفل عن البعد التصوري للأهداف التي يراد تحقيقها من وراء 

تماشى ومعطيات الدولة، هذا كله ما كل هذا، حاصل كل ذلك يتم عن طريق اختيار النظام الضريبي الذي ي

  .سوف نحاول التطرق إليه في هذا المبحث من خلال المطالب الموالية

  ماهية النظام الضريبي: المطلب الأول

إن تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعد من الأمور الضرورية   

ه فهو في أهداف السياسة الإقتصادية، أما الشيء المختلف في في أي مجتمع، هذا التدخل يكون بقصد تحقيق

، هذه السياسة التي جزء من السياسة الاقتصادية في الدولةالسياسة الضريبية  الوسيلة المستخدمة، وتعد

تتخذ من الضريبة موضعا لها، واستخدام السياسة الضريبية يكون عن طريق اختيار نظام ضريبي معين، 

  ود بالسياسة الضريبية والنظام الضريبي؟إذن فماهو المقص

  مفهوم السياسة الضريبية  :الفرع الأول

عمد مستخدمة فيه  نبرنامج تخططه وتنفذه الدولة ع السياسة الضريبية عبارة عن: التعريف الأول -

أنواع وأساليب وفنون الضرائب لإحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات 

  .1الإقتصادي و الإجتماعي والسياسي مساهمة في تحقيق أهداف المجتمع النشاط

  :إلى هذا المفهوم يتضح لنا ما يلي روبالنظ  

أن السياسة الضريبية ينظر إليها أنها مجموعة متكاملة من البرامج، وليست مجموعة متناثرة من * 

  الإجراءات؛

الفعلية والمحتملة، وعليه يمكن أن يمتد نطاقها  يسمح هذا المفهوم بأن يمتد نطاقها ليشمل الإيرادات* 

ليشمل الحوافز الضريبية الممنوحة من الدولة لأنشطة إقتصادية معينة، وذلك باعتبار أن هذه الحوافز هي 

  إيرادات ضريبية محتملة مضحى بها في الفترة القصيرة ومحتمل تعويضها في الفترة الطويلة؛

  . لواقع إلا أداة من أدوات السياسة الإقتصاديةإن السياسة الضريبية ماهي في ا* 

تعبر السياسة الضريبية عن مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم : التعريف الثاني -

التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العمومية من جهة، والتأثير على الوضع الإجتماعي و الإقتصادي 

  .1د من جهة أخرىحسب التوجهات العامة للإقتصا

                                                 
  .21، ص1999درية،الإسكنالدار الجامعية، ، النظم الضريبية :حامد عبد المجيد دراز 1
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  :وحسب هذا التعريف الأخير فإن السياسة الضريبية تعمل على ما يلي  

  تحديد الأولويات والأهداف التي يراد تحقيقها في المدى القصير والطويل؛* 

المزج مابين مختلف الأدوات الممكن استخدامها عند بناء الهيكل الضريبي باختيار الضرائب الأكثر * 

  ملائمة؛

المعدلات الضريبية التي تمكن في نفس الوقت من رفع الحصيلة الضريبية مع تحقيق باقي  تحديد* 

  . الأهداف المخططة

  مفهوم النظام الضريبي: لفرع الثانيا

يعتبر النظام الضريبي مجموعة من العناصر والعلاقات، إذ العناصر هي الأجزاء المكونة له أما   

وفي هذا الصدد يوجد مفهومان للنظام الضريبي، المفهوم الضيق  ،تلك العناصر العلاقات فهي التي تربط

  .والمفهوم الواسع

مجموعة القواعد القانونية الضيق يعني  مالنظام الضريبي بالمفهو :المفهوم الضيق للنظام الضريبي -1

وهو  2صيلوالفنية التي تمكن من الإستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط إلى التح

ما يعرف بالتنظيم الفني للضريبة من مفاضلة بين أنواع الضرائب إلى ربط هذه الضرائب إلى الطرق 

  .العملية لتحصيلها

  :               في هذا الصدد سوف نقدم مجموعة التعاريف التالية :المفهوم الواسع للنظام الضريبي -2

اسع هيكل ضريبي ذي ملامح وطريقة عمل محددة النظام الضريبي بالمفهوم الو: التعريف الأول -

وملائمة للنهوض بدوره في تحقيق أهداف المجتمع التي تصوغها مثله وظروفه المختلفة والتي تمثل 

  .3بدورها الإطار الذي تعمل فيه الضرائب

ن يعبر النظام الضريبي ع ف الذي ارتآه المرسي السيد حجازي حيثوهو ذلك التعري: التعريف الثاني -

مجموعة محدودة ومختارة من الصور الفنية للضرائب تتلاءم والواقع الإقتصادي والسياسي والإجتماعي 

للمجتمع، وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا يعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات والقوانين 

  .4الضريبية واللوائح التنفيذية من أجل تحقيق أهداف المجتمع

لال هذا التعريف ومطابقته مع تعريف السياسة الضريبية يتضح أن النظام وعليه ومن خ   

الضريبي ماهو إلا الواجهة والتطبيق العملي للسياسة الضريبية، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن السياسة 

الضريبية الواحدة من الممكن أن تترجم بعدة نظم ضريبية، وإذاك فاختلاف النظم الضريبية بين الدول لا 

يعني اختلاف السياسات الضريبية، حيث أن النظام الضريبي الذي يصلح في مجتمع ما قد لا يصلح في 

                                                                                                                                                             
  .139ص  مرجع سابق، ،مدخل للسياسات الإقتصادية الكلية :عبد المجيد قدي 1
 .19ص  ، 2001، الإسكندريةالدار الجامعية،  ،النظم الضريبية :يونس أحمد البطريق 2
، الإسكندرية، دون سنة ، مكتبة الإشعاع الفنية،"مدخل تحليلي مقارن" النظم الضريبية :لعزيز عتمان، شكري رجب العشماويا سعيد عبد 3

 .13نشر،ص
 .18ص  ،2003 الجزائر، دار هومة، ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق: ناصر مرا د 4
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ووفقا للمفهوم الواسع للنظام الضريبي فإنه  وجود اختلاف في السياسة الضريبية،مجتمع آخر رغم عدم 

  .الهدف والوسيلة :1يرتكز على ركنين أساسين هما

إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها الإقتصادية والسياسية يسعى أي نظام ضريبي  :الهدف -أ 

ويعكس ما قد يطرأ على هذه الأهداف من تغييرات، وأهداف النظام الضريبي تتشعب مابين هدف مالي 

واقتصادي واجتماعي، وتختلف كذلك حسب النمط الإقتصادي والسياسي المتبع في الدولة، ضف إلى ذلك 

، هذا وسوف تكون لنا عودة للحديث عن "نامية"ختلف من دولة متقدمة إلى متخلفة تأن هذه الأهداف 

 .أهداف النظام الضريبي وذلك في المطلب الموالي من هذا المبحث

 يأو مجموع الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف النظام الضريبي وتقوم الوسيلة المستخدمة ف :الوسيلة -ب 

  :2عنصرين هما تحقيق أهداف النظام الضريبي على

النظام الضريبي من الناحية الفنية مجموعة من الضرائب المختلفة التي تطبق في : العنصر الفني -1-ب

فترة معينة وبلد معين، إذن فالضريبة هي وحدة بناء هذا النظام، والدولة في ذلك تمايز مابين الوسائل 

بغي أن تتصف بالثبات في المقدار من جهة الفنية التي تحقق لها حصيلة ضريبية عالية، هذه الحصيلة ين

  .والمرونة في الإستجابة من جهة أخرى

يكتسي العنصر التنظيمي أهمية بالغة، لأن الضريبة تعمل ضمن مزيج ضريبي : العنصر التنظيمي -2-ب

متشعب، مما يوجب ضرورة وجود تنظيم إداري يتكفل بمهمة الإقرار والربط والتحصيل، يزداد حجم هذا 

ظيم كلما تعقد الكيان الضريبي في مكوناته؛ إنها الإدارة الضريبية التي تقوم وتشرف على جباية التن

  .مختلف الضرائب ومراقبة المكلفين بها

  مضمون النظام الضريبي: الفرع الثالث

، لابد لنا أن نقوم بتحليل "بمفهومه الضيق والواسع"طرقنا إلى مفهوم النظام الضريبي بعدما ت  

  .كونات النظام الضريبي وهو ما سوف نأتي على ذكرهوتشريح م

  :التشريع الضريبي -1

تعتبر القوانين والتشريعات من بين الصلاحيات السيادية للدولة والتي تطورت مع تطور الزمن   

هذا التطور أدى إلى ظهور قوانين وتشريعات متخصصة تنظم ظاهرة بعينها ولها مجال محدد ومنها 

لذي يحمل القواعد القانونية المفروضة على المكلف بالضريبة والمتعلقة بالوعاء والتصفية القانون الجبائي ا

والتحصيل الجبائي؛ ضف إلى ذلك المنازعات الجبائية بين المكلفين والإدارة الضريبية، ويعد القانون 

ة بين الهيئات الجبائي فرع من فروع القانون العام، هذا الأخير هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاق

العامة ببعضها البعض، والهيئات العامة والأفراد، إذ أن القانون الجبائي ينظم العلاقة بين مصلحة 

                                                 
  .19ص  ق،مرجع ساب ،النظم الضريبية: حمد البطريقيونس أ 1

  .20ص مرجع سابق، ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق :ناصر مرا د2 
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وممولي الضرائب من جهة أخرى، حيث يتحدد تطبيقه بمكان  }جهة إدارية عمومية{ الضرائب من جهة

  .1وزمان معين ويرجع هذا التحديد إلى مبدأ سيادة الدولة على إقليمها

  :أما عن مصادر القانون الجبائي فهي تختلف في التركيب والترتيب من دولة إلى أخرى وعادة ما تشمل  

أو الدستور الذي يعد ركيزة كل التشريعات والقوانين العادية، حيث أن  :التشريع الأساسي *  

دول والتي يتضمن الدول تضمن دساتيرها بنود تنص على جباية الضرائب و كيفياتها، والجزائر من هذه ال

أن كل المواطنين متساوون في آداء الضريبة، والكل يشارك في الأعباء العامة  في أحد موادهدستورها 

، وباستقراء هذه المادة 2حسب المقدرة، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي أن تحدث أية ضرائب إلا بموجب قانون

 :نجد أن الدستور الجزائري يفرض

  ل المواطنين؛الواجب الجبائي على ك -

  قاعدة المساواة بين المواطنين في تحمل العبء الضريبي؛ -      

  .الهيئة العمومية هي المكلفة بفرض الضريبة -      

سواء كانت تلك الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية ففي  :التشريعات العادية والعضوية *  

، كما أنه لا يمكن تحصيل 3موجب قوانين الماليةالجزائر لا يمكن أن يتخذ أي حكم ذو طابع جبائي إلا ب

  .4الضرائب إلا تلك المرخص بها بموجب القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات التنظيمية

إن القاضي أثناء عرض النزاع أمامه يطبق القانون، وفي حالة عدم  :الاجتهادات القضائية *  

قرائن وأسانيد قانونية ويصدر حكمه، هذا الحكم وجود نص قانوني صريح يقوم بالإجتهاد بناءا على 

، هذه الأحكام تصبح •قوة وحجية الشيء المقضي فيه در القانون الجبائي متى ناليصبح مصدرا من مصا

  .قابلة للتطبيق من إدارة الضرائب بشكل إجباري

التشريعية ويشمل جميع الآراء الصادرة عن فقهاء القانون والمحللين للنصوص  :الفقه الجبائي *  

  .5والتنظيمية

تعود هذه الإتفاقيات إلى ظهور العلاقات الإقتصادية وازدياد التبادلات  :الاتفاقيات الجبائية *  

مابين الدول، وتعتبر الإتفاقيات الجبائية معاهدات دولية يكون موضوعها جبائي بحت، وعادة ما يكون 

  :موضوع هذه الإتفاقيات ما يلي

  ع المزدوج؛إلغاء الإخضا -         

  مكافحة الغش والتهرب الجبائي؛ -         

  . النظام الضريبي المطبق على المكلف) معرفة( أي تحديد حماية المكلفين -         
                                                 

 .41ص، 1999، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،ظاهرة التهريب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول النامية: سوزي عدلى ناشد 1
 .منه 64المادة :  1996لسنة  دستور الجزائر 2
  .منه 13المادة  ،مرجع سابق،المتعلق بقوانين المالية 19984-07- 17المؤرخ في  17- 84قانون 3
 .منه 79 المادة :نفس المرجع 4
 ستئناف ولا الطعن بالنقضئي وغير قابل لا للمعارضة ولا الإتعني أن الحكم نها: قوة وحجية الشيء المقضي فيه •
 .35مرجع سابق،ص  ،.... تحليل ظاهرة الغش الجبائي :رضا خلاصي 5



38 
 

وهذه الإتفاقيات تختلف درجة ترتيبها من دولة إلى أخرى، ففي الجزائر ترتب الإتفاقيات المبرمة   

  .1بة الأولى وقبل الدستورالمرت يوالمصادق عليها من رئيس الجمهورية ف

  :الهيكل الضريبي -2

، كما يمكن 2يعبر الهيكل الضريبي عن الأهمية النسبية المعطاة لكل نوع من أنواع الضرائب  

، ويتحدد 3تعريفه على أنه بناء مكون من عدة صور فنية للضريبة ذات أوزان نسبية متقاربة أو متباعدة

لتها إلى الحصيلة الضريبية الكلية أو بالأهمية النسبية لدورها في الوزن النسبي لضريبة معينة بنسبة حصي

تحقيق أهداف المجتمع، وعليه فإن الهياكل الضريبية تتمايز في الدولة الواحدة من زمن إلى آخر، ومن 

دولة إلى أخرى، وتعد الهياكل الضريبية ذات استجابة تلقائية في الدول المتقدمة دون تدخل من الدولة 

يادة العائد الضريبي نظرا لتقدم النشاط الإقتصادي في هذه الدول، أما في الدول النامية فإنه لا بد لأجل ز

  .من القيام بتدخلات مقصودة من أجل رفع العائد الضريبي وذلك يعود إلى ضعف النشاط الاقتصادي

  الهيكل الضريبي في الدول المتقدمة والنامية :01الشكل

  

  

  

  

      

  

  

  
، دار المناهج، عمان 01اقتصاديات المالية العامة، ط: الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي ننوزاد عبد الرحم:المصدر

  ، بتصرف الطالب100، ص2006
 احل وحسب التطور الإقتصادي للدولهذا وقد مرت الهياكل الضريبية في تطورها بعدة مر  

  .02وسوف نحاول أن نوجز هذا التطور في الشكل رقم

    

  

  

 

 

                                                 
 .منه 132مرجع سابق،المادة : دستور الجزائر 1
 .140مرجع سابق،ص ،مدخل للسياسات الإقتصادية الكلية: عبد المجيد قدي 2
 .13ص مرجع سابق، ،"مدخل تحليلي مقارن" النظم الضريبية :شكري رجب العشماوي العزيز عتمان،سعيد عبد   3

البــــــــــــلدان 
 المتقـــــــدمة

نشاط اقتصادي متقدم 
 لرفع العائد الضريبي

اســــتجابة ضــــريبية 
 تــلقائيــــــــة

الــــــــبـــلـدان 
لــنامـــــــيةا  

تدخلات مقصودة لرفع 
 العائـــد الضــــريبي

استـــــجابة ضريــبية 
 مـــــــــــــدارة
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  تطور الهيكل الضريبي حسب التطور الإقتصادي للدولة :02الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  
  97نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق،ص: المصدر

  

في هذه المرحلة كانت الضرائب المفروضة عادة في شكل ضرائب على الأرض وعلى  :01المرحلة

  ).رائب مباشرةض(  الرؤوس

هنا بدأت المجتمعات بالتخلص من الأساليب التقليدية للنشاط الإقتصادي، وزاد انتشار عمليات  :02المرحلة

شكل رسوم  يالتبادل وازدهار التجارة الخارجية مما ولد إعطاء أهمية بالغة للضرائب غير المباشرة ف

  .والتصدير دستيراعلى الإ

مجتمعات بدأت تميل إلى عمليات التصنيع، مما يولد الحصول على دخول في هذه المرحلة ال :03المرحلة 

  .من قبل الملاك و العاملين، وعليه بات الإتجاه إلى فرض ضرائب مباشرة في شكل ضرائب على الدخول

في هذه المرحلة بالإضافة إلى الضرائب المباشرة فإن الدول أصبحت تعتمد على الضرائب  :04المرحلة 

  .غير المباشرة

والحقيقة في الوقت الحاضر لا توجد دولة تعتمد على نوع معين من النوعين عند إعداد هيكل   

  .  وإعطاء وزن أكبر لأي نوع يتعلق بمستوى التقدم الاقتصادي للدولة ،نظامها الضريبي

  : المجتمع الضريبي والإدارة الضريبي -3

ضريبة إلى الدولة، سواء كانوا أشخاصا المجتمع الضريبي هو مجموع الممولين المكلفين بآداء ال  

طبيعيين أو كيانات اعتبارية منحها المشرع الشخصية المعنوية، أما الإدارة الضريبية فهي تضم الجهات 

التي تقوم على تطبيق ) وزارة المالية، ومصالح الضرائب(  الحكومية التي لها علاقة بالجانب المالي للدولة

ه ونصوصه في إطار تحصيل الضرائب بأنواعها المختلفة تطبيقا للقوانين التشريع الضريبي بمجمل أحكام

  .الضريبية، وهي الجهة المكلفة بمتابعة الممولين ومراقبة تصرفاتهم تجاه آداء الضرائب

  

  أهداف النظام الضريبي: المطلب الثاني

 01المرحلة
المجتمعات       (

 )القديمة التقليدية

تطور (02المرحلة
 )التجارة الخارجية

الدخول (03المرحلة
 )لمرحلة التصنيع

مرحلة (04المرحلة
 )النضوج الإقتصادي

الضرائب 
 المباشرة

الضرائب غير 
 المباشرة

الضرائب 
الدخل "المباشرة
 "الثروة

العودة إلى 
الضرائب غير 
 المباشرة
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المتمثلة في النمو  تسعى الدولة من خلال ممارسة السياسة الإقتصادية إلى تحقيق الأهداف النهائية  

زن ميزان المدفوعات، مستعملة في اوتو" استقرار الأسعار" الإقتصادي والتشغيل الكامل ومحاربة التضخم

ذلك العديد من الأدوات والتي من بينها السياسة الضريبية التي يبقى لها تحقيق بعض الأهداف العملياتية 

قتصادية، وطالما أن النظام الضريبي هو الواجهة التي تساهم في تحقق الأهداف النهائية للسياسة الإ

العملية للسياسة الضريبية فإن أهدافه هي الأهداف التي يرجى تحقيقها من وراء إتباع سياسة والتطبيقية 

  :يلي ضريبية معينة والتي تتمحور حول ما

  الأهداف في جانبها المالي: الفرع الأول

الية وحصيلة ضريبية من أجل أن تستعملها الدولة يتحقق هذا الهدف في الحصول على موارد م  

في القيام بنشاطاتها التدخلية في الحياة الإقتصادية، ويعتبر هذا الهدف أقدم الأهداف للضريبة ويمثل الهدف 

، فالكلاسيك يعتبرون أن دور 1الأساسي المراد تحقيقه من وراء فرض الضرائب في ظل النظرية التقليدية

غير نظرا لسيادة مذهب عدم تدخل الدولة في النشاط تغطية النفقات العمومية لا ها هوالضريبة وهدف

  .الإقتصادي

وتغطية النفقات العمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم التوازن المالي للدولة والذي من دعائمه   

وقدرة إجمالي ، فتوازن الميزانية يعني تساوي 2تأطير التضخم والتخفيف من المديونية توازن الموازنة و

الإيرادات على تغطية حجم النفقات الموضوعة، وبمفهوم المخالفة فإن عجز الموازنة يعني عدم قدرة 

الإيرادات الجبائية على الإيفاء بمبالغ النفقات العمومية الموضوعة والمخططة، من جهة أخرى فإن 

لى صرف النظر عن الإتجاه إلى الحصول على موارد مالية كافية من الحصيلة الضريبية يؤدي بالدولة إ

، ومن جهة ثالثة فإن اتساع حجم العجز الموازني "التمويل بالتضخم"التمويل عن طريق الإصدار النقدي 

الناتج عن قلة الإيرادات الجبائية يؤدي إلى زيادة الطلب واللجوء إلى التمويل عن طريق المديونية وماله 

  .من آثار سلبية على التنمية الإقتصادية

  الأهداف في جانبها الإقتصادي :الفرع الثاني

كانت الضريبة في الفكر الإقتصادي التقليدي حيادية إلا أنه اليوم فمن مغالطة الواقع أن نسلم بفكرة   

الحيادية، فالضريبة لها تأثير وانعكاسات على كل المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية ومن الأهداف 

  :يلي ذكر ماالإقتصادية للنظام الضريبي ن

تعتبر السياسة الضريبية ومن خلالها النظام الضريبي من بين الأدوات : تحقيق الإستقرار الإقتصادي -1

فزيادة  عل الطلب الكلي في حالة الإنتعاشالهامة لتحقيق الإستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك بالتأثير 

ورفع معدل الضرائب على أرباح الضرائب على الإنفاق وعلى الدخل يؤدي إلى تخفيض الإستهلاك؛ 

الشركات وتغيير نظام حساب الإهتلاك والحد من الإعفاءات الضريبية يؤدي إلى تخفيض الإستثمارات 
                                                 

  .13، ص1999 ، الدار الجامعية، بيروت،ضريبة والنظام الضريبيفي نظرية ال :محمد دويدار 1
 .37- 27، ص2006، 2005أطروحة دآتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  ، -الأهداف والأدوات-السياسة الجبائية: محمد فلاح :انظر 2
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الأمر الذي ينعكس على انخفاض الطلب الكلي وبالتالي التأثير على مستويات التضخم الناتج عن الدخل 

يستدعي تخفيض معدلات الضرائب على الدخول  ، وفي حالة الركود فإن ذلك1النقدي المتاح للأفراد

  . والإنفاق والأرباح من أجل بعث النشاط الإقتصادي والعودة إلى حالة الإستقرار المرغوبة

إن الموارد الإقتصادية تسعى دائما : 2توجيه عوامل الإنتاج والمشاريع الإنتاجية في الإتجاه المرغوب -2

ثر الوجوه ربحية، فإذا فرضت الدولة ضرائب مرتفعة على نشاط إلى التنقل حيث يمكن استغلالها في أك

معين فإن عوامل الإنتاج سوف تبدأ في الإنسحاب من هذه المشاريع ذات الوطأة الضريبية الكبيرة وتتجه 

نحو الأنشطة التي تفرض فيها ضرائب منخفضة ويكون التوجيه القطاعي للإستثمارات ذو فعالية أكبر 

نتاج الجديدة والتي تتحول بسهولة إلى الأنشطة التي توجد فيها ضرائب منخفضة، أما بالنسبة لموارد الإ

موارد الإنتاج التي كانت تمارس نشاطها فإنه يصعب عليها تغيير وجهتها خاصة إذا كانت مشاريع تعتمد 

  .على البنية الضخمة من مصانع وآلات ومباني معدة خصيصا لنوع معين من الإنتاج

حيث أن معدلات الضرائب تؤثر على رأس المال واليد العاملة و المواد  :فسية المؤسساتزيادة تنا -3

على حجم أرباح ء المباشرة أو غير المباشرة يؤثر المستعملة في الإنتاج، فارتفاع الضرائب سوا

  3المؤسسات ويؤدي إلى تقليصها ما ينعكس على نقص الحافز على زيادة وتوسيع الإنتاج

إخفاق السوق يعني عجزه عن تخصيص الموارد بكفاءة، هذا العجز يجد : 4قات السوقتصحيح إخفا -4

 مصدره في الآثار الخارجية التي تعمل على تقليل التكاليف الخاصة التي تتحملها المؤسسات حين القيام

ناق حركة بنشاطاتها مقارنة بالتكلفة التي يتحملها المجتمع، هذه التكاليف تعود إلى التلوث الصناعي واخت

الخ، أي الآثار السلبية التي تتركها الأنشطة الإقتصادية، كما أن ....المرور وتقلص المساحات الخضراء

إخفاق السوق قد يأخذ أشكالا أخرى مثل عدم القدرة على تحقيق العمالة الكاملة أو الوصول إلى معدلات 

دخل السياسة الضريبية من أجل تصحيح الخ، وعلى إثر ذلك تت....نمو ممكنة أو عدم كفاية نمو قطاع ما

مرتفعة المعدل أو {هذه الإخفاقات التي تعجز قوى السوق الحر عن تحقيقها، فيتم وضع ضرائب نمطية 

  .تبعا للأثر المراد علاجه }منخفضة

  الأهداف في جانبها الاجتماعي: الفرع الثالث

قتصادية بل هناك جانبا من إن أهداف النظام الضريبي لا تقتصر على الأهداف المالية والإ  

  :يلي ومنها ماالنظام الضريبي الأهداف الإجتماعية يسعى إلى تحقيقها 

                                                 
 نقود مالية وبنوك: ، مذآرة ماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصصزائرفعالية السياسة الجبائية في ظل الإصلاحات الاقتصادية بالج :العباس بهناس 1

 .83، ص2005جامعة البليدة، فيفري
 .204، ص1981، دار النهضة العربية، بيروت، المالية العامة والسياسة المالية :فوزي عبد المنعم 2
مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني الأول  ،لإقتصادية المحليةالسياسة الضريبية ودورها في تدعيم المؤسسات ا :حسين رحيم، حجار مبروآة 3

 .04،ص 2008فريل أ 14/15آز الجامعي برج بوعريريج، المر -واقع وآفاق-حول التنمية المحلية في الجزائر 
فرع التحليل الاقتصادي، جامعة  ،ديةقتصا، مذآرة ماجستير في العلوم الإدور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة الإقتصادية :زواق  الحواس 4

 .13، ص2005- 2004الجزائر،
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إن رفاهة المجتمع لم تعد اليوم قاصرة على الحجم العالي من الدخل الوطني : 1إعادة توزيع الدخول -1

توزيع الدخل ملائما إذا  فحسب، بل تتحقق كذلك من خلال التوزيع العادل للدخل بين أفراد المجتمع ويكون

كانت النسبة التي يحصل عليها أصحاب الموارد الإنتاجية مناسبة وكافية لتحقيق مستوى استهلاكي 

وادخاري ملائم، ويتحقق هدف توزيع الدخول عن طريق تأثير السياسة الضريبية بتكييف العبء الضريبي 

ول أو مصدرها عن طريق تبني سياسة على أحجام الدخول المختلفة وبصرف النظر عن نوع هذه الدخ

ومراعاة  وضة على مختلف المكلفين بالضريبةضريبية تعتمد على تصاعدية النسب الضريبية المفر

  .الظروف الشخصية للمكلفين

   المشاكل الإجتماعية  في معالجة بعض  يلعب النظام الضريبي دورا هاما: توجيه المعطيات الإجتماعية -2

عفاء رأس المال المستثمر في لجة بعض الأزمات الإجتماعية مثل إم الضريبة في معافمثلا يمكن استخدا

قطاع السكن من الضرائب إذا كان السكن يعتبر مشكلة اجتماعية، كما تستخدم الضريبة في الحد من بعض 

الآفات الإجتماعية عن طريق فرض ضرائب عالية على السلع التي تتسبب في هذه الآفات مثل فرض 

  .الخ.... 2ب عالية على استهلاك أنواع معينة من المواد الإستهلاكية كالتبغ والمشروبات الكحوليةضرائ

لم يعد الأمر يقتصر في وقتنا الراهن على فرض الضرائب على الأنشطة الإيجابية فقط  :حماية البيئة -3

ض الضرائب على بل أصبح التوجه أكثر فأكثر إلى فر" النشاط الإقتصادي ومختلف أوجه الإنفاق"

، فالنظم الضريبية "حماية البيئة والإنسان من المخاطر التلوثية والمؤثرات الخارجية غير المحببة"المساوئ 

أصبحت تتجه إلى فرض هذا النوع من الضرائب والتي تسمى الضرائب الخضراء بهدف المساعدة على 

       الخ....الإنتاجي من قبل المؤسسات مثل الضرائب على الكربون المنبعث جراء النشاط 3حماية البيئة

  محددات النظام الضريبي: لمطلب الثالثا

إن النظام الضريبي هو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية للبلد    

ومن هذا فإن تصميم ووضع نظام ضريبي ما لا بد وأن يتخذ على أساس النظام الإقتصادي والسياسي 

  .مدى التقدم الإقتصادي في البلدو

  النظام الضريبي والنظام الإقتصادي :الفرع الأول

يؤثر النظام الإقتصادي السائد في بلد ما على قرار اختيار النظام الضريبي الملائم ومكوناته؛ لأن   

نظام النظام الضريبي جزء من النظام المالي وهذا الأخير جزء من النظام الإقتصادي أي أن علاقة ال

    :4يلي من الكل ويقتضي ذلك ما ءالضريبي بالنظام الإقتصادي في بلد ما هي علاقة الجز

  إن النظام الضريبي ماهو إلا انعكاس للنظام الإقتصادي الذي يقوم فيه؛ -

                                                 
 .209، 208، مرجع سابق، صالمالية العامة والسياسة المالية: فوزي عبد المنعم 1
 .04، مرجع سابق، صالسياسة الضريبية ودورها في تدعيم المؤسسات الاقتصادية المحلية :حسين رحيم، حجار مبروآة 2
 .347ص ،2006 مكتبة ناشرون، بيروت، ،01ط ،علم الإقتصاد :د هاوس، نوربول سامويلسون 3
 .21ص ، مرجع سابق،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق: ناصر مراد 4
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يختلف النظام الضريبي من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف النظام الإقتصادي القائم في الدولة كما يتغير  -

  .دولة الواحدة عبر الزمن مع تغير الأوضاع الإقتصاديةفي ال

) المخطط(وعموما يمكن التمييز بين نمطين من النظم الإقتصادية؛ النظام الإقتصادي الإشتراكي  

  ).الحر(والنظام الاقتصادي الرأسمالي

مصلحة العامة يقوم هذا النظام على فلسفة جماعية هدفها الأساسي تحقيق ال: النظام الاقتصادي الموجه -1

  :1بما يلي تميز اقتصاديات النظام الموجهوليس المصلحة الخاصة، وت

بالمقارنة مع الإقتصاد الخاص، حيث أن الدولة هي التي ) الدولة( قتصاد العامزيادة الوزن النسبي للإ -

  تمتلك جل عناصر الإنتاج؛

  قتصادية تحقيقا لأهداف المجتمع؛ت الإبكافة النشاطاتتخذ هذه الإقتصاديات من التخطيط أسلوبا للقيام  -

يتم استخدام التخطيط المالي إلى جانب التخطيط العيني؛ فالخطة المالية هي تعبير عن الخطة العينية  -

  وتتأثر تأثرا مباشرا لما يحدث من تغير فيها؛

جهاز التخطيط  يتم توجيه الموارد بين القطاعات والأنشطة المختلفة وفقا لأولويات الخطة وكما يحددها -

يعني استبعاد هذه التفضيلات وإنما تأخذ في  ن كان ذلك لاتمادا على تفضيلات المستهلكين؛ وإوليس اع

  .الحسبان عند تحديد أولويات السلع والخدمات

وفي ظل الخصائص السابقة تصبح دخول الأفراد صورة من صور الإنفاق العام، وإنفاق الأفراد   

في تحقيق الأهداف الإقتصادية لعامة، وعليه ينخفض دور الضريبة صورة من صور الإيرادات ا

ن تنتج؟ وكيف تضمن جتماعية للمجتمع إلى أدنى مستوى، فالدولة تحدد بصورة مباشرة ماذا تنتج؟ ولموالإ

ستمرار في النمو الإقتصادي؟ دون الحاجة إلى السياسة الضريبية، ولكن رغم ذلك يبقى للنظام الإ

   :2هداف المجتمع ويتضح ذلك فيما يليهام ولو كانت محدودة في تحقيق أالضريبي بعض الم

بين العرض  نلتعديل أسعار بعض السلع والخدمات وتسمح بتحقيق التواز يمكن استخدام الضريبة كآداة* 

  والطلب؛

يمكن أن تساهم الضرائب في تحقيق التوازن بين مجموع دخول الأفراد والتي تكون في شكل أجور * 

جل امتصاص محددة، وعليه تستخدم الضريبة من أة وقيمة السلع الإستهلاكية المنتجة ذات الأثمان المحدد

  الدخل الزائد عن مجموع قيمة السلع الإستهلاكية؛

عدم اختفاء القطاع الخاص بشكل نهائي، وعليه فلابد من وجود نظام ضريبي ينظم نشاطات هذا القطاع * 

  فيما يخص الإخضاع الضريبي؛

                                                 
 .22ص مرجع سابق، ،"مدخل تحليلي مقارن"النظم الضريبية : سعيد عبد العزيز عثمان 1
 . 20،21 نفس المرجع سابق، ص 2
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يسمح لها بقدر من الإستقلال والحرية في تحديد  وجود لامركزية للوحدات والمؤسسات الإقتصادية ما* 

الأثمان للمنتجات، مما يظهر الحاجة إلى النظام الضريبي من أجل امتصاص جزء من الأرباح المحققة  

  .وتحقيق دور توجيهي للموارد الإقتصادية

تدني دور الدولة في  لنظام على مجموعة من الخصائص مثلذا ايقوم ه: النظام الإقتصادي الرأسمالي -2

حرية التملك، حرية " النشاط الإقتصادي إلى أدنى حد ممكن؛ سيادة مبدأ الحرية بمعناها الواسع

؛ سيادة المنافسة الحرة ودافع الربح هو المحرك الأساسي للنشاط "الخ.....الإختيار،حرية التعاقد

ستمرار في ذا ننتج؟ لمن ننتج؟ ماهو ضمان الإما(ناصر المشكلة الإقتصادية الإقتصادي؛ ويتم مواجهة ع

  .من خلال آلية جهاز الثمن) النمو؟

يلزمها من موارد  ولكي تقوم الدولة بتأدية مهامها ووظائفها فإنه يتعين عليها الحصول على ما  

لنشاط الإقتصادي، هنا تظهر مالية لذلك، ولما كانت الدولة في هذا النظام لا تتدخل بشكل كبير في ا

الحاجة الملحة من أجل الحصول على الأموال في فرض الضرائب، وللقيام بإعادة توزيع الدخول بما 

يحقق العدالة وفقا لإيديولوجيات المجتمع فلابد أن تقوم بتصميم النظام الضريبي على المستوى الجزئي 

، ولهذا كان 1لمرغوبة على هيكل توزيع الدخولواختيار وتنسيق الضرائب بما يمكن أن يحدث الآثار ا

للضريبة التصاعدية على الدخل مكانا بارزا، بالإضافة إلى أن الدولة في اتجاهها لإحداث آثار انكماشية أو 

توسعية أو توازنية في الإقتصاد من أجل تحقيق أهداف المجتمع تستخدم نظامها الضريبي بما يحتويه من 

ة سواء في الضرائب على الدخل أو الإنفاق، كما أن الدولة تستخدم النظام عناصر المرونة التلقائي

الضريبي في نطاق السياسة الضريبية من أجل تدوير النشاط الإقتصادي في الإتجاه المرغوب، وإجمالا ما 

   :2يمكن قوله أن النظام الضريبي في المجتمعات الرأسمالية يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية

توزيع الدخول والثروات بما يرتضيه أفراد المجتمع؛ وبما يتفق مع إيديولوجيات المجتمع إعادة * 

بالإضافة إلى توزيع العبء الضريبي بين أفراد المجتمع توزيعا عادلا بقصد تحقيق العدالة الإجتماعية كما 

  أصبحت العدالة الضريبية هدفا تسعى إلى تحقيقها النظم الضريبية؛

تتضمنه هذه النظم من حوافز ضريبية مختلفة  قيق النمو الإقتصادي من خلال ماالمساهمة في تح* 

وأسعار تمييزية للضريبة من أجل زيادة التراكم الرأسمالي؛ وتوجيه الموارد الإقتصادية في الإتجاه 

  المرغوب فيه؛

تي تفرزها قوى يساهم النظام الضريبي بدور هام في تحقيق الإستقرار الإقتصادي ومحاربة التقلبات ال* 

  .السوق

 

 
                                                 

 .45ص مرجع سابق، ،النظم الضريبية :دراز حامد عبد المجيد 1
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  النظام الضريبي والنظام السياسي: لفرع الثانيا

إلا بقانون أي بناءا على قرار  ىكما أسلفنا الذكر فإن الضرائب لا تفرض ولا تعدل ولا تلغ  

الحاكمة في المجتمع وليدة بدورها عن العديد من العوامل لسلطة الحاكمة، والقوة السياسية سياسي من ا

    .ة والإقتصادية، وعليه فلابد من تأثر النظام الضريبي بالنظام السياسي الحاكمالإجتماعي

فالنظم  ،1فالنظام الضريبي في دولة دكتاتورية لابد وأن يختلف عنه في دولة ديمقراطية  

ونظم  الدكتاتورية لها القدرة على زيادة الأعباء الضريبية على مواطنيها مقارنة بالنظم الديمقراطية،

الواحد تضع نظم ضريبية تتميز بالمحاباة أو إعفاء الطبقة المفضلة من الضرائب على حساب بقية  الحزب

يعني تبرئة النظم الديمقراطية من التأثير على نظمها الضريبية ولكن في هذه  طبقات المجتمع، هذا لا

كثير من التيارات النظم يكون للفرد فرصة اختيار من يمثله؛ وبالتالي يكون داخل الطبقة الحاكمة ال

المختلفة، مما يوسع مجال طبقة الضغط السياسي التي تمارس تأثيرها ولو بدرجة محدودة في اختيار 

نظام الضريبي بالنظام السياسي أنواع الضرائب المستخدمة في المجتمع، وعموما يمكن القول في علاقة ال

   :2أن

أو الحزب الواحد منهجا له؛ فإنه يتوقع أن يتم إذا كان نظام الحكم في المجتمع يتخذ من حكم الفرد * 

  ؛)حزب/فرد( تصميم النظام الضريبي وصياغته بما يسمح بتحقيق الأهداف الخاصة بنظام الحكم

إذا كان النظام السائد في المجتمع هو النظام الديمقراطي حيث تتعدد الأحزاب السياسية وتزداد فرص * 

نقابات عمالية أحزاب (لعديد من جماعات الضغط السياسي وتظهر امشاركة أفراد الشعب في اتخاذ القرار 

فمن المتوقع أن يتم صياغة النظام الضريبي بما يحقق أهداف كافة شرائح ) الخ....سياسية، نقابات مهنية

  المجتمع وليس فئة بعينها؛

النظام  ىا علإن الإتجاهات السياسية للدولة وعلاقتها بالدول الأخرى يمكن أن تؤثر تأثيرا واضح* 

الضريبي السائد ومكوناته، حيث يتم تصميمه مصحوبا بمنح معاملات ضريبية تفضيلية للدول التي تنتمي 

  . إلى نفس التكتل أو المعسكر

  النظام الضريبي والتقدم الإقتصادي :الفرع الثالث

ذلك لأن  ،ريبيا في تحديد معالم النظام الضتلعب الحالة التي يعرفها الإقتصاد دورا بارزا وهام  

البيئة التي يطبق فيها النظام الضريبي تؤثر على تصميمه وبنيته، وعليه فإن تطور هيكل الإيرادات 

الضريبية عادة ما يأتي لاحقا لتقدم النشاط الإقتصادي، فمن الطبيعي أن يتواجد النشاط الإقتصادي مسبقا 

لتصنيع وزيادة حجم الإنتاج المحلي لكي قبل أن يتم تشريع الضريبة عليه، و لابد من نجاح عمليات ا

                                                 
 .25مرجع سابق،ص ، النظم الضريبية :حامد عبد المجيد دراز 1
 .28مرجع سابق،ص  ،"ليلي مقارنمدخل تح" النظم الضريبية :سعيد عبد العزيز عتمان، شكري رجب العشماوي 2
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، وفي هذا الصدد هناك عدة دراسات اهتمت بموضوع العلاقة مابين 1تظهر زيادة في الحصيلة الضريبية

  ضريبي ومستوى التقدم الإقتصاديبنية النظام ال

قتصادية يتضح منها أنه في المراحل الأولى للتنمية الإ)  Hinricks ( الدراسة التي قام بها هنريكس* 

ع الإستمرار في عملية تكون نسبة الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة مرتفعة نسبيا، وم

قتصادية تزداد الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة على حساب انخفاض الأهمية النسبية التنمية الإ

فعة من النمو الإقتصادي تصبح للضرائب المباشرة، ومع الإستمرار في التنمية والوصول إلى مرحلة مرت

  .2الغلبة للضرائب المباشرة على حساب الضرائب غير المباشرة

وفي سبيل تحديد العلاقة بين الإقتطاع الضريبي ومستوى التقدم )   Chelliah(كما أن الباحث شيليا* 

  النامية وجد أن متوسط معدلات الإقتطاع الضريبي للدول  1974الإقتصادي قام بدراسة أجراها عام 

من إجمالي الناتج القومي، وفي نفس الوقت كان فيه متوسط معدلات الإقتطاع % 16قد بلغ) دولة 47(

  :، ونستنتج من هذه الدراسة أنه3من إجمالي الناتج القومي% 34قد بلغ) دولة 16(الضريبي للدول المتقدمة

  يتزايد معدل الإقتطاع الضريبي كلما تزايد مستوى الدخل القومي؛ -

  .وجود علاقة طردية بين معدل الإقتطاع الضريبي ومستوى التقدم الإقتصادي -

في دراسته المقارنة إلى أن متوسط معدلات )   prest( وفي نفس الإطار فلقد توصل الباحث برست* 

من إجمالي الناتج القومي، بينما بلغ متوسط % 518,قد بلغ) دولة 26(الإقتطاع الضريبي للدول النامية 

  .4من إجمالي الناتج القومي %31حوالي) دولة 17( ت الإقتطاع الضريبي للدول المتقدمةمعدلا

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .57ص  مرجع سابق، ،النظم الضريبية :حامد عبد المجيد دراز 1
 .32ص مرجع سابق، ،"مدخل تحليلي مقارن" النظم الضريبية :سعيد عبد العزيز عتمان، شكري رجب العشماوي 2
 .23ص ، مرجع سابق،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق :ناصر مراد 3
 .59مرجع سابق،ص  ،النظم الضريبية :حامد عبد المجيد دراز 4
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  فعالية النظام الضريبي: المبحث الثالث

تكتسي دراسة فعالية النظام الضريبي اهتماما كبيرا من طرف السلطات واضعة ومصممة النظام   

التي من خلالها يتم الحكم على نجاح النظام الضريبي  الضريبي، وتعد الفعالية من إحدى المؤشرات الهامة

في تحقيق أهداف ومبتغى السياسة الضريبية، وعلى اعتبار أن هذه الأخيرة هي جزء من السياسة المالية 

لمؤشر ودلالة على " النظام الضريبي"فإن فعالية الأول  والتي تعتبر أداة من أدوات السياسة الإقتصادية،

  .لإقتصاديةفعالية السياسة ا

والدول في سبيل ذلك تسعى جاهدة من أجل تغيير وتبديل نظمها الضريبية من أجل فعالية أكبر   

مستخدمة في ذلك كافة الحلول والطرق من أجل الوصول إلى الفعالية، وفي ذلك ينبغي طرح التساؤلات 

فعالية؟ والفعالية ماذا يقصد بال: التالية والتي سوف نحاول أن نجيب عنها من خلال هذا المبحث

الضريبية؟و ماهي مداخل قياس هذه الأخيرة؟ ماهي العوامل التي تحد من الفعالية الضريبية؟ و ماهي 

  الإجراءات والشروط الواجب توفرها من أجل نظام ضريبي فعال؟

  مفهوم فعالية النظام الضريبي وقياسها:المطلب الأول

ة بصفة عامة ثم إلى الفعالية الضريبية، وفي سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الفعالي  

الفرع الثاني  نتناول مداخل قياس الفعالية الضريبية، والفرع الثالث نتناول فيه مؤشرات تصميم النظام 

  .الضريبي الفعال

  مفهوم الفعالية والفعالية الضريبية:الفرع الأول

ثم إلى مفهوم فعالية النظام  سوف نتطرف في هذا الفرع إلى مفهوم الفعالية في بادئ الأمر  

  .الضريبي

إن مفهوم الفعالية مفهوم معقد ومركب وحتى الآن لا يوجد اتفاق عام بين الكتاب  :تعريف الفعالية -1

حول معنى محدد لها أو العوامل المحددة والمؤثرة عليها، وفي هذا المقام سوف نحاول أن نقدم مجموعة 

  :من التعاريف نجملها فيما يلي

   :1مجموعة التعاريف التقليدية -أ 

  .على أنها تحقيق الهدف المحدد barnard يعرفها* 

على أنها النجاح في تحقيق الأهداف المسطرة من خلال الإستغلال الأمثل والمتوازن  etzioniيعرفها * 

  .للموارد المتاحة في البيئة الخارجية

  .على أنها درجة تحقيق الأهداف المتعددة priceيعرفها * 

  .على أنها درجة التطابق بين الأهداف في حدود الموارد المتاحة Donnellyيعرفها * 

                                                 
قتصادية، جامعة طروحة دآتوراه دولة في العلوم الإ، أالفعالية التنظيمية تحديد المحتوى والقياس باستعمال لوحة القيادة :عبد الوهاب سويسي 1

 .01، ص2003،2004الجزائر،
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   .على أنها درجة التطابق بين الأهداف التنظيمية والنتائج المحصلة   freeman &hannanيعرفها * 

  :1مجموعة التعاريف النظامية -ب  

ئد على الإستثمار بكافة الطرق، كما أنها أنها تعظيم معدل العاعلى   katz,kahn)(يعرفها كاتز وكان* 

تعني تعظيم عوائد الأفراد والإسهام في رفع كفاءة المنظمة، وبعبارة أخرى القدرة على البقاء والإستمرار 

  .والتحكم في البيئة

أنها القدرة على تحقيق الأهداف في شكل زيادة على  kast,rosenzweig)( يعرفها كاست وروزنجيق* 

  .وزيادة الحصة في السوق، وتحقيق رضا العملاء والعاملين بالإضافة إلى النمو والربحية حجم المبيعات

على أنها الإنتاجية المرتفعة والمرونة وقدرة التكيف مع  Mahoney,steers)( يعرفها ماهوني وستيرز* 

  .البيئة، فضلا عن القدرة على الإستمرار والإبتكار

على أنها قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف  yuchtman,seachore)( يعرفها ياشتمان وسيشور* 

  .التشغيلية

  :2مجموعة التعاريف المعاصرة -ج

  .على أنها النجاح في التعامل مع القيود المفروضة من الجمهور pennings,goodman)( يعرفها* 

اد ذات ات الأفرعلى أنها القدرة على تحقيق الحد الأدنى من الإشباع لرغبات وتطلع MILES)( يعرفها* 

  .العلاقة الإستراتيجية بالمنظمة

  .على أنها حالة الإنسجام بين متغيرات الهيكل التنظيمي والبيئة PINNINGS)(يعرفها* 

على أنها القدرة على البقاء والتكيف والنمو بغض النظر عن الأهداف التي تحققها  ALVAR)(يعرفها* 

  .المنظمة

  تعريف الفعالية الضريبية -2

ا للاختلاف السائد في تعريف الفعالية بصفة عامة، فإنه لا محالة هناك اختلاف في تعريف نظر  

  :يأتي فعالية النظام الضريبي وسوف تقدم من التعاريف ما

تعظيم مهام الدولة  الإخضاع الضريبي الأمثل يتمثل فين فإ JEAN MARIE MONIER)( حسب* 

وحسب هذا التعريف فإن النظام  ،3خل في توزيع المواردفيما يخص التوفيق بين الفوائد الخاصة والتد

  :الضريبي الأمثل هو الذي يتميز ب

  عدم إمكانية نقل العبء الضريبي؛ -      

  .أن الضرائب المفروضة لا تشوه خيارات الأعوان الإقتصاديين -      

                                                 
 . 223، ص2001، مصر ، مكتبة الإشعاع الفنية،01ط ،تثماراقتصاديات الأعمال والإس: بوقحفعبد السلام أ 1
 .03، 02مرجع سابق،ص ،الفعالية التنظيمية تحديد المحتوى والقياس باستعمال لوحة القيادة :عبد الوهاب سويسي 2

3   JEAN MARIER MONNIER: LES PRELEVEMENT OBLIGATOIRES, éd ECONOMICA, FRANCE,1998,         
    P53 .                                                                         
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 فإن فعالية النظام الضريبي وتحققها ينبغي أن يكون PIERRE BELTRAME, MEHL)( حسب* 

هناك جواب عن إمكانية تصميم نظام ضريبي يتسم بالحصول على أقصى مردردية وبأقل تضحية 

  .1جماعية

فإن فعالية النظام الضريبي تكمن في توفيقه بين العدالة  BERNARD SALANIE)( وحسب* 

  .2الضريبية والفعالية الإقتصادية

لنظام الذي يحتوي على ضرائب فإن النظام الضريبي الفعال هو ذلك ا ANNIE VALLEE)( وحسب* 

  .3قوم إلا بأثر الدخل وليس الإحلالتغير هيكل الأسعار النسبية ولا ت لا تشوه ولا

من خلال ماسبق تقديمه يمكن القول أن فعالية النظام الضريبي يعني بها قدرة هذا الأخير على   

ثير من الأحيان قد تكون تحقيق الأهداف الموضوعة له بشكل متسق ومتوازن، لأن هذه الأهداف في ك

وكذا الأمر  متعارضة فيما بينها، فتحقيق الهدف المالي قد يتعارض مع تحقيق بعض الأهداف الإجتماعية،

  .بين الهدف الإقتصادي والمالي

  قياس فعالية النظام الضريبي: الفرع الثاني

وأخرى كمية  تمحور بين طرق وظيفيةتوجد عدة طرق لقياس فعالية النظام الضريبي والتي ت  

  :4ويمكن إجمالها في المداخل التالية

وفق هذا المدخل تقاس فعالية النظام الضريبي على محصلة ومدى تحقيقه للأهداف  :مدخل الأهداف -1

المناطة به، لكن قد يثور هناك الجدل والتساؤل على أي من هذه الأهداف نعتمد، هل نأخذ بالأهداف 

ي تعبر عن الناتج النهائي الذي يرتبط بالسياسة الضريبية؟ كيف يمكن المعلنة أو الأهداف العملية الت

هو معيار الأهمية النسبية للأهداف؟ وهل الفعالية  التوفيق بين الأهداف المتعارضة للنظام الضريبي؟ وما

  .تعني تحقيق النظام الضريبي لأهم الأهداف أو تحقيقه لأكثر من هدف

اؤلات سوف نتطرق للمداخل الفرعية لمدخل الأهداف كما وقصد استجلاء الغموض عن هذه التس  

  :يلي

يعنى بالهدف السائد هو ذلك الهدف الذي ترتضيه السلطات من جراء فرض : مدخل الهدف السائد -أ 

صول إلى عدد الضريبة، فقد يكون هذا الهدف الوصول إلى حجم معين من الحصيلة الضريبية أو الو

  .من خلال عمليات التحفيز الضريبيقتصادية معين من المشاريع الإ

تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لنظم الضريبية في غالب الأحيان إن ا :مدخل تعدد الأهداف -ب

لا " الحصيلة الضريبية المرتفعة"هذه الأهداف تختلف في مضمونها وكيفية تحقيقها، لذا فإن الهدف المالي 
                                                 
1 PIERE BELTRAME, LUCIEN MEHL: TECHNIQUES POLITIQOES ET INSTITUTIONS FISCALES                  
   COMPAREES, PUF, FRANCE,1997, P 365 .                                                                                                    
2 BERNARD SALANIE: THEORIE ECONOMIQUE DE LA FISCALITE , ED ECONOMICA, FRANCE,2002,       
   p 67 .                                                                                    
3 ANNIE VALLEE: LES SYSTEMES FISCAL, éd SEUIL, FRANCE.2000, P54 

  .78- 76، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق: ناصر مراد 4
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ة ضريبية حصيل: ليه لا بد من مراعاة جملة من الأهداف مثلايعبر عن كامل فعالية النظام الضريبي، وع

قتصادي في الإتجاه المرغوب، مع كسب ثقة المكلفين، إلا أن هذا يعد صعب غزيرة وتدوير النشاط الإ

المنال لذلك يتعين على السلطات العامة تحديد الأهداف الأكثر أهمية دون إهمال باقي الأهداف، ومن ثمة 

  .ب الأولوية ووفق الظروف الإقتصادية الإجتماعية السائدة في المجتمعترتيب تحققها حس

كما أسلفنا الذكر فإن للنظام الضريبي مجموعة من الأهداف يسعى إلى  :مدخل الأهداف المرحلية -ج

تحقيقها وهي مقسمة من الناحية الزمنية إلى أهداف قصيرة الأجل، أهداف متوسطة وطويلة الأجل، وعليه 

لنظام الضريبي وفق هذا المعيار تقاس بقدرته على تحقيق الأهداف المرحلية، أي اتخاذ الزمن ففعالية ا

  .كمعيار لقياس الفعالية

  :يستند هذا المدخل إلى افتراضين هما: مدخل الموارد -2

إن النظام الضريبي نظام مفتوح يوجد في بيئة اقتصادية يؤثر ويتأثر بها، حيث أنه يتأثر بالنظام * 

  على الإستهلاك والإدخار والعمالة؛كما أنه يؤثر  التقدم الإقتصادي،مستوى اسي والإقتصادي والسي

إن فعالية النظام الضريبي تتوقف على مدى قدرته في توفير احتياجاته المادية والبشرية في ظل * 

  .التغيرات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المحيطة به

لما استطاع توفير احتياجاته من الموارد المادية والبشرية والأدوات وعليه فإن النظام الضريبي ك  

  .المساعدة للاستخدام الأمثل كلما زادت فعاليته واستطاع تحقيق أهدافه المحددة

يستند هذا المدخل على القياس الكمي لفعالية النظام الضريبي، ويكون ذلك بمقارنة : المدخل المالي -3

طاعات الضريبية المحققة مع حصيلة الإقتطاعات الضريبية التقديرية ويتم ذلك الحصيلة المالية من الإقت

  :عن طريق النسبة التالية

  حصيلة الإقتطاعات الضريبية المحققة                                    

  100×ــــــــــــــــــــ  =الفعالية المالية للنظام الضريبي

  حصيلة الإقتطاعات الضريبية الممكنة                                   

وبناءا على هذا المؤشر يكون النظام الضريبي فعال كلما اقتربت أو تجاوزت هذه النسبة الواحد   

الصحيح، وفي الحالة العكسية فإن ذلك مؤشر على نقص فعالية النظام الضريبي ومن أجل الحكم الصحيح 

 .ين السنوات المختلفة للدراسةعلى هذا المؤشر يجب مقارنة هذه النسبة ماب
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  مؤشرات تصميم نظام ضريبي فعال:الفرع الثالث

هناك بعض المؤشرات التي ينبغي إتباعها من أجل الوصول إلى نظام ضريبي مصمم وفقا   

  :1لمقتضيات الفعالية وهذه المؤشرات هي

ميم نظام ضريبي فعال يحدد فيتو تانزي مؤشرات يمكن اعتمادها حين تص: •مؤشرات فيتو تانزي -1

  :وهي كما يلي

ويقتضي هذا المؤشر بأن يأتي جزء كبير من إجمالي الحصيلة الضريبية من عدد ضئيل  :مؤشر التركز *

نسبيا من الضرائب والمعدلات، أي محاولة وضع نظام ضريبي يرتكز على ضرائب قليلة بالإضافة إلى 

  هذا من أجل تخفيض تكاليف الجباية؛ تبني معدلات ضريبية محدودة للضريبة الواحدة، كل

ينبغي معرفة الضرائب التي تكون قليلة الإيراد من أجل التخلص منها وذلك سعيا : مؤشر التشتت *

  المالية للنظام الضريبي؛ ةلتبسيط النظام الضريبي، مع ضرورة أن لا يكون لحذفها أثر على المردودي

وقرب الأوعية الضريبية الفعلية من الأوعية الممكنة  ويقيس هذا المؤشر مدى مطابقة :مؤشر التآكل *

حيث أنه يكون جيدا كلما اقتربت الأوعية الفعلية من الممكنة، وإذا كان العكس فهذا يؤدي إلى تآكل الوعاء 

الضريبي، مما يدفع إلى رفع المعدلات الضريبية طمعا في تعويض النقص الحاصل في الإيرادات، الأمر 

  غش والتهرب الضريبي؛الذي يؤدي إلى ال

ينطوي هذا المؤشر على وضع الميكانيزمات التي تجعل المكلفين يدفعون  :التحصيل تمؤشر تأخيرا *

  الضرائب في آجالها المحددة؛

ويقضي ذلك بمدى اعتماد النظام الضريبي على عدد قليل من الضرائب ذات المعدلات  :مؤشر التحديد *

  المحددة؛

ي ذلك بأن يتم تحديد الأوعية الضريبية بشكل موضوعي وبعيد عن التعسف ويقض :مؤشر الموضوعية *

  الشيء الذي يضمن للمكلفين المعرفة الكاملة لإلتزاماتهم الضريبية؛

ويتعلق بمدى تنفيذ النظام الضريبي بالكامل وبفعالية، ويكون ذلك بناءا على سلامة  :مؤشر التنفيذ *

  فاءة الإدارة الضريبية، فضلا عن معقولية التشريعات الضريبية؛التقديرات والتنبؤات، بالإضافة إلى ك

وهو مؤشر مشتق من مبدأ الإقتصاد في الجباية، ويكون هذا بجعل تكلفة تحصيل  :مؤشر تكلفة التحصيل*

  . الضرائب أقل ما يمكن حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مستوى حصيلة الضرائب

يرى حمدي أحمد العناني أن تصميم الأنظمة الضريبية  :مؤشرات أخرى لتصميم نظام ضريبي فعال -2

  .وفق مقتضيات الفعالية يمكن أن يتم على أسلوبين

  :ويكون ذلك بتوافر النظام الضريبي على المعايير التالية :الأسلوب الأول/ أ 

                                                 
 .167 - 165، مرجع سابق،ص ص قتصادية الكليةمدخل للسياسات الإ :د المجيد قديعب 1
 .عمل آمدير لإدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي اقتصادي أمريكي له عدة آتب ومقالات خاصة في مجلة التمويل والتنمية، •
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  احترام المبادئ الأساسية للضريبية؛ *

  المحافظة على كفاءة جهاز السوق؛ *

  .لضرائب وأهداف النظام الماليعدم التعارض بين ا *

ويتم ذلك من خلال الربط بين النظام الضريبي والرفاهة العامة للمجتمع، وطالما أن : الأسلوب الثاني/ ب 

نظرية الرفاهة لم تتطور وتتبين بالشكل الكافي إلا أنه يجب مراعاة الأهداف التالية التي تحقق الحجم 

  :الأمثل للرفاهة

  من حرية الإختيار؛  توفير الحد الأدنى *

  تحقيق أعلى مستوى معيشة؛ *

  توظيف عوامل الإنتاج الراغبة في العمل؛ *

 . تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة في توزيع الدخول *

  معوقات فعالية النظام الضريبي: المطلب الثاني

تقف في طريق  إن النظام الضريبي وفي سبيل تحقيقه للفعالية توجد هناك الكثير من القيود التي  

تحقيق هذه الفعالية، هذه العوامل تحد في مجملها من الحصيلة الضريبية وذلك بتقليص حجم الوعاء وتضر 

  .كذلك بالعدالة الضريبية

  التهرب الضريبي: الفرع الأول

الضريبة تشكل عبئا على دافعها، وعلى ذلك فهو يعمل على التحايل من أجل عدم دفعها إما   

ها أي أن المكلف بها قانونا يقوم بالتحايل على دفعها أو نقل عبئها إلى شخص آخر بالتخلص من آدائ

ويكون التخلص من الضريبة في صورتين، الصورة الأولى هي أن التخلص من الضريبة لا يكون منافيا 

فة للقواعد القانونية وهي ما نسميه التجنب الضريبي والصورة الثانية هي التنصل من دفع الضريبة بمخال

، وينقسم التهرب الضريبي إلى تهرب ضريبي 1القواعد القانونية وهو ما يعبر عنه بالتهرب الضريبي

رتباطات يبي دولي والذي ينتج عن زيادة الإمحلي وهو الذي يكون في حدود الدولة الواحدة وتهرب ضر

  .مابين الدول وزيادة درجة الإنفتاح الإقتصادي

تقسيم العوامل التي تؤدي إلى التهرب الضريبي إلى عوامل ثلاث يمكن  :أسباب التهرب الضريبي -1

  :2وهي كما يلي

تعقد التشريعات  نجد الضريبي عمن هذه العوامل التي تتعلق بالتشري: عوامل تتعلق بالتشريع الضريبي/ أ 

ان على المكلفين بالضريبة صعوبة فهمها، وكثرة الضرائب وتعددها حيث أنه إذا ك الضريبية مما يؤدي

التشريع الضريبي يحتوي على العديد من الضرائب وكثرة معدلاتها فإن المكلف بها سوف يتهرب من 

  دفعها خاصة إذا كانت ذات أسعار مرتفعة؛
                                                 

 .183، مرجع سابق، صمبادئ المالية العامة :زينب حسين عوض االله 1
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أي ضعف الإدارة الضريبية في الإحكام بزمام الأمور في إطار : عوامل تتعلق بالإدارة الضريبية/ ب 

ي شكل صعوبة تقدير الوعاء وعدم المساواة بين المكلفين جباية الضرائب، هذا الضعف الذي ينعكس ف

بالضريبة في حين التطبيق، ومع ضعف الإدارة الضريبية فإن هذه الأخيرة تتبع إجراءات تحصيلية معقدة 

  مما يولد النفور من الضريبة والتهرب منها؛

لى الضريبة على أنها ويعود ذلك إلى نقص الوعي المالي والنظر إ: عوامل نفسية تتعلق بالمكلف/ ج 

ظلم وإجحاف من الدولة والإستناد إلى حجة أن دفع الضرائب لا يعود بأي فائدة على دافعها وبالتالي يجب 

  .التهرب منها بأي الطرق كانت

كما أن التهرب الضريبي قد ينتج عن تقصير الدولة في إنفاق الحصيلة الضريبية في أوجه الإنفاق   

  .عهاالتي تلبي حاجيات من يدف

  :1سلبية يمكن ذكر بعضها كما يليار ينتج عن التهرب الضريبي آث :آثار التهرب الضريبي -2

  نقص الحصيلة الضريبية مما يؤدي إلى قلة الموارد المالية المتاحة للدولة من أجل القيام بالإنفاق العام؛* 

لدخول والثروات، حيث أن التهرب من دفع الضريبة يؤدي إلى التعارض مع تحقيق هدف إعادة توزيع ا* 

  المتهربين تتكدس لديهم الثروات وتزداد دخولهم على عكس المكلفين الذين يدفعون الضريبة؛

نقص الحصيلة الضريبية يؤدي إلى زيادة فرض ضرائب جديدة على المكلفين بهدف تعويض الإنتقاص * 

ب إلى التهرب وبالتالي تآكل الوعاء يدفعون الضرائ افي الحصيلة المالية، مما يدفع المكلفين الذين كانو

  في النهاية على انخفاض الحصيلة الضريبية الإجمالية؛ الذي ينعكسالضريبي الإجمالي و

إن نقص الموارد المالية لدى الدولة يؤدي بها إلى اللجوء إلى الدين العمومي أو التمويل بالتضخم وهما * 

  .ءطريقتان غير مجديتان لما تنطوي عليهما من مساوي

  الإزدواج الضريبي: الفرع الثاني

أدى انصراف النظم الضريبية المعاصرة عن إتباع أسلوب الضريبة الواحدة وإتباعها لأسلوب   

الضرائب المتعددة القائم على تعدد صور الإخضاع الضريبي، وتباين السلطات المالية داخل الدولة الواحدة 

  .ضريبي إلى انتشار ظاهرة الإزدواج الضريبيبالإضافة إلى استقلالية الدول في الإخضاع ال

يعرف الإزدواج الضريبي على أنه خضوع نفس الشخص لنفس الضريبة : مفهوم الإزدواج الضريبي -1

  . أو لضريبة مشابهة لها من نفس العنصر وعن نفس المدة بواسطة أكثر من سلطة مالية

  :يمن خلال هذا التعريف يتبين أن شروط الإزدواج الضريبي ه  

  أي أن المكلف يدفع الضريبة أكثر من مرة على المال نفسه؛: وحدة الضريبة المدفوعة* 

يعني ذلك أن يكون الشخص الواحد هو الذي خضع للضريبة أكثر من مرة أو لضريبتين : وحدة الممول* 

  متشابهتين؛

                                                 
  .14، 13 ، مرجع سابق، ص......ظاهرة التهريب الضريبي الدولي :سوزي عدلي ناشد 1
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تقتطع منها ضريبتين  هذا يعني أن تكون نفس المادة الخاضعة للضريبة: وحدة المادة الخاضعة للضريبة* 

  من نفس النوع أو ضريبة واحدة في شكل مرتين؛

 دأي أن يتم إخضاع نفس الشخص والمال لضريبتين أو أكثر في نفس الفترة، فلا يع: وحدة المدة* 

  .ازدواجا ضريبيا خضوع نفس الشخص والمال لضريبتين في فترتين زمنيتين مختلفتين

  :أنواع الإزدواج الضريبي وأسبابه -2

، ويكون الإزدواج الضريبي 1يمكن تقسيم الإزدواج الضريبي إلى ازدواج داخلي وازدواج دولي  

داخليا إذا تم فرض الضرائب التي تحقق الإزدواج في حدود الدولة الواحدة، مثلا كأن تقوم الحكومة 

ال المركزية بفرض ضريبة معينة ثم تقوم الجماعات المحلية بفرض نفس الضريبة على نفس الم

والشخص، أو في الدول التي تتبع حكما فدراليا، أو أن تقوم الحكومة المركزية بفرض ضريبتين على 

نفس المال والشخص من أجل تحقيق أغراض معينة، أما الإزدواج الضريبي الدولي فينشأ عندما تقوم 

الدولي تنتفي دولتان أو أكثر يفرض نفس الضريبة على نفس المال والشخص أي أن الإزدواج الضريبي 

  .   فيه صفة المحلية

وقد يكون الإزدواج الضريبي المحلي والدولي مقصودا أو غير مقصود، وصفة القصد تتجه إلى   

  .الغلبة في الإزدواج الضريبي الداخلي عنه في الإزدواج الدولي

  :2يةأما عن أسباب الإزدواج الضريبي سواء كان محليا أو دوليا يمكن رده إلى الأسباب التال  

  الحصول على أكبر قدر من الحصيلة الضريبية من أجل تمويل وتغطية الأعباء المتزايدة للدولة؛* 

تلجا الدولة إلى الإزدواج الضريبي من أجل إخفاء الإرتفاع في سعر الضريبة، فتقوم بتقسيم هذا السعر * 

  المرتفع إلى ضريبتين من نفس النوع تحققان الإزدواج الضريبي؛

الدولي للمشاريع الإقتصادية، أي انتشار المشاريع الإقتصادية وقيامها في أكثر من دولة الطابع * 

بالإضافة إلى حرية رأس المال في الإنتقال من قطر إلى آخر، فالأصول المالية المصدرة من قبل شركات 

  المساهمة أصبح يتم التعامل بها في العديد من الدول؛

الشخصية التي تنظر إلى دخل المكلف في مجمله بغض النظر عن  الإتجاه الخاص بالأخذ بالضرائب* 

  مكان تحققه عند تحديد المقدرة التكليفية للمكلف؛

اختلال المراكز المالية للدول واختلاف سياستها نحو استثمار الأموال الأجنبية وإعفاءها من الضرائب * 

  .أو المحافظة على فرض الضرائب على هذه الأموال
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  الضغط الضريبي المرتفع: الثالفرع الث

إن اقتطاع نسبة كبيرة من دخول المكلفين قد يجعل هؤلاء يتهربون ويتنصلون من دفع الضريبة 

رفع الحصيلة " كس سلبا على تحقيق الهدف الماليوالإمتناع عن القيام بالنشاط الإقتصادي الشيء الذي ينع

  ".لإنتاجيالانسحاب من النشاط ا"، والهدف الإقتصادي "الضريبية

  مفهوم الضغط الضريبي -1

" الأفراد"يمكن النظر إلى الضغط الضريبي من ناحيتين، الضغط الضريبي على المستوى الجزئي   

   1"الإجمالي"والضغط الضريبي على المستوى الكلي 

هو مقدار ما يدفعه المكلف من ضرائب أو في شكل اقتطاعات أخرى  :الضغط الضريبي الفردي* 

لى أساس الإشتراكات الإجتماعية، وعليه فالضغط الضريبي هو تلك النسبة بين مجموع ما المحسوبة ع

  مجموع الاقتطاعات  Iهو الدخل و  Rيدفعه المكلف من اقتطاعات منسوبة إلى دخله المحقق، فإذا كان  

                     فإن الضغط الضريبي الفردي يساوي

                  I اتمجموع الإقتطاع  

                                                PFI = 100×ــــــــــــ  

                                                           R الدخل المحقق 

هو مجموع الإيرادات الجبائية المحصلة لصالح الدولة والجماعات المحلية  :الضغط الضريبي الإجمالي* 

  .قتطاعات الإجبارية الأخرى منسوبة إلى بعض المقادير مثل الناتج المحلي الخامبما في ذلك الإ

، فإما أن يحسب على أساس نسبة 2وتتعدد معايير قياس الضغط الضريبي بين الدول المختلفة  

الإقتطاع الضريبي إلى الدخل القومي، وهنا تثور مشكلات اختلاف النظم المحاسبية الوطنية في تقدير 

دخل القومي، بالإضافة إلى عدم الإتفاق حول مضمون الإستقطاع الضريبي هل يشمل وحساب ال

الإقتطاعات ذات طابع الإكراه أو يمتد ليشمل اشتراكات الضمان الإجتماعي، كما يحسب على أساس نسبة 

ا ، ويزداد الأمر صعوبة في هذ)مجموع موارد الدولة(الإقتطاع الضريبي إلى مجموع الإقتطاعات العامة 

المقام وذلك نظرا لاختلاف مجموع موارد الدولة بين الدول المختلفة، ففي الدول التي لا تتدخل في النشاط 

الإقتصادي تكون هذه النسبة مرتفعة نظرا لقلة موارد الدولة، أما في الدول التي تتدخل في النشاط 

  .ت المقارنة الدوليةالإقتصادي بشكل كبير فتكون هذه النسبة ضئيلة جدا، مما يصعب من عمليا

لقد اهتم الكثير من الإقتصاديين بهذا الموضوع وحاولوا إيجاد معدل نمطي : حدود الضغط الضريبي -2

لمجموع الإقتطاعات الضريبية، ولقد حاول لافير بيان حدود الضغط الضريبي من خلال الإنطلاق من 

                                                 
 .273، 272نفس المرجع، ص 1
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56 
 

يبين العلاقة بين معدل الضغط مبدأ أن كثرة الضريبة تقتل الضريبة، وصاغ في خضم ذلك منحنى 

  .الضريبي ومجموع الحصيلة الضريبية

  منحنى لافير :03الشكل رقم 

  

  

                                                                                  R         *  

  
                                                                                  R1          

  

      

  
    2T                                T*           T1  معدل الضغط الضريبي
  obligatoires , op cit,p29    Marie monier: les prélèvement-: JeanSource   

  

   R1ية المقابلة له هيتكون الحصيلة الضريب T1عند معدل الإقتطاع الضريبي : شرح المنحنى 

وهي حصيلة * Rوبذلك ترتفع الحصيلة الضريبية إلى * Tولكن باستطاعتنا رفع معدل الاقتطاع إلى 

كما يبينه  T2، ومع رفع معدل الإقتطاع الضريبي إلى معدل أكبر وهو  R1ضريبية أكبر من الحصيلة 

نلاحظه هو أن الحصيلة الضريبية الشكل أعلاه أملا في الحصول على حصيلة ضريبية أكبر ولكن ما 

وهو المعدل  T2وهي حصيلة يمكن تحقيقها بمعدل اقتطاع أقل من  R1تتجه إلى الإنخفاض لتصل إلى 

هو الذي يجعل الحصيلة الضريبية في أعلى مستوياتها وبالتالي يمكن * T، وعليه فإن المعدل  T1 الأول 

  .اعتباره هو المعدل الأمثل للإقتطاع الضريبي

من خلال هذا الشكل يمكن القول أن معدل الضغط الضريبي الأمثل هو ذلك المعدل الذي يجعل         

الحصيلة الضريبية في أعلى مستوياتها، ويمكن أن تتغير نسبة هذا المعدل من دولة إلى أخرى وفي الدولة 

  .الواحدة من زمن إلى آخر تبعا للحالات التي يعرفها النشاط الإقتصادي

  مقومات فعالية النظام الضريبي: الثالثلمطلب ا

إن ما تم التطرق إليه في المطلب السابق هو عوامل تحد من فعالية النظام الضريبي وتنقص منها         

 إذن فما يجب عمله من أجل الحد من الآثار السلبية للعوامل المعيقة لفعالية النظام الضريبي، من جملة ما

  .سوف نتطرق له في هذا المطلب يمكن عمله والقيام به هو ما
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  احترام المبادئ الأساسية للضريبة:الفرع الأول

بحث عن طبيعة "هذه المبادئ أول من صاغ أساسها النظري هو الإقتصادي آدم سميث في كتابه         

  :وتتلخص هذه المبادئ فيما يلي 1776سنة" وأسباب ثروة الأمم

راد مساهمين في دفع الضرائب وهذا ما تأخذ به كل تشريعات أي أن يكون كل الأف: مبدأ العدالة -1

من الدستور السابقة الذكر، وقد تطور مفهوم العدالة بين الكتاب  64الدول ومنها الجزائر في المادة 

، العدالة الأفقية التي تقرر أن المواطنين 1والمنظرين ولكن عموما يمكن التمييز بين نوعين من العدالة

ضرائب متساوية، والعدالة الرأسية وهي أن يقوم الممولون الذين  ادخولهم لابد أن يدفعوالمتساوون في 

لهم اختلاف في دخولهم بدفع ضرائب مختلفة حسب درجة اختلاف دخولهم، وواقع الأمر أن العدالة الأفقية 

لضريبة مؤداه والرأسية متداخلتان، فالقول أن الأشخاص المتساوون في المقدرة التكليفية يدفعون نفس ا

  .المنطقي بمفهوم المخالفة أن الأشخاص غير المتساوون في المقدرة التكليفية لا يدفعون نفس الضريبة

ومفهوم العدالة هو مفهوم نسبي غير ذو مفهوم جامع، فما تراه أنت عادلا أراه أنا غير ذلك         

تحاول أن تحصل على أكبر قدر من  والدول في سبيل جباية الضرائب تصطدم بهذا المبدأ، فهي من جهة

المال ومن ناحية أخرى لابد وأن تقوم بإضفاء مبدأ العدالة على الممولين، وحين ذاك تصدق المقولة التي 

إن تحصيل الضرائب هو أشبه ما يكون "منذ أزيد من ثلاثة قرون  Colbertقالها وزير المالية الفرنسي 

  ".ر من ريشها وأدنى قدر من صراخهاعلى أكبر قدبنتف ريش الإوزة، فأنت ترغب في الحصول 

أي أن تكون الضرائب محددة وبصفة واضحة ودونما أي إبهام؛ لكي يكون المكلف بها : مبدأ اليقين -2

  .الأحكام التشريعية المتعلقة بها على علم مسبق بالضرائب المفروضة عليه ومعدلها وكافة

بدأ جباية الضرائب في الوقت الملائم لها، مثلا كان تجبى ويعني هذا الم :مبدأ الملائمة في الدفع -3

الضرائب على الدخل في حين تحقق واقعة الحصول عليه، والضرائب على الأجور في وقت الحصول 

  .الخ......ت في حين التملك للتركةعلى الأجر، وضريبة التركا

يمكن أن  تحصيل الضرائب أقل ما أي أن تكون الأموال المنفقة في سبيل :مبدأ الاقتصاد في النفقة -4

  .تكون عليه، لأنه ما فائدة صرف الحصيلة الضريبية في سبيل تحصيلها

  .أخرى منها مبدأ الاستقرار والبساطة ومبدأ المرونة مبادئبالإضافة إلى هذه المبادئ هناك       

  التنظيم الفني الجيد للهيكل الضريبي: الفرع الثاني

كبر لابد وأن يكون هناك تنظيم فني جيد للهيكل الضريبي من اختيار بين أنواع من أجل فعالية أ        

  الضرائب إلى الإختيار الأمثل لتقدير الوعاء

                                                 
 .339، صمرجع سابق ،علم الإقتصاد :ورد هاوس، نبول سامولسون 1
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والمفاضلة لا نعني بها الإعتماد على نوع واحد  :المفاضلة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة -1

عطاة لكل نوع حين بناء الهيكل الضريبي، وعملية وإهمال الآخر ولكن نعني بها مدى الأهمية النسبية الم

  .المفاضلة تكون بناءا على مزايا هذه وعيوب تلك والعكس والجدول الموالي يبين عيوب ومزايا كل نوع

  مزايا وعيوب الضرائب المباشرة وغير المباشرة :03الجدول رقم 

  المزايا والعيوب  معيار المقارنة

اشرة تتميز بحصيلة ثابتة نسبيا على مدار السنة، أما الضرائب غير الضرائب المب  مدى ثبات الحصيلة

  المباشرة فهي ذات حصيلة متذبذبة لأنها ناتجة عن تصرفات عرضية متقطعة

مرونة 

إمكانية "الحصيلة

  "زيادتها

الضرائب المباشرة أقل مرونة من الضرائب غير المباشرة خاصة في فترة 

لإستهلاك وينعكس هذا على نقص حصيلة الإنكماش فتقل الدخول ويقل معها ا

  الضرائب غير المباشرة

معيار الإقتصاد في 

  النفقة

الضرائب المباشرة يلزم لتحصيلها نفقات مالية بينما الضرائب غير المباشرة فلا 

  تحتاج إلى نفقات التحصيل

ضرائب الضرائب المباشرة واضحة لأنها مبينة مقدما في كشوفات لدى إدارة ال  معيار الوضوح

ويمكن معرفة قيمتها، أما الضرائب غير المباشرة فتتسم بالغموض لأن سعرها 

  متضمن في ثمن السلعة وبالتالي دافعها لا يشعر بها

الضرائب المباشرة تحقق العدالة لأنها ترتبط بمبدأ القدرة على الدفع، بينما   **معيار العدالة

اصة إذا فرضت على السلع الضرائب غير المباشرة تكون بعيدة عن العدالة خ

  الضرورية للاستهلاك

 

  181-177محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق،ص-:من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر

  63-61مبادئ المالية العامة، مرجع سابق،ص: زكرياء أحمد عزام محمود حسين الوادي،**          

كما أسلفنا الذكر فإن الضريبة النسبية هي تلك : ب النسبية والتصاعديةالمفاضلة مابين الضرائ -2

الضريبة التي لا يتغير معدلها مهما تغيرت المادة الخاضعة للضريبة وعليه فما يؤاخذ على هذه الضريبة 

 هو أنها غير عادلة، حيث أنه رغم اختلاف المقدرة على الدفع بين المكلفين إلا أنهم يدفعون نفس النسبة

، فلو أن الدولة تفرض ضريبة مختلفة في حال اختلاف المقدرة 1كما أنها تقلل من الحصيلة الضريبية

التكليفية للأفراد لكان هناك زيادة في الحصيلة الضريبية، وعلى إثر هذه الانتقادات أصبحت الدول تتجه 

                                                 
 .217، مرجع سابق، صمقدمة في الإقتصاد العام :ادل أحمد حشيش، مصطفى رشدي شيحةع 1
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أنها وسيلة لتخفيف التفاوت بين إلى الأخذ بمبدأ تصاعدية الضريبة لكونها يراعى فيها مبادئ العدالة، كما 

  .1دخول الأفراد، ورفع مستوى الفئات المحرومة

وفي واقع الأمر فإن النظم الضريبية الحديثة أصبحت تمازج مابين النوعين عند تصميم نظمها        

  .الضريبية، لأن ما يؤاخذ على الضرائب النسبية هو مزية للضرائب التصاعدية والعكس صحيح

عادة ما يتاح أمام الإدارة الضريبية الطرق التالية التي : ة مابين طرق تقدير الوعاء المختلفةالمفاضل -3

  .يبينها الشكل الموالي لتقدير الوعاء الضريبي

  طرق تقدير الوعاء الضريبي :04الشكل رقم

  

  

  

  

  
  

يث في اقتصاديات المالية العامة، مرجع       المدخل الحد: نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي: المصدر

  105سابق،ص
  

  :أي أن يتم تقدير الوعاء بطريقة مباشرة ويأخذ هذا النوع شكلين: التقدير المباشر/ أ 

أي أن يقدم المكلف ذاته تصريحا عن نشاطه و دخله إلى السلطات الضريبية التي  :إقرار المكلف/ 1-أ 

حة المعلومات المقدمة و تكون هذه الطريقة فعالة في حال كون المكلفين تقوم بالمراجعة و التحقيق في ص

يملكون مستندات قانونية يتم الرجوع إليها في حالة التحقيق و المراجعة و طالما أن الأشخاص يحاولون 

  :    التهرب من الضريبة بكل الطرق فهناك طريقة أخرى للتقدير المباشر و هي

ون التصريح من طرف شخص تربطه علاقة ما بالمكلف و يستطيع موافاة وهنا يك :إقرار الغير-2/أ 

مثل تقديم صاحب العمل إقرارا عن الرواتب و الأجور  ،ريبية بالمعلومات عن وعاء المكلفالسلطات الض

  .التي يدفعها للموظفين و إقرار المستأجر عن قيمة الإيجار التي يدفعها للمالك

ير تقريبي مبني على دلائل و قرائن و يأخذ إحدى الصور هذا التقد ويكون: التقدير غير المباشر/ ب

  : التالية

                                                 
 .193ص ، مرجع سابق،اقتصاديات المالية العامة: محمد عباس محرزي 1

 طرق تقدير الوعاء الضريبي

دير على أساسالتق(التقدير غير المباشر التقدير الإداري

)والتقدير الجزافيالمظاهر الخارجية،   

إقرار(التقدير المباشر

)المكلف، إقرار الغير  
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أي استنتاج الوعاء الضريبي للمكلف بناء على مظاهر : التقدير على أساس المظاهر الخارجية/ 1-ب  

الخ ،و رغم بساطة هذه الطريقة إلا أنها في ...معينة كعدد السيارات المملوكة و حجم و قيمة المسكن 

  . ير من الأحيان لا تكون دقيقة و غير عادلةكث

لى قرائن قد بموجب هذه الطريقة تقوم الإدارة بتقدير الوعاء الضريبي بناء ع: التقدير الجزافي/ 2-ب  

كون بصدد الجزاف القانوني أو أن تحدد هذه القرائن بصورة اتفاقية بين المكلف و ينص عليها القانون فن

  .       بصدد الجزاف الإتفاقي الإدارة الضريبية و تكون 

في ظل هذه الطريقة يقوم المشرع بإعطاء كافة الصلاحيات للإدارة الضريبية من : التقدير الإداري -ج  

أجل اللجوء إلى كافة الأدلة التي تكشف عن مقدار الوعاء و من هذه الصلاحيات فحص دفاتر و سجلات 

نوع في حالة امتناع المكلف عن تقديم التصريح أو أنه قام المكلف المحاسبية و تلجأ الإدارة إلى هذا ال

     .بالغش في تصريحاته

   كفاءة الإدارة الضريبية : الثالثالفرع 

إن كفاءة الإدارة الضريبية تساهم في تعزيز فعالية النظام الضريبي ليس لشيء إلا لأن الفعالية          

الوصول إلى كفاءة الإدارة الضريبية يتطلب مقومات  هي فعالية العنصر البشري أولا و قبل كل شيء و

  :     1عديدة لعل أهمها

سب عن حسن تتوفير العناصر البشرية ذات الكفاءة الكبيرة و الخبرة الواسعة هذه الكفاءة و الخبرة تك* 

  التأهيل و التدريب؛

  توفير النظم الرقابية التي تتميز بالدقة و سرعة اكتشاف المخالفات؛* 

  العقوبات المناسبة في حالة المخالفة؛ فرض* 

منح نظام الأجور لموظفي الإدارة الضريبية يتناسب و المسؤوليات التي يضطلعون بها و تقديم مكافئات * 

  تشجيعية للموظفين المجيدين لمهامهم مثلا كان تقدم مبالغ مالية معينة عن كل مخالفة ضريبية يتم كشفها؛         

ضريبية بالأجهزة الحديثة من أجل رفع مستوى الخدمات و إحصاء مختلف الممولين و تزويد الإدارة ال* 

  تحديد ما سيلحق عليهم من ضرائب؛   

تبسيط أحكام قوانين الضرائب و إجراءات تنفيذها و ذلك بغرض تحكم موظفو الإدارة الضريبية في كل * 

  .الإجراءات المتعلقة بعملية التحصيل

  

 

  

                                                 
  .121ص  ،مرجع سابق ،أصول المالية العامة :حمد البطريقيونس أ 1

 



61 
 

  خلاصة الفصل الأول

  :بعدما تطرقنا إلى هذا الفصل من خلال مباحثه الثلاثة يمكن القول أن        

لضرائب على أفراد المجتمع إنما يعود إلى ممارسة سلطتها وسيادتها على إقليمها فرض الدولة لإن * 

مستندة في ذلك إلى صك تشريعي، وفي هذا المجال يتاح أمام الدولة العديد من أنواع الضرائب التي 

  تار أفضلها بناءا على المعطيات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في ظل اختيار نظام ضريبي معينتخ

إن النظام الضريبي المختار من قبل الدولة تحكمه العديد من الإعتبارات ويخضع لتأثير النظام السياسي * 

ق أهداف السياسة والإقتصادي ومدى التقدم الإقتصادي ووضع النظام الضريبي يكون بغرض تحقي

  الضريبية المتبعة؛

هذه الأهداف قد تكون متعارضة في الكثير من الأحيان، فتحقيق الهدف المالي قد يتعارض مع تحقيق      

الهدف الإقتصادي وكذا الأمر بالنسبة للهدف الإجتماعي، وتوفيق النظام الضريبي في تحقيق الأهداف 

  لية؛الموضوعة له والمتعارضة يوصل إلى الفعا

الوصول إلى فعالية النظام الضريبي إنما يجب توفير المقومات اللازمة لها وتضييق مجال العوامل * 

  .المعيقة لها والتي يمثل أساسها الإزدواج والتهرب والضغط الضريبي المرتفع

يمكن قوله في نهاية الفصل أن تصميم نظام ضريبي فعال هو فن الممكن المستحب  وإجمال ما        

  .وليس المستحيل الأمثل
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  :ثانيالفصــل ال

  

العولمــة الإقتـصاديـة 

  وإفرازاتــــها
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  تمهيـــد

ففي  منذ سنوات والعالم يعرف جملة من التغيرات والتطورات في جميع المجالات والميادين،  

توحد الألمانيتين مما مكن لأن يكون المجال السياسي انتهى زمن الثنائية القطبية بزوال الإتحاد السوفياتي و

هناك قطب واحد يقود العالم، وفي المجال الثقافي فقد عرف العالم ومازال يعرف امتزاج الثقافات وزوال 

الفوارق من حيث التقاليد والعادات وأصبحت شعوب العالم تتغنى بنهج ثقافي واحد، وفي المجال 

الإنتاج في الإنتقال من بلد إلى آخر وزوال الحواجز الإقتصادي أضحى هنالك تزايد في حرية عوامل 

مابين البلدان، كما عرف العالم ثورة تكنولوجية هائلة في مجال المعلوماتية والإتصال، هذه التغيرات 

والتطورات امتد أثرها إلى جميع بلدان العالم بدرجات مختلفة ودون استثناء، إذن أصبح العالم وكأنه قرية 

  .الحواجز بين البلدان والدول، هذا ما اصطلح على تسميته بالعولمة واحدة تزول فيها

والتغيرات التي عرفها العالم في جانبه الإقتصادي أدت إلى بروز العديد من الظواهر والتي يمكن   

اعتبارها على أنها نواتج لعالم متعولم من الناحية الإقتصادية، فازدادت الحاجة في عالم اليوم إلى إنشاء 

تلات الإقتصادية الإقليمية، وظهور نوع جديد من التجارة إنها التجارة الإلكترونية في ظل الثورة التك

سوف نحاول  التكنولوجية التي عرفها العالم، ناهيك عن الإزدياد المضطرد للإستثمار الأجنبي، كل هذا ما

  أن نتطرق إليه في هذا الفصل من خلال مبحثيه

  مة والعولمة الإقتصادية؛ماهية العول :المبحث الأول *

  .إفرازات العولمة الإقتصادية: المبحث الثاني *
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  ماهية العولمة والعولمة الإقتصادية: المبحث الأول 

يجري في العالم اليوم من تعبير  ليس هناك تعبيرا أكثر تداولا بين الكتاب والمؤلفين على ما  

  .شارات متكررةالعولمة أو الكونية، وما يتصل بها من إ

خلال العقد الأخير من القرن العشرين شهد الإقتصاد العالمي تغيرات هامة وكبرى، هذه التغيرات   

الممثل للنظام (ومن أبرز تلك التغيرات سقوط الإتحاد السوفياتي  لى تغير جوهري في البيئة الدولية،أدت إ

قتصادي ات عدة تحت تأثير النظام الإتغير ومن ذلك الحين أصبح العالم يعرف 1991سنة ) الإشتراكي

اللبرالي بزعامة الو م أ ، وأصبح هناك تزايد في الظهور لما يسمى مصطلح العولمة، هذا المصطلح 

  ).سياسة، اقتصاد، ثقافة، حقوق الإنسان(يشمل جميع مناحي الحياة 

  مفهوم العولمة: المطلب الأول

المراحل التي مرت (العولمة وتاريخ نشأتها سوف نحاول أن نتطرق في هذا المطلب إلى تعريف   

  .ثم نتطرق إلى أهداف العولمة وأنواعها) بها

  تعريف العولمة: الفرع الأول

 يسنة وه 15العولمة مصطلح استحدث  في اللغة الانجليزية والفرنسية منذ أكثر من : العولمة لغة -1

لإنجليزية والتي تعني الكرة والمقصود هنا في ا  globeالمشتقة من كلمةglobalisation"  "الترجمة لكلمة

أي العالم، والعولمة في   mondeالمشتقة من كلمة mondialisation""الكرة الأرضية، وفي الفرنسية 

وهي على وزن فاعل، يفاعل ) علم، عالم، يعالم، عولمة(  المنظار اللغوي للغة العربية أحد مشتقات الفعل

  1جعل للشيء فاعلية وتأثيرا أو جعل الشيء عالميا بفعل قوة دافعة فوعلة أو فوعل، يفوعل، فوعلة أي

تتنوع وتتعدد تعاريف العولمة في الجانب الإصطلاحي حسب المنظور المعتمد : العولمة اصطلاحا -2

  .عليه من طرف الباحثين والكتاب

  :2يقدم عمر صقر مجموعة من التعاريف منها -

مة على أنها العمليات الإجتماعية التي يترتب عليها تراجع ينظر إلى العول weters)(حسب ويترز * 

  .القيود الجغرافية على الترتيبات الثقافية والإجتماعية ويتزايد في نفس الوقت إدراك الفرد بذلك التراجع

فيعتبر العولمة عبارة عن تضاعف الروابط والإرتباطات بين المجتمعات والدول بشكل  dunning)(أما * 

ب نظام الإقتصاد الحالي، كما أنها تصف العمليات التي من خلالها تفرز القرارات والأحداث منظم، ويرت

 .والأنشطة التي تحدث في أحد أجزاء العالم نتائج مهمة للأفراد والمجتمعات وبقية أجزاء العالم

 

  

                                                 
   2007، ديسمبر 02زائريين، العدد ، مجلة جديد الاقتصاد، الصادرة عن الجمعية الوطنية للاقتصاديين الج"رأسمالة العالم"العولمة  :حسان برزوان 1

 .39ص 
 .05، ص 2003، الدار الجامعية، مصر،العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة :عمر صقر 2
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وتحت العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز  -

  .1سيطرتها وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ

العولمة هي حالة تعبر عن تجاوز الحدود السياسية للدول والتحول إلى آفاق أوسع وأشمل لتشمل العالم  -

  .2بأسره

  :ن العولمة تعنيوبهذا المفهوم فإ  

  حرية حركة السلع والخدمات والأفكار بين الدول دون أي حواجز؛* 

  ظهور الشركات متعددة الجنسيات والتي ليس لها انتماء لأي دولة؛* 

  ؛تقليص نطاق السيادة الوطنية، والحد من حرية الدول في إتباع سياسات وطنية مستقلة* 

المنظمات غير (سياسية والإقتصادية والإجتماعية ظهور آليات جديدة تقوم بدور فاعل في الحياة ال* 

  ؛)الحكومية

  .حقوق الإنسان باعتباره إنسان له الحق في الحياة دون أي استغلال أو إكراهظهور فكرة * 

  :3ويقدم عبد الرزاق محمد الديلمي التعاريف التالية للعولمة -

العولمة مجموعة من العمليات التي تغطي أغلب الكوكب أو التي تشيع على مستوى العالم، وعليه * 

  .نشطة الأخرى أصبحت تبسط رواقها على كل أنحاء العالمفالعولمة لها بعد مكاني لأن السياسة والأ

العولمة هي أحد المفاهيم الجديدة للنظام الدولي الجديد وصورة صادرة عن إحساس العالم الغربي * 

  .بقدرته على فرض ما لديه من تصورات ومناهج وتقاليد على الآخرين ومحاولة جعل العالم كتلة واحدة

بية تسعى لإسقاط الإرتباطات العالية للإنسان والمتمثلة في ارتباطه العائلي العولمة أيديولوجية غر* 

  .بعد التكنولوجيا والديني والإجتماعي والقومي وارتباطه بعنصر ما

تعبر العولمة عن توجه أيديولوجي يعكس إرادة الهيمنة على العالم من خلال الدعوة إلى تبني النموذج  -

  .4والثقافة الغربي في الإقتصاد والسياسة

  التطور التاريخي للعولمة :لفرع الثانيا

لقد حاول روبسون صياغة نموذج بين من خلاله التطور الزمني والتاريخي للعولمة والذي يقسمه   

   :5ى خمسة مراحل يمكن سردها كما يليإل

خامس عشر وحتى ترة في أوروبا مع بداية القرن الوقد بدأت هذه الف): ترة الجنينيةالف( المرحلة الأولى -

منتصف القرن الثامن عشر وتعتبر هذه الفترة مرحلة نمو المجتمعات القومية، وإزالة القيود التي كانت 

                                                 
 .28، ص 1998ية، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العرب ،العرب والعولمة :ياسين السيد 1
، جامعة البليدة الصادرة عن جمعية آفاق اقتصادية، آلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير ،، مجلة آفاقمواجهة أخطار العولمة :ناصر مراد 2

 .27ص، 2003، جوان 02العدد
 .94، ص2005، ،  دار جرير، عمان01ط ،العلاقات العامة والعولمة :عبد الرزاق محمد الديلمي 3
  .31، ص2001 عة النيل العربية، مصر،، مجمو 01ط ،العولمة الإجتياحية :محسن أحمد الخضيري 4
 .38، 37ص، 2002، 01جامعة ورقلة،العدد ، مجلة الباحث،العولمة وتأثيرها على الإقتصاد العربي :قديمقدم عبيرات، عبد المجيد  5
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سائدة في القرون الوسطى كما تعمق الأفكار الخاصة بالفرد وبالإنسانية، حيث بدأت فيها الجغرافيا الحديثة 

  .وشاع التقويم الغريغوري

تعتبر هذه المرحلة لاحقة للأولى حيث بدأت واستمرت أساسا في منتصف ): لنشؤفترة ا( المرحلة الثانية -

، وقد عرفت هذه الفترة تحول حاد في مفهوم الدولة المتجانسة 1870القرن الثامن عشر وحتى عام 

م الموحدة، وأخذت في هذا الشأن تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية وبالأفراد باعتبارهم مواطنين له

أوضاع معينة داخل الدولة وفي هذا الشأن زاد المفهوم الأكثر تحديدا للإنسانية وزادت إلى حد كبير 

الإتفاقيات الدولية ونشأت المؤسسات الخاصة بتنظيم العلاقات والإتصالات بين الدول وبدأت مشكلة قبول 

  .ية والعالميةالمجتمعات غير الأوربية في المجتمع الدولي وبدأ الإهتمام بموضوع القوم

واستمرت إلى غاية العشرينيات من القرن  1870حيث بدأت عام ): فترة الإنطلاق(  المرحلة الثالثة -

كما نشأت مفاهيم تتعلق بالهويات " المجتمع القومي المقبول" العشرين، وفيها ظهرت مفاهيم كونية مثل 

ت غير الأوربية في المجتمع الدولي، وبدأت القومية الفردية، وتم في هذه المرحلة إدماج عدد من المجتمعا

ومحاولة تطبيقها، كما حدث تطور كبير في عدد " حقوق الإنسان" عملية صياغة أفكار خاصة بالإنسانية

  .تصال ونشأت في هذه المرحلة عصبة الأمم والحرب العالمية الأولىالخاصة بالإ وسرعة الأشكال الكونية

استمرت هذه المرحلة من العشرينيات من القرن الماضي ): جل الهيمنةالصراع من أ(  المرحلة الرابعة -

حتى منتصف الستينيات من القرن نفسه، حيث شهدت خلافات وحروب فكرية حول المفاهيم 

والمصطلحات الناشئة والمتعلقة بعملية العولمة، التي بدأت مع مرحلة الإنطلاق كما شهدت هذه الفترة 

ور الحياة المختلفة، وفيها تم التركيز على حقوق الإنسان نتيجة حوادث صراعات كونية حول أشكال وص

  .الحرب التي تم فيها استعمال القنابل الذرية، وبروز دور الأمم المتحدة

بدأت هذه الفترة مع منتصف الستينيات من القرن الماضي ): فترة عدم اليقين(  المرحلة الخامسة -

ات من نفس القرن كما أدت إلى إدماج العالم الثالث في المجتمع وأحدثت اتجاهات وأزمات في التسعيني

بعد المادية كما شهدت المرحلة نهاية الحرب الباردة وانتشار الأسلحة النووية  العالمي وتعمقت فيها القيم ما

مشاكل  اخلال هذه الفترة وما بعده ةوتوسعت المؤسسات الكونية والحركات العمالية، وقد واجهت الإنساني

عديدة منها تعدد الثقافات وتعدد السلالات داخل المجتمع الواحد، كما ظهرت الحقوق المدنية وأصبح النظام 

الدولي أكثر شمولة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأقليات في إطار حقوق الإنسان، وانتهى النظام الثنائي 

  .  القومية وأصبح المجتمع المدني العالمي يحظى باهتمام بالغ

  أهداف وأنواع العولمة: الثالث الفرع

  :يلي سوف نتناول أهداف العولمة كما: أهداف العولمة -1

الخ، هذا السوق يمتد ....الوصول إلى سوق عالمي  واحد مفتوح بدون حواجز أو قيود جمركية وإدارية* 

  ليشمل العالم كله بكافة قطاعاته ومؤسساته وكياناته؛
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متكتلة سواء من حيث المصالح والمنافع المشتركة أو من حيث جعل العالم وحدة واحدة مندمجة و* 

الإحساس والشعور بالخطر الواحد الذي يهدد البشرية جمعاء ومن حيث تحقيق الأمن الكلي في العالم 

  والتصدي لأي خطر يهدد استقرار الأمن العالمي؛

شة أو من حيث المتطلبات الوصول إلى شكل من أشكال التجانس العالمي سواء من حيث مستويات المعي* 

  الأساسية للحياة أو حتى في حقوق الإنسان؛

تنمية الإتجاه إلى إيجاد لغة اصطلاحية واحدة تتحول بالتدريج إلى لغة وحيدة للعالم فيتم استخدامها * 

  وتبادلها بين البشر أو الحواسيب الإلكترونية وبين مراكز تبادل المعلومات والبيانات؛

ة الإنسانية جمعاء أي تذويب الفوارق بين البشر وخاصة فوارق الأجناس والقوميات الوصول إلى وحد* 

  من خلال تكثيف عمليات الإختلاط والمزج بين عناصر الجنس البشري؛

تعميق الإحساس والشعور العام والمضمون الجوهري بالبشرية وإزاحة وإزالة أشكال التعصب والتمايز * 

  ؛1ي بعيد عن التعصبات والتناقضاتالعنصري وصولا إلى عالم إنسان

  بناء هياكل مثلى لإنتاج السلع والخدمات؛* 

  إعطاء الفرصة كاملة لقوى الإبتكار والإبداع والتحسين والتطوير والتنمية؛* 

  .2الإنطلاق إلى آفاق شاسعة وإلى نطاقات واسعة من التقدم والرقي* 

ترة والتي تريد العولمة تحقيقها وهي عادة بالإضافة إلى هذه الأهداف هناك بعض الأهداف المست  

  :3يلي ما يلقي بها معارضو العولمة وهي كما

  سحق الهوية الوطنية وإعادة تشكيلها في إطار هوية عالمية؛* 

  سحق الثقافة والحضارة الوطنية وإيجاد شكل جديد من أشكال الثقافة العالمية؛* 

  ؛"الأمركة"العولمة سحق المصالح الوطنية عندما تتعارض مع مصالح * 

  تحول نمط الإستهلاك نتيجة غزو المنتج الأجنبي للسوق المحلية؛* 

  العولمة نظرة أحادية تعسفية تنطوي على الهيمنة والسيطرة على كل شيء؛* 

  استغلال وسلب ثروات الآخرين بطرق غير مشروعة وتحت غطاء العولمة؛* 

بتعاد عن القيم الأخلاقية وعن العدالة والمساواة في التركيز على فلسفة الربح والبقاء للأقوى والإ* 

  .التعامل

العولمة وأنواعها، " جوانب"تحقيقها في ظل وعلى ضوء مجالات  إن الأهداف السابقة الذكر يتم  

 ترى فما هي أنواع العولمة؟

  
                                                 

 .154-151مرجع سابق،ص ،العولمة الإجتياحية :حمد الخضيريمحسن أ 1
، جامعة الصادرة عن جمعية آفاق اقتصادية، آلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، ، مجلة آفاقالعولمة والاستثمار الأجنبي المباشر :زهية برآان 2

 .37ص، 2003، جوان 02البليدة العدد
 .30ص ،سابق ، مرجعمواجهة أخطار العولمة :ناصر مراد 3



68 
 

  للعولمة أنواع نذكر منها: أنواع العولمة -2

إذ بدأ  سية من خلال ما يحدث من تغير ملحوظ في قوة الدولة،تتجلى العولمة السيا: العولمة السياسية/ أ 

دورها يتضاءل لصالح سيادة وسيطرة رؤوس الأموال، وصار هذا الأخير يتحكم في القرارات والخيارات 

السياسية ويقرر قبل أن تصل الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية إلى القرار ذاته، ومن جهة أخرى فإن 

مركة أصبحت تفرض نمطا معينا من الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان العولمة أو الأ

ما يراه القطب الغربي من ملائمة، فحين تطبيق حقوق الإنسان بمفهومه الواسع تثور هناك مشاكل  حسب

مجلس الأمن بسبب ازدواجية المعايير المحتكم إليها وذلك بسبب الهيمنة الغربية على الأمم المتحدة و

والإستخدام المعيب لفكرة التدخل من أجل بسط وترسيخ حقوق الإنسان والذي يعتبر ظلما وإجحافا فجاجا 

  .1يؤدي إلى إصدار قرارات باسم الشرعية الدولية

وهي محاولة بسط القيم الأمريكية والوجدان اللبرالي على كافة شعوب العالم، كيف لا : العولمة الثقافية/ ب

قال عندما تفكك الإتحاد السوفياتي أن الماركسية انهزمت ولكن  نالأمريكي السابق رونالد ريغاوالرئيس 

بقي على اللبرالية أن تنتصر وفي العالم بأسره، فالعولمة الثقافية هي حالة إفقار المجتمعات من ثقافتها 

رة المتغلبة، ورفض وإعدام الهويات القومية والوقوف ضد التعدديات الحضارية بالأخذ بمنطق الحضا

 .2حوار الحضارات ومحاولة تبني وفرض ثقافة ذات أنساق واحدة التي يفرضها وجود المتغلب ومنطقه

ويتم ذلك عن طريق برامج إعلامية كثيفة مصاغة بحبكة شديدة وجاذبية عالية تهدف إلى تمجيد القطب 

  .ع أفراد المعمورةالرأسمالي الغربي صانعة منه نموذجا مثلويا يحتدى به من طرف جمي

وهي النوع الأكثر انتشارا وأهمية من الأنواع الأخرى، وسوف نتطرق لها بنحو : العولمة الإقتصادية/ ج

  .من الشرح في المطلب الموالي

  العولمة الإقتصادية: المطلب الثاني

سوف نتناول هذا المطلب من خلال فروع ثلاث، الفرع الأول نتناول فيه مفهوم العولمة   

قتصادية، والفرع الثاني نتناول فيه الخصائص، لنتطرق في الفرع الثالث إلى أنواع  العولمة الإ

  .الإقتصادية

  مفهوم العولمة الإقتصادية : الفرع الأول

مثلما هو الحال عليه في العولمة، فإن العولمة الإقتصادية أخذت حيزا كبيرا من الإهتمام بين   

  .م بالجانب الإقتصادي الذي يعتبر ركيزة قيام الأمم وتطورهاالكتاب والباحثين؛ كيف لا وهي تهت

                                                 
 .127ص  ،2002، مكتبة مدبولي، القاهرة، "التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي. " العولمة والتكتلات الإقليمية البديلة: د الرحيمإآرام عب1
ية والتجارية الصادرة عن جمعية آفاق اقتصادية، آلية العلوم الاقتصاد ، مجلة آفاق،هل تموت الثقافة الوطنية في زمن العولمة :معبد العزيز بوسا ل 2

 .08ص ،2003، جوان 02، جامعة البليدة العددوالتسيير
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العولمة الإقتصادية تتمثل في عملية تحرير الأسواق وخوصصة الأصول والمشروعات، وانسحاب * 

الدولة من النشاط الإقتصادي ومن آداء بعض الوظائف، ونشر التكنولوجيا والتوزيع العابر للقارات للإنتاج 

  1الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق الرأسمالية من خلال الإستثمار

العولمة الإقتصادية بأنها  1995عرف صندوق النقد الدولي في تقريره لآفاق الإقتصاد العالمي سنة * 

املات السلع تزايد الإعتماد  الإقتصادي المتبادل بين دول العالم عن طريق زيادة حجم وتنوع مع

  .2فقات الرأسمالية الدولية؛ وكذلك سرعة ومدى انتشار التكنولوجياوالتد والخدمات عبر الحدود؛

العولمة الإقتصادية هي زيادة درجة الإندماج بين الإقتصادات في العالم من خلال التجارة والتدفقات * 

ن المالية وتبادل التكنولوجيا والمعلومات بالإضافة إلى حرية تنقل الأفراد، هذا الإندماج تحدث آثاره م

     .3ل أهمية التجارة ورأس المالخلا

انطلاقا مما سبق يمكن القول أن العولمة الإقتصادية تعبر عن مختلف التغيرات والتطورات التي   

يشهدها العالم في مجال التزايد المستمر لحركية رؤوس الأموال الدولية وزيادة تحريرها بالإضافة إلى 

نتشار التكنولوجيا على نطاق جي على مستوى عالمي واتحرير السلع والخدمات، ونمذجة النمط الإنتا

  . بفضل عمل الشركات المتعددة الجنسيات والتي تنظر إلى العالم على أنه كتلة واحدة واسع

  :4يلي والعولمة الإقتصادية جعلت العالم في وقتنا الحاضر يتميز بما  

  تجارة؛تحرير التجارة الدولية تحت غطاء وفي إطار المنظمة العالمية ل* 

  ظهور التحالفات الإستراتيجية للشركات العالمية وزيادة تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر؛* 

  التزايد المستمر لانتشار التكتلات الإقتصادية الإقليمية؛* 

  .التطور المذهل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات* 

  خصائص العولمة الإقتصادية:الفرع الثاني

  :5عولمة الإقتصادية بمجموعة من الخصائص نوجزها فيما يليتتميز ال  

سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية من خلال الإستفادة من الثورة التكنولوجية * 

وثورة الإتصالات، وتعميق تلك القدرات المتمثلة في الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة وبأعلى 

عر تنافسي على أن يتم ذلك بأقصر وقت ممكن، حيث أصبح الزمن أحد القدرات إنتاجية والبيع بس

  التنافسية الهامة التي يجب اكتسابها في ظل العولمة؛

إن مفهوم العولمة في جانبها الإقتصادي أو في جوانبها الأخرى تتميز : ديناميكية مفهوم العولمة* 

  القوى الإقتصادية القائمة حاليا وفي المستقبل؛بالديناميكية والحركية والتغير نتيجة تغير وتبدل 
                                                 

 .44، ص1999مكتبة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ، 01ط ،ظاهرة العولمة الأوهام والحقائق :محي محمد مسعد 1
 .05، مرجع سابق،ص العولمة وقضايا إقتصادية معاصرة: عمر صقر 2
  .119، ص2004 القاهرة، ، الدار المصرية اللبنانية،في عصر العولمة التكتلات الاقتصادية :فؤاد أبو ستيت 3
، أطروحة دآتوراه، فرع التخطيط، جامعة قتصادي في الدول الناميةي عصر العولمة وتفعيل التكامل الإالتكتلات الاقتصادية ف :رميدي عبد الوهاب 4

 .94، ص 2007- 2006الجزائر، 
 .33- 22ص ،2001 ، الدار الجامعية، الإسكندرية،واقتصاديات البنوكالعولمة  :عبد الحميد عبد المطلب 5
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تزايد الإتجاه نحو الإعتماد المتبادل أي تعاظم التشابك والترابط بين الأطراف المتاجرة، كما أدى هذا * 

الإعتماد المتبادل إلى خلق علاقة في اتجاهين بين كل بلد وآخر أو بين مجموعة من البلدان وأخرى، وقد 

  :عتماد المتبادل آثار عديدة لعل أهمهاترتب على زيادة الإ

زيادة درجة التعرض للصدمات الوافدة من الخارج، نظرا للإرتفاع الكبير لتأثر النشاط الإقتصادي  -

  المحلي بما يحدث من صدمات في العالم الخارجي؛

  سواء كانت هذه الصدمات سلبية أم ايجابية؛ سرعة انتقال هذه الصدمات من بلد إلى آخر، -

  تزايد أهمية التجارة الدولية؛ -

  .زيادة درجة التنافسية في الإقتصاد العالمي بسبب زوال العوائق أمام تدفقات السلع ورؤوس الأموال -

حيث أصبح من غير الممكن أن يتم الإنتاج بمعزل عن : وجود أنماط جديدة من التقسيم الدولي للعمل* 

  في إنتاج جزء من المنتج الصناعي الوحيد؛الإعتماد عن الآخرين، بل أصبح ينبغي التخصص 

ويبدو ذلك واضحا من خلال النظر إلى حجم إيراداتها وحصتها  اتزيادة دور الشركات متعددة الجنسي* 

في التجارة العالمية، حيث أن أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات في العالم وصل إجمالي إيراداتها 

% 40، كما استحوذت الشركات متعددة الجنسيات على 1996 لسنة من الناتج الإجمالي العالمي% 45الى

  ؛1من حجم التجارة الدولية

هذه المؤسسات هي صندوق النقد الدولي  صادية العالمية في إدارة العولمة،تزايد دور المؤسسات الإقت* 

  ذا المبحث؛سوف نتناوله في المطلب الثالث من ه والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة وهو ما

فحكومات الدول أصبحت تطبق سياسات  ي مجال السياسة النقدية والمالية،تقليص درجة سيادة الدولة ف* 

  مالية ونقدية وفقا للخطوط والمعايير التي ترسمها جهات فوق إقليمية أي المؤسسات الإقتصادية الدولية؛

المباشرة عن طريق أسواق المال زيادة حركة رأس المال مما أدى إلى تعاظم الإستثمارات غير * 

 .2العالمية

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
                      امعة ، أطروحة دآتوراه في العلوم الاقتصادية، جمظاهر العولمة الإقتصادية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية :الجوزي جميلة 1
 .09، ص2007- 2006الجزائر، 
 .09، صالسابق نفس المرجع 2
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  أنواع العولمة الإقتصادية :الفرع الثالث

  يمكن تلخيص أنواع العولمة الإقتصادية في الشكل الموالي  

  أنواع العولمة الإقتصادية :05الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 2006شركاتها تداعياتها، الدار الجامعية،الإسكندرية، منظماتها " العولمة الاقتصادية: عبد الحميد عبد المطلب :المصدر

  16ص
  

إن عولمة الإنتاج تتحقق بدرجة كبيرة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات، هذه : العولمة الإنتاجية -1

الشركات أدت إلى أن قرارات الإنتاج أصبحت تتخذ من منظور عالمي ووفقا لإعتبارات الرشادة 

  :1النظر إلى عولمة الإنتاج من خلاليتعلق بالتكلفة والعائد ويكمن  الإقتصادية وتبعا لما

  :ويمكن إبراز هذا الإتجاه من خلال المؤشرات التالية: الإتجاه الخاص بعولمة التجارة الدولية/ أ 

أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة خلال عقد التسعينات من القرن الماضي حيث بلغ معدل نمو * 

زاد معدل نمو التجارة العالمية  1995عالمية ضعفي معدل نمو الناتج الإجمالي العالمي، ففي سنة التجارة ال

  فقط؛% 5بينما زاد الناتج الإجمالي العالمي ب% 9ب 

 1999بالمقارنة مع عام  2000عام % 11,2متوسط معدل نمو التجارة الدولية في السلع والخدمات بلع * 

مليار دولار  31171أمريكي، بينما الناتج العالمي بلغ في نفس السنة مليار دولار  7759بقيمة بلغت

، بينما كان معدل نمو %8,6فمتوسط نمو التجارة الدولية كان 2003، أما في سنة %4,7وبمعدل نمو 

  %.3,7الناتج العالمي في نفس السنة 

ي للعمل الذي ذكرناه حين في ظل التقسيم الدول: الإتجاه الخاص بتزايد الإستثمار الأجنبي المباشر/ ب

والذي بمقتضاه تتوزع عملية إنتاج السلعة الواحدة عبر العديد من  لتطرق لخصائص العولمة الإقتصاديةا

                                                 
 .46-44ص ، مرجع سابق،العولمة الإقتصادية :د الحميد عبد المطلبعب 1

 العولمة الإقتصادية

 العولمة المالية العولمة الإنتاجية

المتبادلعتمادزيادة الإ  
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الدول فإن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت تضع في الحسبان عند إعداد إستراتيجيتها الإنتاجية 

تحدد دور كل جزء منه في العملية الإنتاجية وفقا والتسويقية أن العالم في مجموعه يمثل سوقا واحدا، وي

  .لخطط هذه الشركات وما تراه متوافرا في كل دولة من مزايا ومقومات

تعود فكرة العولمة المالية إلى نهاية الستينيات من القرن الماضي، عندما نادت : العولمة المالية -2

، والعولمة المالية هي 1هيار النظام النقدي الدوليالولايات المتحدة الأمريكية بنظام تعويم العملات بعد ان

يسمى بالإنفتاح المالي مما أدى إلى ارتباط  الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما

الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال ويمكن 

   :2الية بمؤشرين هماالإستدلال على العولمة الم

والخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية : المؤشر الأول* 

من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام % 10المتقدمة، حيث أن هذه المعاملات كانت تمثل أقل من 

، والى 1996لمتحدة الأمريكية وألمانيا عام في الولايات ا% 100، بينما وصلت إلى ما يزيد عن 1980

  في فرنسا وايطاليا وكندا في نفس العام؛% 200

والخاص بتطور النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، فالإحصائيات تشير إلى أن التعامل : المؤشر الثاني* 

ثمانينات إلى مليار دولار أمريكي في منتصف ال 200اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفع من 

من الإحتياطات الدولية لجميع بلدان % 84، وهو ما يزيد عن 1995دولار في عام  نتريليو 1,2حوالي 

 . العالم في نفس العام

  مؤسسات العولمة الإقتصادية: المطلب الثالث

هناك مجموعة من المؤسسات هي التي أصبحت تسرع من عملية العولمة الإقتصادية، وتعمل من   

كون هذا العالم على إطار عالي من التعولم وذلك بفضل ما تنادي به من مذهبية لبرالية ومحاولة أجل أن ي

تكريس دعائم التحرر في الإقتصاديات المحلية، والمؤسسات التي ترسي دعائم العولمة الإقتصادية 

 .يوضحها الشكل التالي

 

 

 

 

  

                                                 
 قتصادية والتجارية والتسييرالعلوم الإ آلية الصادرة عن جمعية آفاق اقتصادية، فاق،، مجلة آقراءة مبسطة في عولمة المصارف :بن حمودة محبوب 1

 .24ص ،2003جوان  ،02العددجامعة البليدة، 
ة آفاق اقتصادية، آلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير ، مجلة آفاق، الصادرة عن جمعيالعولمة المالية وحرآة رؤوس الأموال: زي قويدرمعي 2

  .85، ص2005، سبتمبر05جامعة البليدة، العدد
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  المؤسسات الدولية للعولمة الاقتصادية: 06الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  99محسن أحمد الخضيري، العولمة الإجتياحية، مرجع سابق،ص: المصدر

  صندوق النقد الدولي: الفرع الأول

 44من حوالي  1944بموجب إتفاقية بروتن وودز الموقعة في عام  1945ديسمبر  25أنشا في    

يق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق الإستقرار دولة، وأريد له أن يقوم بإدارة النظام النقدي الدولي وتطب

  النقدي، وهو يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف يوضحها الشكل الموالي

  أهداف صندوق النقد الدولي :07الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
قتصادية، دار الخلدونية، عبد الرحمن تومي، العولمة الاقتصادية وأثرها على الوطن العربي، مجلة دراسات ا :المصدر

  46، ص2004، 04الجزائر، العدد
وصندوق النقد الدولي يحقق أهدافه من خلال لجوء الدول التي تعرف عجزا في موازين 

مدفوعاتها لطلب المساعد منه سواء مساعدة مالية في شكل تسهيلات أو تقديم المشورة الفنية، فتقديم ذلك 

العولمة 
الاقتصادية

المنظمة العالـمية 
ــتجارةللــ

ـــــك البنـ
 الـــــدولي

صندوق النقد 
ـــدوليالـ

أهداف صندوق النقد 
الدولي

خفض عجز 
 الميزانية

زيادة أسعار 
السلع والخدمات

خفض عجز ميزان 
 المدفوعات

 خفض الدعم تحديد الأجور

 التحكم في كمية النقد
 المتداولة

رفع سعر الفائدة
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تتكون  ل بحزمة من الشروط والقيام بعدد من الإجراءات وعادة مامن قبل الصندوق يقتضي التزام الدو

  :1حزمة الشروط والإجراءات مما يلي

  التقليل من الإنفاق العام ورفع الدعم عن السلع ورفع الضرائب من أجل تخفيض العجز في الميزانية؛* 

  نية؛تخفيض قيمة العملة وإيجاد سوق حر للنقد الأجنبي دون رقابة من الدول المع* 

  تحرير التجارة الخارجية من خلال خفض التعريفة الجمركية ورفع الحواجز الجمركية؛* 

خفض الإقتراض الحكومي من البنوك المركزية ووضع سقوف محددة للمبالغ المقترضة من أجل * 

  التحكم في معدلات التضخم؛

  يقية خاصة في القطاع العامتبني سياسات إدارة الطلب والتي ترتكز على تخفيض وتحديد الأجور الحق* 

  .ائدةوكذا الأمر بالنسبة لسعر الف تحرير الأسعار* 

هذه الإجراءات في جوهرها تحمل مبدأ تكريس اقتصاديات الدول لصالح مجموعة السبعة الكبار   

التي وجدت في صندوق النقد الدولي مطية لها من أجل الوصول إلى استغلال ثروات الأمم عبر العديد من 

  .  ائل وعن طريق الشركات متعددة الجنسياتالوس

  البنك الدولي:الفرع الثاني

، وجملة أهداف البنك الدولي يبينها 1946هو نفسه وليد مؤتمر بروتن وودز، بدأ مهامه عام    

  .الشكل التالي

  أهداف البنك الدولي :08الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، مرجع 04قتصادية وأثرها على الوطن العربي، مجلة دراسات اقتصادية، العددعبد الرحمن تومي، العولمة الإ: المصدر

  47سابق، ص

                                                 
  138.، مرجع سابق، ص ...العولمة والتكتلات الإقليمية البديلة : إآرام عبد الرحيم  1

أهداف البنك الدولي

الخوصصة تكييف الأسعار

 تحرير الأسواق ضغط الإنفاق الحكوميإصلاح مؤسسات الدولة
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دمرته الحرب العالمية الثانية ثم تحول بعد ذلك إلى مساعدة الدول  كان هدفه هو إعادة إعمار ما  

هذه الدول  النامية وتقديم القروض لها من أجل تصحيح الإختلالات المالية العميقة في هذه الدول واستفادة

  :1من قروض التكييف أو التصحيح الهيكلي يتضمن الإلتزام بما يلي

الكفاءة في استخدام الموارد ويدخل فيها معايير الإستثمارات العامة وأولويات الإستثمار وسياسات * 

  الأسعار والحوافز في مختلف القطاعات؛

م والتحول إلى الخوصصة وحسن إدارة الدين تعبئة الموارد اللازمة ويدخل فيها تقليل دور القطاع العا* 

  العام الداخلي والخارجي؛

  تحرير التجارة الخارجية وزيادة الحوافز التصديرية وإصلاح التعريفة الجمركية؛* 

    .  إصلاح المؤسسات الإنمائية بما في ذلك النظام المصرفي ونظام الضرائب والإدارة العامة* 

فإننا لا نجد الإختلاف إلا في الوسيلة بينما الغاية والهدف هو إذا قارنا بين الصندوق والبنك   

، وهو الدفع نحو سياسة اقتصاد السوق والتمكين لرأس المال الأجنبي من التوطن في مختلف البلدان 2واحد

  .وإزالة الحواجز المختلفة أمام حرية وحركة رؤوس الأموال

  المنظمة العالمية للتجارة :لفرع الثالثا

وذلك في سنة  GATT)(هذه المنظمة على أنقاض الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية  أنشأت    

بعد الإنتهاء من جولة الأرجواي، وجاءت هذه المنظمة لتكمل الضلع الثالث لإدارة دواليب  1994

  :3الإقتصاد العالمي رفقة مؤسستا بروتن وودز وتتمثل مهامها فيما يلي

  يات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية؛الإشراف على تنفيذ الإتفاق* 

  تنظيم وإدارة المفاوضة بين الدول الأعضاء؛* 

  الفصل في المنازعات المرتبطة بتطبيق الإتفاقيات التجارية؛* 

  مراقبة السياسات التجارية وتوجيهها بما يتماشى والقواعد اللازمة لاقتصاد السوق؛ * 

على  ةلدوليين من أجل توجيه ووضع السياسات الإقتصاديالتعاون والتنسيق مع الصندوق والبنك ا* 

  .المستوى الدولي

يحقق  والمتحكم في قرارات هذه المنظمة هي الدول اللبرالية الكبرى والتي تقوم بتوجيهها حسب ما  

لها مصالحها، ورغم أن أهداف هذه المنظمة جاء على هوى الدول الكبرى إلا أن السلوك العملي لهذه 

يرا ما جاء منطويا على خرق مبادئ  اتفاقيات هذه المنظمة، وكأن واقع حالهم يثبت أنهم الأخيرة كث

يتكلمون كأصحاب مبادئ ويعملون كأصحاب مصالح، وخير ما يفسر ذلك هو طول عمر مفاوضات جولة 

  .الأرجواي وتعدد جولاتها على مدى أزيد من سبع سنوات
                                                 

  .88مرجع سابق،ص ،العولمة الإقتصادية :بد الحميد عبد المطلبع 1
 .84مرجع سابق، ص ،العولمة الإقتصادية وأثرها على الوطن العربي: عبد الرحمن تومي 2
وم الإقتصادية ة آفاق اقتصادية، آلية العلالصادرة عن جمعي ، مجلة آفاق،المنظمة العالمية للتجارة وتأثيرها على الافتصاد الوطني: ناصر مراد 3

  .21ص   ،2004 ،03العدد جامعة البليدة،  والتجارية والتسيير،
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من أجل أن يتم توسيع نطاق اللبرلة الإقتصادية إن المؤسسات الثلاثة ماهي إلا مطية اتخذت   

واجز من أجل أن يكون العالم بدون وإزالة الحدود والعوائق أمام تحركات رؤوس الأموال وتحييد الح

  .الشركات المتعددة الجنسيات محققة بذلك أغراض وأهداف الدول العظمى حواجز لتنشط فيه
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  فرازات العولمة الإقتصاديةإ: المبحث الثاني

إن العولمة الإقتصادية وما تشهده من زيادة حرية السلع والخدمات والتجارة ورأس المال والثورة          

التكنولوجية في مجال الإتصالات والتكنولوجيا وازدياد نفوذ ودور الشركات المتعددة الجنسيات قد أفرزت 

رازات تتمثل في الإزدياد المفرط نحو التوجه إلى إقامة التكتلات العديد من النتائج والمظاهر، هذه الإف

، وزيادة التوجه نحو تعميم )التجارة الالكترونية( الإقتصادية الإقليمية، وظهور نوع جديد من التجارة 

  .سوف نتطرق إليه في هذا المبحث الإستثمار الأجنبي على نطاق عالمي، هذه الإفرازات هي ما

  لتكتلات الإقتصادية الإقليميةا: المطلب الأول

لما كانت العولمة الإقتصادية سيل جارف لا يقف في طريقه إرادة الدول بالتصدي لها، وجعلت   

من العالم قرية واحدة تزول فيه الحدود والحواجز في طريق انتقال الأشخاص والأموال، والإنتاج على 

الخ، وتحت وطأة ....الإنتاج والتوزيع والتجارة بين الدول في نطاق عالمي مما أجج من شدة المنافسة ما

 ى القدرات المحدودة للدول منفردةالمتطلبات الباهظة التي تفرضها المنافسة في ظل العولمة الإقتصادية عل

تتجه هذه الأخيرة إلى الإنتظام في مجموعات أو تكتلات إقتصادية إقليمية بغرض تلافي الآثار السلبية 

الإقتصادي الإقليمي؟  لفماذا نعني بالتكت. ض تحقيق مكاسب في ظل هذه التكتلاتببقائها منفردة وبغر

ولماذا إنشاء التكتلات الإقتصادية؟ وقبل أن نتطرق إلى هذا لابد وأن نستعرض مفهوما أو تعريفا 

  .للإقليمية

  تعريف الإقليمية: الفرع الأول

ايد التوجه نحو الإقليمية كتيار مضاد أصبح العالم اليوم يتسم بشمولية العولمة كإطار عام وبتز  

لوجه العولمة، ويمكن تعريف الإقليمية على أنها حالة وسطية بين المحلية التي تدفع بالأفراد والجماعات 

لتضييق نطاق اهتماماتها سواء السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وبين العولمة التي تستهدف إزالة  

، والإقليمية من وجهة نظر التكامل أو 1الجمركية وتسهيل نقل الرأسماليةالحدود الجغرافية والحواجز 

التكتل ينظر إليها على أنها مختلف الترتيبات المتفق عليها بين دولتين أو أكثر والتي تتم في ظلها 

، والصورة الحديثة للإقليمية يمكن ترجمتها 2المعاملات الإقتصادية على أسس تفضيلية بين الدول الأعضاء

في صورة الإتحاد الأوروبي في محاولته توسيع نطاق الإقليمية ليس بضم الدول فقط بل بتبني سياسات 

التحالف وتوسيع إقليمه مع دول شرق وجنوب المتوسط، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت كذلك 

شرق آسيا  يفدرات مماثلة إلى الإقليمية بإنشاء منطقة حرة مع دول الجوار، هذا الأمر أدى إلى قيام مبا

 .3وغيرها من مناطق العالم لإعادة النظر في الوضع السائد وتقييم المكاسب المحتملة من الإقليمية

  
                                                 

 .29، مرجع سابق، صالتكتلات الاقتصادية في عصر العولمة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية :رميدي عبد الوهاب 1
 10التجارة، جامعة الجزائر، العدد، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير وميةأثر التكتلات الإقتصادية الإقليمية على تحرير التجارة العال :عابد شريط 2

 .96، ص2004
 .50،ص 2000القاهرة،  الدار المصرية اللبنانية،، 01ط، العولمة والإقليمية: أسامة المجذوب 3
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  المفهوم والأشكال: التكتلات الإقتصادية الإقليمية: الفرع الثاني

    مفهوم التكتلات الإقتصادية الإقليمية -1

لذي يؤدي بعدة بلدان إلى تكوين مجال جمركي أو التكتل الإقتصادي الإقليمي هو المسار ا  

، كما يمكن تعريفه على أنه درجة معينة من التكامل الإقتصادي الذي يقوم بين مجموعة 1اقتصادي موحد

من الدول المتجانسة والتي تجمعها مجموعة من المصالح الإقتصادية المشتركة بهدف تعظيم المنافع 

بغرض الوصول إلى أقصى درجة  عائد ممكن من التبادل فيما بينها؛كبر وزيادة التجارة البينية لتحقيق أ

والتكتل الإقتصادي بهذا المفهوم هو المرآة العاكسة للجانب  .2من الرفاهية الإقتصادية لشعوب تلك الدول

  .التطبيقي لعملية التكامل الإقتصادي

  : أشكال التكتلات الإقتصادية الإقليمية -2

شكال يجب أن ننوه إلى أن نجاح التكتل الإقليمي في أحد أشكاله لابد من قبل أن نبرز هذه الأ  

  : 3توافر الشروط التالية

  لدول الإقليم يتسم بالنظرة الإيجابية لكيفية تحقيق تنمية أفضل في بيئة إقليمية؛ امتناسق ااقتصادي اسلوك* 

  ة على استخدامها؛توفر دول الإقليم على موارد طبيعية وبشرية ومالية وتوافر الإراد* 

  .وجود مؤسسات تعكس توجه الدول نحو تقنين عملية تكتلها* 

  : 4ويأخذ التكتل الإقتصادي أحد الأشكال التالية  

يتم الإتفاق في هذا الشكل من أشكال التكتل الإقتصادي على إلغاء القيود : منطقة التجارة الحرة - 1

عضاء في منطقة التجارة الحرة، مع احتفاظ كل دولة الجمركية على السلع والخدمات فيما بين الدول الأ

عضو بحقها في فرض حقوقها الجمركية على بقية دول العالم، وكمثال على ذلك منطقة التجارة الحرة 

  .NAFTAلشمال أمريكا 

في هذا الشكل بالإضافة إلى حرية السلع مابين الدول الأعضاء من القيود الجمركية : الإتحاد الجمركي - 2

  .دول الإتحاد تنتهج تطبيق تعريفة جمركية موحدة تجاه باقي دول العالمفإن 

بالإضافة إلى حرية السلع بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة والإتحاد : السوق المشتركة - 3

كان سائد في  الجمركي فإنه يتم إزالة كافة القيود على حركة عوامل الإنتاج بين الدول الأعضاء مثل ما

  .1992تحاد الأوربي قبلالإ

                                                 
، مجلѧة الباحѧث، جامعѧة ورقلѧة     العالميѧة للتجѧارة   التكتلات الاقتصادية الإقليميѧة آإسѧتراتيجية لمواجهѧة تحѧديات الانضѧمام إلѧى المنظمѧة        :سليمان ناصر 1

 .87،ص  2002، 01العدد
 .30،ص2003، 01، مجموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعةالسوق العربية المشترآة الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة: عبد الحميد عبد المطلب 2
، 09العدد دار الخلدونية، الجزائر، ، مجلة دراسات اقتصادية،وربية المشترآةإمكانية التكامل العربي على ضوء التجربة الأ :يوسفي آمال 3

 .75، ص 2007جويلية
4 MAKHTAR DIOUF: intégration économique perspectives africaines, édition publisud, paris 1984, p22,24                                            
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هذه المرحلة هي الأكثر تكاملا من النماذج السابقة، حيث بالإضافة إلى حرية : الإتحاد الإقتصادي - 4

حركة السلع والخدمات وحرية انتقال عوامل الإنتاج من عمل ورأس مال، فإن هذه المرحلة تشمل أيضا 

والإتحاد ا إلى جانب السياسات الإجتماعية ة هذالإجراءات المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدي

  .1993الأوروبي يعتبر اتحادا اقتصاديا منذ سنة 

  التكتلات الإقتصادية الخصائص الدوافع والأهداف: الفرع الثالث

تتميز التكتلات الإقتصادية الإقليمية في عصرنا الراهن : خصائص التكتلات الإقتصادية الإقليمية -1

    :1بالخصائص التالية

 مثل الإتحاد الأوروبي في أوروبا إن هذه التكتلات هي تكتلات قارية أي أنها تنشأ داخل قارة معينة* 

  والنافتا في أمريكا الشمالية، والآسيان في آسيا، والكوميسا في إفريقيا؛

النامية  بين تكتلات بين الدول المتقدمة وتكتلات بين الدول تتنوع التكتلات الإقتصادية الإقليمية ما* 

  وهناك تكتلات هي خليط مابين الدول المتقدمة والنامية؛

اختلاف الإستراتيجيات التي يبنى عليها التكتل، فنجد مثلا التكتل الإقتصادي الأوروبي مبني على * 

إستراتيجية هجومية، حيث يسعى إلى إقامة علاقات وتمتينها مع دول شرق وجنوب المتوسط، بينما التكتل 

  ؛"مواجهة الإتحاد الأوروبي"لشمال أمريكا هو ذو إستراتيجية دفاعية الإقتصادي 

إن التكتلات الموجودة لا تقتصر على نموذج أو صورة معينة من أشكال التكتل، فمنها ما وصل إلى * 

  .، ومنها ما يأخذ صورة منطقة التجارة الحرة"التكتل الإقتصادي الأوروبي" درجة الإتحاد الإقتصادي

إن السعي وراء تكوين التكتلات الإقتصادية الإقليمية يعود : يام التكتلات الإقتصادية الإقليميةدوافع ق -2

  :2للعوامل الآتي ذكرها

تخوف العديد من دول العالم من أن تتحول أوروبا إلى قلعة حصينة منغلقة على نفسها وتصبح أقل * 

ن جهودها وحماسها لتفعيل تحرير التجارة انفتاحا على العالم الخارجي، هذا الإنغلاق والتحصن يقلل م

  متعددة الأطراف، وعلى إثر ذلك سعت العديد من الدول إلى إقامة تكتلات إقتصادية مماثلة؛

التحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة معادية للتكتلات إلى سياسة مشجعة لها، وذلك * 

ددة الأطراف لتحرير التجارة الخارجية، ومما يفسر ذلك على إثر شعورها بفشل وتعثر المفاوضات متع

لتنظم إليها المكسيك فيما بعد عام  1989هو سعيها إلى إقامة منطقة تجارة حرة بينها وبين كندا سنة 

  ؛1994

                                                 
 .35مرجع سابق،ص  ،.......السوق العربية المشترآة :د عبد المطلبعبد الحمي 1
 .100، 99، مرجع سابق ص أثر التكتلات الاقتصادية الإقليمية على تحرير التجارة العالمية :عابد شريط 2
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تفكك الإتحاد السوفياتي، وتحول دول شرق ووسط أوروبا من اقتصاديات التخطيط المركزي إلى * 

قتصاد السوق وعقدها لاتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي بل ومنها من انضم اقتصاديات تعتمد على ا

  إلى عضويته؛

  تخلي غالبية الدول النامية عن سياسة الإحلال محل الواردات وإتباعها سياسات أكثر توجها للخارج؛* 

لة لتسهيل عملية إدراك الدول وخاصة النامية منها أن الإنزواء تحت مظلة التكتل الإقتصادي أصبح وسي* 

  .الإندماج في الإقتصاد العالمي وعامل جذب للإستثمارات

تلجأ الدول إلى إقامة تكتلات إقتصادية من أجل تحقيق مجموعة : أهداف التكتلات الإقتصادية الإقليمية -3

  : 1من الأهداف والتي نوجز بعضها فيما يلي

  ق وزيادة فرص تشغيل العمالة؛الحصول على مزايا الإنتاج الكبير حيث يتسع حجم السو* 

  تيسير الإستفادة من المهارات الفنية والأيدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع؛* 

تسهيل عملية التنمية الإقتصادية والتي من المفروض أن تصبح أقل صعوبة وأكثر يسرا مما لو قامت * 

  بها كل دولة مستقلة عن الأخرى؛

احله المتقدمة يساعد على تنويع الإنتاج بطريقة إقتصادية وهذا قد يحمي إن التكتل الإقتصادي في مر* 

  .اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض التقلبات والسياسات الأجنبية

  التجارة الإلكترونية: المطلب الثاني

سوف نتناول هذا المطلب من خلال فروع ثلاثة، الفرع الأول نتناول فيه ماهية التجارة   

أما الفرع الثاني فنتطرق فيه إلى المقومات والدعامات  ،"لتعريف بها، الخصائص والأنواعا"الإلكترونية 

الأساسية لتطوير التجارة الالكترونية، لنختم هذا المطلب بالفرع الثالث تحت عنوان الأبعاد الاقتصادية 

  .للتجارة الإلكترونية

  ماهية التجارة الإلكترونية: الفرع الأول

لقد تعددت تعاريف التجارة الإلكترونية بين الكتاب والمؤلفين تبعا لوجهة : الإلكترونيةتعريف التجارة  -1

  :يلي قدم ماتناول الموضوع ومن تلك التعاريف نالنظر المعتمدة في 

  نترنيت بصفة      ائع والمشتري تساهم فيها شبكة الإالتجارة الإلكترونية هي كل معاملة تجارية بين الب* 

تخص ) عن طريق شبكة الإنترنيت أو شبكات تجارية أخرى(فة جزئية كالتزود بمعلومات إجمالية أو بص

  .2خدمة أو سلعة معينة لاقتنائها لاحقا، وسواء تم التسديد الكترونيا؛ بصك ورقي؛ نقدا أو بطريقة أخرى

مشترين من التجارة الإلكترونية هي عمليات بيع وشراء المنتجات وتبادل المعلومات بين البائعين وال* 

  .3خلال شبكة الأنترنيت والحاسبات الآلية

                                                 
  .52مرجع سابق، ص ،.....العولمة والتكتلات الإقليمية البديلة :رام عبد الرحيمإآ 1
 .42ص، 2005مطبوعات الجامعية، الجزائر،، ديوان ال)مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة( رة الالكترونية التجا: إبراهيم بختي 2
 .319، ص2005الإسكندرية،  منشأة المعارف، ،02ط ،التسويق والتجارة الالكترونية :طه طارق 3
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  :1النظر إليها من أكثر من وجهة نظرالتجارة الإلكترونية يمكن * 

فالتجارة الإلكترونية هي نقل معلومات، خدمات ومنتجات، ومدفوعات عبر : من منظور الإتصالات -

  خطوط الهاتف وشبكات الحاسبات أو أية وسيلة الكترونية؛

التجارة الإلكترونية هي أداة تسمح للمؤسسات والمستهلكين والإدارة بخفض تكلفة : ظور الخدماتمن من -

  .الخدمة مع تحسين جودتها وزيادة سرعة توصيلها

وفي هذا الصدد ينبغي أن نفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الأنترنيت، فهذه الأخيرة 

إذا أدخلت أمر توريد طلبية للعميل في حاسوبك الآلي فسوف جزء من الأولى وليست هي نفسها، فمثلا 

وإذا  ستاذ، وهذا يعد تجارة الكترونيةيولد تلقائيا فاتورة الكترونية وقيد الكتروني جديد في دفتر اليومية والأ

أرسلت هذه الفاتورة بالبريد الإلكتروني إلى العميل عبر الأنترنيت فإن ذلك يعد تجارة عبر الأنترنيت 

  .جارة الكترونية في نفس الوقتوت

كما يمكن في نفس المقام أن نفرق بين التجارة الإلكترونية وبعض المفاهيم المشابهة لها مثل   

   :2الإلكتروني كما يلي قالأعمال الإلكترونية والتسوي

ا الأعمال الإلكترونية هي تلك الحالة التي يتم فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات بما فيه

الأنترنيت لآداء الأعمال، وتعتبر الأعمال الإلكترونية المظلة التي تندرج تحتها كلا من التجارة الإلكترونية 

والتسويق الإلكتروني والذي يعني تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالوظيفة التسويقية مثل الإعلان والبيع 

تخدام الأنترنيت ويعتبر هذا الأخير جزء من بعد البيع الكترونيا باس وتوصيل السلع والخدمات وخدمة ما

  . التجارة الإلكترونية

على الرغم من عدم وجود تعريف محدد للتجارة الإلكترونية إلا أنه : خصائص التجارة الإلكترونية -2

  :3هايمكن الوقوف على الخصائص التالية ل

الوثائق الورقية المتبادلة في إجراء  حيث أن التعاملات الإلكترونية تزيح وجود: اختفاء الوثائق الورقية* 

المعاملات، ذلك لأنه كافة الإجراءات والمعاملات والمراسلات تتم الكترونيا دون استخدام أية أوراق 

وهكذا تصبح الرسالة الإلكترونية هي السند القانوني الوحيد المتاح لكلا الطرفين في حالة نشوء نزاع 

  بينهما؛

حيث أنه في ظل التجارة الإلكترونية فإن الشركات العملاقة أو الصغيرة : عالمالبيع عبر جميع أنحاء ال* 

على حد السواء تستطيع أن تمارس عمليات البيع عبر كافة أقطار العالم باستعمال شبكة الأنترنيت، هذا 

                                                 
 .03، 02، ص2003الإسكندرية،، منشأة المعارف، التجارة الالكترونية بين البناء والتطبيق :عزة عطار 1
    . 91،92ص  ،2006، الدار الجامعية، الإسكندرية،المتكاملة في مجتمع المعرفة ةالتجارة والأعمال الإلكتروني :وليد دياب، تامر النجارفريد النجار،  2
 2007الدار الجامعية،الإسكندرية، "سياسات نظم وقضايا معاصرة" اقتصاديات الضرائب :سعيد عبد العزيز عتمان، شكري رجب العشماوي 3

   .588، 587ص
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الأمر يؤدي إلى انفتاح الباب على مصراعيه لمشكلات الولاية القانونية في الجانب الضريبي بسبب 

  ختلاف النظم الضريبية في الإعتماد على معيار المقصد أو المصدر في فرض الضريبة؛ا

تتيح التجارة الإلكترونية للمؤسسات القدرة على إدارة تعاملاتها التجارية من أي : الإنفصال المكاني* 

كثر من موقع جغرافي، لأن مقر المعلومات الخاص بالشركة ممكن أن يكون في أي مكان، بل وإنه يوجد أ

  مقر للشركة الواحدة في أكثر من بلد لتحقيق سهولة الإتصال بالعملاء ووفقا لمواقعهم الجغرافية؛

حيث في ظل التجارة الإلكترونية لا يرى طرفا المعاملة منهما : عدم إمكانية تحديد هوية المتعاقدين* 

الآخر كما هو الحال في  يعرف أي منهما كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالطرف الآخر، وقد لا

التعاملات التجارية التقليدية، ونتيجة لذلك وفي المجال الضريبي قد يجد البائعون عبر الأنترنيت صعوبة 

في استكمال الملفات الضريبية التي تقيد السلطات التشريعية الإلتزام بها، وقد يستغل هؤلاء البائعون عدم 

  بية الرسمية تهربا من الضريبة؛تسجيل هذه التعاملات في الدفاتر المحاس

ليم بعض المنتجات الكترونيا أتاح التعامل بالإنترنيت إمكانية تس): منتجات رقمية( ظهور منتجات جديدة* 

إلى جانب بعض " برامج الحواسيب، التسجيلات الموسيقية، أفلام الفيديو، الكتب والأبحاث والتقارير"مثل 

  تحديا صعبا أمام المشرع في كيفية إخضاع كل ذلك إلى الضريبة؛الخدمات مثل الإستشارات، مما يخلق 

كما أنه من خصائص التجارة الالكترونية اختصار الوقت في بيع وشراء السلع على عكس ماهو عليه * 

وشراء والشكلين المواليين ير من أجل إنجاز الصفقة من بيع  في التجارة التقليدية التي تحتاج إلى وقت كب

  ءات التجارة التقليدية من وجهة نظر المشتري والبائع يبينان إجرا
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  إجراءات التجارة التقليدية من وجهة نظر المشتري: 09الشكل رقم

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 2002الدار الجامعية، الإسكندرية، ،"المفاهيم، التجارب، والتحديات" طارق عبد العال حماد، التجارة الالكترونية :المصدر

 16،ص 2003
 

  إجراءات التجارة التقليدية من وجهة نظر البائع: 10لشكل رقما

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  19مرجع سابق، ص: طارق حماد عبد العال:المصدر

اء بحوث السوق للتعرف على إجر
 احتياجات العملاء

إيجاد المنتج أو الخدمة التي تفي 
 باحتياجات العملاء

 الإعلان والترويج للمنتج أو الخدمة

مشتري على صفقة التفاوض مع ال
البيع والشراء شاملة إجراءات 

 التسليم والفحص والإختبار

شحن البضائع وإعداد الفواتير 
 للمشتري

 تلقي وتسجيل مدفوعات العميل

تقديم المساعدة بعد البيع وخدمات 
 الصيانة والضمان

 شخص يوجد في مكان معين

 ينشا لدى هذا الشخص حاجة معينة

يبحث هذا الشخص عن المنتج أو 
 الخدمة التي تفي بحاجته المعينة

يبدأ هذا الشخص بالبحث عن البائع 
 الذي يوفر له هذه الحاجة

يتم دفع الثمن مقابل استلام هذه السلعة 
 أو الخدمة

يتم التفاوض مع البائع على صفقة 
ضمنة إجراءات التسليم الشراء مت

ختباروالفحص والإ  

المطالبة بتعويضات الضمان إذا كانت 
السلعة أو الخدمة من الأشياء 

مضمونةال  
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اءات تحتاج إلى الكثير إجراءات التجارة التقليدية يتبين أنها إجر نيوضحا نمن خلال الشكلين اللذا        

من الوقت من أجل إتمامها، بينما في حال الإعتماد على التجارة الإلكترونية فإن كلا من البائع والمشتري 

يوفران على أنفسهما الكثير من الوقت والإجراءات المعقدة من أجل إتمام الصفقات، ففي التجارة 

يات وإجراء الدراسات لأن كل ذلك يكون متاح الإلكترونية ليست هناك الحاجة إلى التنقلات والسفر

  .  باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة

  :1أنواع التجارة الإلكترونية -3

أتاح التعامل بالوسائل التكنولوجية والإتصالية المتطورة ظهور العديد من التعاملات التجارية التي       

ويمكن تبسيط وإجمال أنواع التجارة  ف تصنيفاتهم،تتم الكترونيا بين الأعوان الإقتصاديين على اختلا

  .الإلكترونية في الشكل الموالي

  أنواع التجارة الالكترونية :11الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  48ص ،2006لتنمية الإدارية، القاهرة، المنظمة العربية ل السيد أحمد عبد الخالق، التجارة الالكترونية والعولمة،:المصدر
  :يمكن تقسيم المتعاملين في التجارة الإلكترونية إلى        

  Businessأي Bقطاع الأعمال ويرمز له بالرمز  -

   Consumerأو   Customer  أي C لهم بالرمز الأفراد والمستهلكين ويرمز -

 Administrationأو Governmentأي  A أوG  الحكومات ويرمز لها بالرمز  -

  )(Business to Costomer B2C:ين قطاع الأعمال والمستهلكينالتجارة الإلكترونية ب* 

هذا النوع من التجارة الإلكترونية يقوم فيه الأفراد مباشرة بالشراء من موقع التجارة الإلكترونية دون      

 .  لكترونيالإ وسطاء، حيث يتم اختيار السلعة أو الخدمة وسداد ثمنها مباشرة من خلال الموقع والحساب

                                                 
   .100-96، مرجع سابق، صالتجارة  والأعمال الالكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة :فريد النجار، وليد دياب، تامر النجار 1

 الحكومات 
G 

 المستهلكين
C

 bقطاع الأعمال bقطاع الأعمال
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          Business to Business B2B)   (لتجارة الالكترونية في قطاع الأعمال ا* 

ويقصد بها تعاملات التجارة الإلكترونية بين الوحدات التجارية ببعضها البعض ويتميز هذا النوع         

بليون دولار أمريكي وهناك  403الى 2000من التجارة الإلكترونية بارتفاع قيمته حيث وصلت في عام 

   b2bنوعين من التجارة 

       وتهتم بنوعية معينة من الخدمات للعديد من الصناعات والمجالات ويعتبر:  vertical B2B portal/أ

vertical net.com أول من له الريادة في إنشاء وحدات أو جماعات متخصصة في الخدمات

  الخ؛...المتخصصة، مثل الرعاية الطبية

وهي مواقع للتجارة الالكترونية والتي تهتم بكافة الخدمات التي ترتبط :   horizontal B2B portal/ب

 .بصناعة معينة

  Business to Government B2G)( التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والحكومات *

ومة ولا يقتصر ذلك على التعاملات هذا النوع من التجارة يتعلق بمعاملات قطاع الأعمال مع الحك       

  الإجبارية مثل دفع الضرائب ولكن يشمل أيضا البيع والشراء لجهات حكومية وعلى سبيل المثال نجد أن

grainger.com   قد خصص جزء من المدخل أو البوابة الخاصة به للحكومة الأمريكية والوكالات التابعة

   . لها ويقدم من خلالها خدماته لتلك الجهات

ولما تطرقنا إلى أنواع التجارة الإلكترونية وتعريفها وخصائصها من قبل نقوم بطرح السؤال          

ماهي الدعامات الأساسية الواجب توفرها لتطوير التجارة الإلكترونية؟ هذا السؤال سوف نحاول أن : التالي

  .نجيب عليه في الفرع التالي

  ير التجارة الإلكترونيةالمقومات الأساسية لتطو: الفرع الثاني

يتطلب ممارسة التجارة الإلكترونية وتوسيع نشاطها توفر مجموعة من الإمكانيات تتمثل أهمها فيما        

  :1يلي

تتمثل هذه البنية في شبكة الإتصالات والتي تتم عن طريق البناء الإلكتروني للبيانات مع  :البنية التحتية* 

ضافة إلى وجوب توفر بطاقات الدفع الإلكترونية وغيرها من الوسائل التي الأنترنيت، بالإ ماتساع استخدا

  تسهل عملية عقد وتنفيذ الصفقة الكترونيا؛

حيث لا بد من وجود هذا النظام الذي يعد من أهم دعائم : توفر نظام رقابي وإداري لعمليات السداد* 

التعامل الإلكتروني كما يحافظ على سرية  انتشار التجارة الإلكترونية، هذا النظام يقوم بتسهيل وتأمين

  التعامل وعلى حقوق والتزامات جميع أطراف المعاملة؛

                                                 
ضѧمن أشѧغال الملتقѧى الѧدولي حѧول التجѧارة الالكترونيѧة، جامعѧة         ، مداخلѧة مقدمѧة   دور البنوك الالكترونية في تطوير التجѧارة الالكترونيѧة   :زيدان محمد 1

 .5، 4، ص2004مارس  17-15ورقلة، 
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يجب أن تكون هناك ثقة وأمان من طرف الأشخاص على التعامل : توفير الحماية اللازمة للمعلومات* 

نة حينما يتعلق مع المواقع الإلكترونية، هذه الحماية تزيل المخاوف لدى المتعاملين من عمليات القرص

  .الأمر باستخدام البطاقات الائتمانية في مجال تسوية المعاملات

  :1يلي إلى ذلك ينبغي توفر ما ةبالإضاف       

وجود التشريعات التي تشجع ممارسة التجارة الإلكترونية، هذه التشريعات لابد أن تتضمن إعفاءات أو * 

  تخفيضات ضريبية لفترة معينة؛

اري على الشبكة الإلكترونية لتمكين المؤسسات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف تنظيم مجمع تج* 

  إنشاء موقع لها للتجارة الإلكترونية من عرض وبيع منتجاتها عبر هذا المجمع؛

  إعداد الموارد البشرية اللازمة بتكوين مختصين وتدريب المستخدمين؛* 

الدفع والتحويلات الإلكترونية ولو على مستوى الحدود  إقامة المتاجر الإفتراضية باستغلال وسائل* 

  الجغرافية للدولة بغرض غرس مفاهيم التجارة الإلكترونية في أذهان المتعاملين الإقتصاديين؛

  .   تجسيد قواعد الحكومة الإلكترونية وتوسيع مجال شموليتها* 

  الأبعاد الإقتصادية للتجارة الإلكترونية: الفرع الثالث

تعمل التجارة الإلكترونية على تهيئة المناخ المناسب لزيادة ورفع الكفاءة الإنتاجية ومن ثمة إحداث        

آثار اقتصادية لصالح الإقتصاديات المستخدمة لهذا النوع من التجارة ويتحقق رفع مستوى الكفاءة 

  :2والإنتاجية من خلال

الموردين والمشترين للمواد الأولية والوسيطية  التجارة الإلكترونية تعمل على الجمع بين عدد كبير من* 

  على قائمة موحدة ومحددة من الأسعار مما يؤدي إلى خفض التكاليف في عملية الشراء الواحدة؛

التجارة الإلكترونية بما تخلقه من سوق واسع تعمل ليس فقط على خلق المنافسة بل وتكثيفها مما يؤدي * 

بقاء للذي ينتج أفضل ويبيع بسعر أحسن مما ينعكس على الحفز المستمر إلى تفعيل سيادة قانون السوق وال

  للتحسين والتطوير لدى منتجي السلع والخدمات؛

التجارة الالكترونية تتيح لنا ما يسمى بإنتاج السرعة فهي توفر على المنتج الوقت من حيث العملية * 

يعد المنتج في حاجة إلى الإنتقال إلى مكان المورد الإنتاجية وكذلك عند العملية العقدية للشراء والبيع، فلم 

  الخ؛....وتقديم طلبيات الشراء وعقد بواليص التأمين والشحن وأوامر التسوية النقدية

التجارة الإلكترونية توفر للمنتج الحصول على المواد الأولية والوسيطية بالمواصفات المرجوة وفي * 

وفر من آليات سريعة لإجراء المفاوضات وإتمام المعاملات، لأن الوقت المراد وبأقل تكلفة نظرا لما يت

                                                 
، مداخلѧة مقدمѧة ضѧمن أشѧغال الملتقѧى الѧدولي حѧول التجѧارة         دراسѧة ميدانيѧة حѧول التسѧويق الإلكترونѧي فѧي الجزائѧر       : إبراهيم بختѧي، شѧعوبي م فѧوزي    1

 .5، 4، ص2004مارس  17-15الالكترونية، جامعة ورقلة، 
 .204-201، مرجع سابق، صالتجارة الالكترونية والعولمة :السيد أحمد عبد الخالق 2
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المشكلات الأساسية التي تواجه العملية الإنتاجية هي الإنتظام في توريد المواد الأولية اللازمة للعملية 

  الإنتاجية؛

ملية توفر المواد الأولية في أي وقت يؤدي بالمنتجين الإستفادة من التكاليف التي كانت تصرف في ع* 

  التخزين مما يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي البيع بسعر منخفض وتنافسي؛

في ظل التجارة الإلكترونية يصبح الإنتاج يتم على حسب الطلبيات المتوفرة للشراء وبالتالي التخلص * 

  من عملية التخزين والتكاليف التي تصاحبها؛

بالتالي على الإقتصاد هي عكس على المؤسسات التي تنتهجه وأما في المجال التسويقي فإن الآثار التي تن

  :1كما يلي

  توسيع منطقة البيع وكسب زبائن جدد في العالم والزيادة في الحصة السوقية الخارجية؛* 

  مراقبة المنافسة عن قرب إذا كان كل المتنافسين يستعملون هذه التقنية من أجل التحديث والتطوير؛* 

  لعامة للعملية التسويقية؛تخفيض التكاليف ا* 

التحول من الفواتير والعقود التقليدية إلى ( تطوير السياسات التسييرية للمؤسسة، وتطوير الخدمات* 

 ).الفواتير والعقود الالكترونية

  يتنامي الاستثمار الأجنب: المطلب الثاني

وال الحدود الجغرافية كان في خضم العولمة الإقتصادية وازدياد حرية وحركية رؤوس الأموال وز       

  .لابد للدول أن تقوم باستقطاب الأموال الخارجية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية

  التعريف الأشكال والدوافع الاستثمار الأجنبي :الفرع الأول

  تعريف الإستثمار الأجنبي -1

الخارج والمالك لرؤوس الأموال  يمكن تعريف الإستثمار الأجنبي على أنه الإستثمار القادم من* 

، إذن 2والمساهم في إنشاء مشروعات استثمارية في اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة في اقتصاد آخر

يمكن أن ينظر إلى الإستثمار الأجنبي على أنه ذلك الإستثمار الذي يعمل على جلب الخبرات والمهارات 

  ر فرص العمل؛الفنية والتقنية ويسمح بتحويل التكنولوجيا ويوف

الإستثمار الأجنبي هو انتقال لرأس المال عبر الدول بقصد التوظيف في عمليات اقتصادية مختلفة * 

كإنشاء مشروعات إنتاجية أو المساهمة فيها أو الإكتتاب في الأسهم والسندات أو القروض بهدف الحصول 

  3على فوائد مجزية

    

                                                 
ة آفѧاق اقتصѧادية، آليѧة    الصѧادرة عѧن جمعيѧ    ، مجلѧة آفѧاق،  العولمة والتطورات في مجال الإتصالات وآثارها علѧى الممارسѧة الإقتصѧادية    :سمسدور فار 1

 .14،  ص02العدد ،2003جامعة البليدة، جوان  والتسيير،  والتجاريةالعلوم الإقتصادية 
      ، 08، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العددالإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع وآفاق: زغيب شهرزاد 2

  .72، ص2005سبتمبر
 .72ص،2006ارسم مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ،01ط ،الإستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية :دريد محمود السامرائي 3
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  :•ل أشكال الاستثمار الأجنبي بحسب طبيعته كالتالييمكن أن نتناو: أشكال الإستثمار الأجنبي -2

  :الإستثمار الأجنبي المباشر/ أ

يعرف الإستثمار الأجنبي المباشر على أنه تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الإستثمارات في * 

ثمار المشروع المعين ناهيك عن قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر المحلي في حالة الإست

المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة الملكية المطلقة للمشروع، فضلا عن قيام 

المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى 

  .1الدول المضيفة

المباشر هو الإستثمار الذي هدفه حيازة مصالح دائمة  الإستثمار الأجنبي :تعريف صندوق النقد الدولي* 

في المؤسسة التي تقوم بنشاطاتها في ميدان اقتصادي خارج ميدان بلد المستثمر من أجل أن تكون له 

ويكون استثمار أجنبي مباشر حين يمتلك  ،2اتخاذ القرارات الفعلية في تسيير المؤسسة القدرة على

  .3ر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمالأو أكث% 10المستثمر الأجنبي 

فقد عرفته على أنه ذلك الإستثمار القائم على نظرة تحقيق : ocde)(تعريف منظمة التعاون والتنمية * 

علاقات اقتصادية دائمة في المؤسسات لاسيما ذلك الإستثمار الذي يعطي إمكانية تحقيق التأثير الحقيقي 

  :خدام الوسائل التاليةعلى تسيير المؤسسات وذلك باست

  إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع؛ -             

  المساهمة في مؤسسة كانت قائمة من قبل أو في مؤسسة جديدة؛ -             

    .4"خمس سنوات أو أكثر"إقراض طويل الأجل  -             

     5:وقد يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر الأشكال التالية       

مشاركة المختلطة المتساوية أو غير المتساوية في إطار العلاقات الإقتصادية بين الدول أي الإنتاج ال -

المشترك وإنجاز اقتصاديات الحجم، وتكون المشاركة بين أحد أو بعض المستثمرين الوطنيين وشركاء 

  أجانب من دولة أخرى؛

                                                 
  :اعتمدناه ومن بين هذه المحاور ييمكن تصنيف الاستثمار الأجنبي على أساس محاور أخرى غير هذا المحور الذ •
  ار خاص بالتسويق الدولي؛يمكن أن يصنف الاستثمار إلى استثمار خاص بالإنتاج الدولي واستثم: التقسيم على حسب النشاط الوظيفي للشرآة- 
  استثمارات مملوآة ملكية مطلقة وجزئية، وتلك التي لاتنطوي على تملك الطرف الأجنبي لمشروعات الاستثمار؛: التقسيم تبعا لملكية المشروع- 
 .الإنتاجي والتجاري الإستثمار: النشاطنوع  التقسيم حسب-
 .13، ص1989، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، رات الأجنبيةنظرية التدويل وجدوى الإستثما: أبو قحف عبد السلام 1
عѧن  تصѧاد والتسѧيير والتجѧارة، الصѧادرة     ، مجلѧة علѧوم الاق  هل يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر مظهرا من مظاهر العولمة الاقتصѧادية  :فارس فوضيل 2

 .209،ص2004، 10آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،العدد
 2005 - 2004الدار الجامعيѧة، الإسѧكندرية،   ،محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية: أميرة حسب االله محمد 3

 .19ص
 .209مرجع سابق، ص ،هل يشكل الإستثمار الأجنبي المباشر مظهرا من مظاهر العولمة الاقتصادية: فارس فوضيل 4
الملتقѧى   مداخلة مقدمة ضѧمن أشѧغال   ،الضريبة والاستثمار الأجنبي في الجزائر مقابلة بين التحفيز والإعاقة :دة فطيمة المولودة بن عبد العزيزبن حمو 5

 2003مѧѧاي  12-11 أيѧѧام ،البليѧѧدة ةجامعѧѧالجزائريѧѧة فѧѧي الألفيѧѧة الثالثѧѧة، آليѧѧة العلѧѧوم الإقتصѧѧادية التجاريѧѧة والتسѧѧيير،       السياسѧѧة الجبائيѧѧة  الѧѧوطني حѧѧول  
 .36،37ص
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غرافيا ومعرف إدريا يمتاز بإعفاء جمركي الإستثمار في المناطق الحرة والتي تعني وجود حيز محدد ج -

  وضريبي؛

عقود تسليم المفتاح بإنهاء المستثمر الأجنبي وقت الإنتهاء من المشروع كما هو الحال في إنشاء  -

  الخ؛.......المباني، والفنادق ، ومحطات الكهرباء 

  عقود الإدارة وعقود التسيير؛ -

الأجنبية والمالكة للشهادات والترخيصات في التنازل  ةسسالرخص من خلال الإتفاقيات التي تسمح للمؤ -

  الخ؛......عنها لصالح مؤسسة محلية، كبراءات الإختراع وحقوق الملكية  وعلامات المنتج

باتفاق يكون بين مؤسستين تكون الأولى مصدر الأمر والثانية هي التي تنتج من  •الإنتاج من الباطن -

و تصريف جزء من الإنتاج أو كله وتبقى المؤسسة مصدر الأمر هي الباطن بتفويض للقيام بإنجاز أ

  المسؤولة أمام زبائنها؛

العقود المبرمة في مجال البترول والتعدين والقيام بعمليات الإستكشاف والتنقيب والتنفيذ الفني وذلك  -

  لصالح المؤسسات المحلية التي تبقى متمتعة بالملكية والإدارة؛

  ستثمارات الدولية كحقوق الإمتياز والتشغيل لفترة محددة؛العقود المؤقتة للإ -

  ؛)الهياكل القاعدية(موجهة لتدعيم البنيات الأساسية مشروعات الإستثمار الأجنبي ال -

  عمليات الشراء الكلي أو الجزئي للمؤسسات من قبل المستثمر الأجنبي برأسماله الخاص؛ -

المستثمرين الأجانب من أجل إتاحة الأموال بكراء  الإعتماد الإيجاري الدولي المدعم من قبل -

  .الإستثمارات بين المتعاملين المتواجدين في الدول المختلفة

  :الإستثمار الأجنبي غير المباشر/ ب

يتعلق الإستثمار الأجنبي غير المباشر بقيام المستثمر الأجنبي بالتعامل  في الأنواع المختلفة من * 

ت حقوق ملكية أو حقوق دين، وقد يقوم المستثمر بنفسه بالعملية الإستثمارية الأوراق المالية سواء كان

وذلك بالتعامل من خلال بيوت السمسرة أو قد يقوم بالتعامل على تلك الأدوات من خلال المؤسسات المالية 

  .1عن طريق شراء الأدوات المالية التي تصدرها) مثل صناديق الإستثمار(المتخصصة 

الأدوات المالية ينطوي على تملك الأفراد والهيآت والشركات على بعض الأوراق المالية  الاستثمار في* 

 2نظيم و إدارة المشروع الإستثماريدون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في ت

 

 

  
                                                 

ن المؤسسة مصدر الأمر تناول أو تقѧدم  وهذا اللفظ أصدق تعبيرا لأ" ناولةعقود الم"هذا النوع من الاستثمار يسمى في لغة القانون والنصوص القانونية  •
  .المشروع لمؤسسة أخرى للقيام به

  .43مرجع سابق،ص ،ر في البيئة الإقتصادية العربيةمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباش :أميرة حسب االله محمد 1
 .13، مرجع سابق،صنظرية التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية :عبد السلام أبو قحف 2
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 :دوافع الإستثمار الأجنبي -3

والمزايا التي يريد أن يحققها  يعود الدافع إلى الإستثمار في غير الوطن الأم إلى مجموعة من العوامل 

  :1يلي المستثمر ومن جملة هذه الدوافع نذكر ما

تلعب طبيعة السلع المنتجة من قبل صاحب المشروع دورا مهما : طبيعة النشاط الإقتصادي والتجاري* 

في دفعه للإستثمار في الخارج، إذ أن هناك بعض أنماط السلع سريعة التلف والتي تستلزم ضرورة قيام 

المنتج ولغرض تلافي الخسارة بالبحث عن أسواق استهلاك ملائمة ونقل وحداته الإنتاجية والتسويقية أو 

  رأس المال إلى السوق الملائم ومباشرة الإنتاج فيه؛

إذ أن الهدف من أي مشروع استثماري هو ديمومة هذا المشروع، ولا يتم : السعي إلى زيادة العوائد* 

لمشروع في الحفاظ على تحقيق مستوى معين من العوائد، وللوصول إلى هذا ذلك إلا من خلال نجاح ا

الهدف فإن المستثمر الأجنبي يبحث عن السبل المختلفة التي تؤدي إلى زيادة أرباحه، وعليه فيتجه 

المستثمرون للإستثمار في دول أخرى سعيا وراء تحقيق الأرباح من خلال الإنتاج بنفقة أقل مستندة 

  ى اختلاف درجات نمو الإقتصاديات الوطنية المتنوعة واختلاف تكاليف الإنتاج بين الدول؛ومعتمدة عل

لا يعد تحقيق العوائد السبب الوحيد في القيام بالإستثمار الأجنبي بل إن من : الرغبة في النمو والتوسع* 

  من الحصة السوقية؛  بين العوامل الأساسية التي تؤدي إلى قيامه هو السعي للحصول على أكبر قدر ممكن 

فرأس المال الأجنبي يحاول قدر الإمكان  :التخفيف من مخاطر الإعتماد على سوق اقتصادية واحدة* 

توزيع استثماراته في الدول والأسواق المختلفة كي يخفف من حدة الإنعكاسات السلبية للأزمات الإقتصادية 

  .التي قد تتعرض لها السوق الواحدة

  الاستثمار الأجنبي" مناخ"لبات متط: الفرع الثاني

إن متطلبات الإستثمار الأجنبي يشمل توليفة من العوامل الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية التي        

  .يتطلب توفرها في بيئة ما حتى تكون جاذبة أو قاطبة للإستثمار الأجنبي

و الأمني يؤثر بطريقة مباشرة أو غير  إن عدم توفر الإستقرار السياسي :العوامل السياسية و الأمنية -1

مباشرة على الإستثمار حيث يؤدي اللاإستقرار إلى فقدان المستثمر الثقة في جهاز الحكم، الأمر الذي 

يدفعه إلى تغيير أصوله الإستثمارية إلى مناطق أكثر استقرارا، والإستقرار الأمني و السياسي يرتبط 

  : 2يبمجموعة من العوامل نوجزها في ما يل

  النمط السياسي المتبع من حيث كونه نظاما ديمقراطيا أم ديكتاتوريا؛ *  

  موقف الأحزاب السياسية تجاه الإستثمارات الأجنبية؛ * 

                                                 
 .76 ص مرجع سابق، ،الإستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية :السامرائي دريد محمود 1

 حѧѧول المؤسسѧѧةالأول مداخلѧѧة مقدمѧѧة ضѧѧمن أشѧغال الملتقѧѧى الѧѧوطني   ،علѧѧى اسѧѧتقطاب رأس مѧѧال الأجنبѧي أثѧѧر تطѧѧوير منѧاخ الإسѧѧتثمار   :قويѧدري محمѧѧد  2 
 .2003 فريلأ 22/23دية الجزائرية وتحديات المناخ الإقتصادي الجديد، قتصاالإ
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درجة الوعي السياسي من حيث الرغبة في السماح للإستثمارات الأجنبية للمشاركة في عملية التنمية * 

  الإقتصادية؛  

إدارة شؤون البلد المضيف ودرجة الوعي السياسي لديها ومدى تفهمها  دور المؤسسة العسكرية في* 

  ؛ ةلمشاكل التنمية الإقتصادي

وهي تلك العوامل التي تسهل من مهمة المستثمر في قيامه بالعملية الإستثمارية  :قتصاديةالعوامل الإ -2 

   :1ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي

  :د والأخرى المرتبطة بالموقع وتتمثل فيبتوفير الموار ةالعوامل المتعلق/أ

  وفرة المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية؛* 

  ضمان مصادر التموين كما هو الحال في القطاع الإستخراجي كالبترول والمعادن والغاز؛* 

  توفر المناخ الطبيعي الملائم للإستثمار؛* 

  :ج وتتمثل فيما يليالعوامل المتعلقة بمحددات ومزايا تكلفة الإنتا/ ب

  توفر اليد العاملة الرخيصة والمؤهلة؛* 

  وغير مكلفة للإستثمار؛" أراضي ومباني" وجود مواقع ملائمة * 

  .انخفاض تكاليف النقل والمواصلات داخل البلد المضيف* 

  :يلي العوامل المرتبطة بحجم الأسواق والخدمات المتوفرة وتشمل ما/ ج

  لمستهلكين؛وجود سوق كبير من حيث ا* 

  تقديم الخدمات للمستهلكين لا ينبغي أن يكون ذو تكلفة عالية؛* 

  .المعاملة التفضيلية للمستثمر في إطار تنمية المناطق الصناعية* 

لابد أن توفر الدول المضيفة للمستثمر الأجنبي بعضا من المزايا : العوامل الضريبية والمالية -3

  :2ا يليالضريبية والتمويلية والمتمثلة فيم

  توفير قروض بمعدلات تفضيلية وتوفير ضمانات تعويض القروض؛* 

  توفير ضمانات لتحويل الأرباح ورأس المال وكيفياته؛* 

  عدم التدخل في التسعير وترك الأسعار تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب؛* 

  منح تخفيضات ضريبية لفترة معينة عند بداية المشروع الإستثماري؛* 

  مشروع الإستثماري من الضريبة عند بداية النشاط؛إعفاء ال* 

  من الرسوم الجمركية؛" المواد الأولية وسلع التجهيز"إعفاء الواردات * 

  .الإعفاء من رسوم التصدير عند قيام المستثمر بعملية تصدير منتجاته* 

                                                 
دية الجزائريѧѧة وتحѧѧديات المنѧѧاخ  قتصѧѧاالإ حѧѧول المؤسسѧѧة الأول ، مداخلѧѧة مقدمѧѧة ضѧѧمن أشѧѧغال الملتقѧѧى الѧѧوطني    منѧѧاخ الإسѧѧتثمار : عبѧѧد المجيѧѧد أونѧѧيس  1

 .2003 فريلأ 22/23الإقتصادي الجديد، 
 .نفس المرجع  2
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روري عشرة عوامل يعتبر توفرها أمر ض(Gegatheson) وفي هذا الشأن يستعرض جغاتسن        

  :لوضع محيط مثالي للإستثمار هي

  المواقف العامة تجاه الأجانب؛* صلابة الاقتصاد؛             * الاستقرار السياسي؛         * 

  اليد العاملة؛* البنية التحتية؛                 * السياسات الحكومية؛        * 

  محيط الأعمال المحلي؛*         الإدارة العمومية؛      * النظام المالي والمصرفي؛   * 

  .مستوى المعيشة* 

  أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدول المضيفة:الفرع الثالث

سوف نتناول هذا الفرع من خلال مدخلين، المدخل الأول نتطرق فيه إلى أهمية الإستثمار الأجنبي       

  .ي غير المباشرالمباشر والمدخل الثاني نتناول في أهمية الإستثمار الأجنب

إن الدول المضيفة وعلى الخصوص الدول  :للدول المضيفة ةأهمية الإستثمار الأجنبي المباشر بالنسب -1

  :1النامية نفتح الباب أمام الإستثمار الأجنبي وتوفر له المناخ الملائم نظرا لما له من أهمية تذكر

زان التجاري الذي تعاني منه الكثير من أنه مصدر لتدفق رأس المال اللازم لتمويل العجز في المي* 

  الدول؛

يعوض الإستثمار الأجنبي المباشر النقص الحاصل في الإدخار القومي وذلك لتمويل عمليات التنمية * 

  والإستثمار؛

ونظرا لأنه من الضروري القيام بقدر من الإستثمار وذلك للحفاظ على مستوى معين من النمو * 

و يساعد الإقتصاد على التأقلم مع الصدمات الإقتصادية الخارجية إذا ما أحسنت الإقتصادي بعيد المدى، فه

  إدارته؛

  قد يساهم الإستثمار الأجنبي المباشر في تنمية أنشطة البحوث والتطوير في الدولة المضيفة؛* 

رة الإستثمار الأجنبي يتضمن نقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة وبالتالي سوف تكتسب هذه الأخي* 

  مهارات تكنولوجية لدى عامليها بشرط القدرة على التعلم؛

  .الإستثمار الأجنبي يتيح فرص عمل في حال قيام مشاريع جديدة ويشجع الدخول إلى سوق التصدير* 

يحقق الإستثمار الأجنبي غير المباشر : للدول المضيفة ةأهمية الإستثمار الأجنبي غير المباشر بالنسب -2

ول المضيفة، فهو يساعد على تنشيط سوق الأوراق المالية وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي منافع عديدة للد

   :2يلي لأن التمويل يعتبر عصب وشريان الإقتصاد، ويتم هذا التطوير من خلال ما

  المساهمة مباشـرة فـي تمويل الشركات المحلية في السوق الأولية إما في صورة إقـراض للتمـويل* 

  ؛"أسهم"أو على شكل المشاركة في الملكية  "سندات"  

                                                 
 .87، 86، ص2007المكتبة العصرية، مصر،  ،01ط  ،محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة: رضا عبد السلام 1
 .47، 46مرجع سابق، ص ، شر في البيئة الاقتصادية العربيةمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المبا: أميرة حسب االله محمد 2
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زيادة درجة سيولة الأوراق المالية حيث يستطيع المستثمر الأجنبي شراء هذه الأوراق وبيعها بسرعة * 

والحصول على أمواله متى أراد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع قيمتها، الأمر الذي يشجع 

  من الإصدارات وهو ما يدفع إلى تنشيط سوق الأوراق المالية؛الشركات المحلية على طرح المزيد 

تحث المشاركة الأجنبية في سوق رأس المال المحلية على تطوير القواعد المحاسبية ونظم التقارير * 

وعلى رفع مستوى الإفصاح عن المعلومات لآداء الشركات، وذلك نتيجة لطلب المستثمر الأجنبي لمستوى 

لتي تساعد على التداول مثل شركات السمسرة، الحفظ والإيداع والتسوية والمقاصة متقدم من الخدمات ا

  الأمر الذي يؤدي إلى زيادة درجة نمو وكفاءة السوق المالية؛
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  :خلاصة الفصل الثاني

  :من خلال التطرق إلى هذا الفصل من خلال مبحثيه يمكن القول        

عام والعولمة الإقتصادية على وجه الخصوص ديناميكية حركية متغيرة ومستمرة في إن العولمة كإطار * 

عالمنا اليوم، وفي ظلالها تزول الحدود والحواجز والعراقيل أمام تحركات عوامل الإنتاج وأضحى العالم 

  عبارة عن قرية واحدة؛

هي " ، والمنظمة العالمية للتجارةصندوق النقد الدولي والبنك العالمي"إن المؤسسات الإقتصادية الدولية * 

  مؤسسات ثلاث تساهم وتساعد في المد العولمي من خلال توجهاتها وشروطها؛

العولمة الإقتصادية أنتجت لنا العديد من الإفرازات منها التكتلات الاقتصادية الإقليمية الناتجة عن البديل * 

  الدول كأقطار أحادية؛ الممكن من أجل تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها في ظل بقاء 

وفي نفس السياق فإن ثورة المعلومات وتكنولوجيا الإتصال أتاح لنا نوع جديد من التجارة تختلق في * 

  جوهرها وخصائصها عن التجارة التقليدية؛  

كما أنه في ظل العولمة الإقتصادية أضحى هنالك تنامي لا متناهي للإستثمار الأجنبي بمختلف أنواعه * 

الدول أصبحت تتهافت من أجل جلبه نظرا للمنافع التي يقدمها هذا النوع من الإستثمار للدول كما أن 

 . المضيفة في سبيل تحقيق التنمية الإقتصادية
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  :الفصل الثالث

التحديات الضريبية التي فرضتها 

إفرازات العولمة الاقتصادية وتأثيرها 

 على فعالية النظام الضريبي
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  تمـــهيد

قتصادية وتوخي ية كبديل ممكن لتحقيق التنمية الإإلى إقامة التكتلات الإقتصاد تتوجه الدولإن   

الآثار السلبية التي تتحملها إن بقيت وحيدة، وإقامة التكتلات وابتغاء الوصول إلى التكامل بين الدول 

بد على الدول من تبني نظرية التنسيق الضريبي المتكتلة يقتضي تنسيق السياسات الإقتصادية وعليه فلا

، كما أن التجارة الإلكترونية تثير تحدي كبير أمام الدول من ةبغية الحد من الإختلافات بين النظم الضريبي

أجل إخضاعها ضريبيا وتحصيل الضرائب منها، والدول في تسابقها إلى جذب الإستثمار الأجنبي كان 

من الإمتيازات للمستثمر الأجنبي من أجل توطين استثماراته في البلدان لابد لها من تقديم مجموعة 

  .المضيفة

ت تحفيزا هذه التحديات الضريبية من تنسيق ضريبي وضرائب على التجارة الإلكترونية و  

النظام الضريبي ومن ثمة في وصوله إلى الفعالية المطلوبة، ويكون هذا التأثير على  ضريبية تؤثر على

سوف  امل المساعدة على رفع الفعالية وكذا مجموع العوامل التي تحد من الفعالية، هذا ماجملة العو

  . نتطرق إليه في هذا الفصل من خلال مباحثه الأربعة

  التنسيق الضريبي:المبحث الأول* 

  الضرائب على التجارة الالكترونية: المبحث الثاني *

  الأجنبي ستثمارالتحفيزات الضريبية للإ: ث الثالثالمبح *

تأثير التحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة الإقتصادية على فعالية النظام : المبحث الرابع *

  الضريبي
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  التنسيق الضريبي:المبحث الأول

إن زيادة العلاقات الإقتصادية الدولية وتطورها من علاقات إقتصادية عادية إلى علاقات إقتصادية   

التكتلات الإقتصادية، أرغم الدول على مراجعة النصوص القانونية الداخلية والخاصة بكل دولة في إطار 

وجعلها تتلاءم وهذه الحالات، ومن المجالات التي ينبغي مراجعتها في إطار التكتلات الإقتصادية 

الإقتصادي النصوص المتعلقة بالنظام الضريبي حيث ينبغي أن يأخذ بعدا وصورة ليشمل كل دول التكتل 

وصورة النظام الضريبي تستتبع الحالة التي يأخذها التكتل الإقتصادي مابين الدول المنضوية فيه، كل ذلك 

  .وف نتطرق إليه في هذا المبحثس يتم ويحدث في إطار نظرية التنسيق الضريبي وهذا ما

  ماهية التنسيق الضريبي: المطلب الأول

التنسيق الضريبي والمراحل التي يمر بها، ثم نتطرق سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم   

  بعد ذلك إلى شروط وآليات التنسيق الضريبي

  مفهوم التنسيق الضريبي ومراحله: الفرع الأول

في إطار و بين الدول السياسات الإقتصادية الكلية يندرج التنسيق الضريبي ضمن إطار تنسيق  

تكتل  فيجات التكامل الاقتصادي بين الدول المنضوية التكتلات الإقتصادية بغرض تحقيق درجة من در

  .إقليمي معين

 :مفهوم التنسيق الضريبي -1

يشتمل التنسيق الضريبي على مجموعة من القواعد والإتفاقيات والتعاقدات التي تبرم بين عدد من   

د من الآثار الدول من أجل إزالة التناقضات والتشوهات بين النظم الضريبية المختلفة فيما بينها والح

، كما يشير مفهوم التنسيق الضريبي إلى ذلك المسار من التشاور الموجود 1الضارة بالتكامل الإقتصادي

 2بين دول أعضاء في تكتل إقليمي حول طرق تنظيم أنظمتها الضريبية بشكل متماثل ومنسجمة فيما بينها

الضريبي الذي يعرف على أنه مسار  وفي هذا الصدد ينبغي أن نفرق ما بين التنسيق الضريبي والتجانس

تعديل الأنظمة الضريبية الوطنية إلى غاية توحيدها وتماثلها وتكون متلائمة مع الأهداف الإقتصادية 

  .3المشتركة للبلدان المعنية بالتكامل الإقتصادي في إطار تكتل اقتصادي معين

عينة من التكتل مثل الإتحاد فيختلف التنسيق الضريبي عن التجانس الضريبي في درجات وأشكال م

  الجمركي والسوق المشتركة، ولا يصل التنسيق الضريبي إلى التطابق مع التجانس الضريبي إلا في حالة 

  
                                                 

  يةالتنميѧѧة والسياسѧѧات الاقتصѧѧاد ، مجلѧѧةنظريѧѧة التنسѧѧيق الضѧѧريبي ومѧѧدى إمكانيѧѧة تطبيقهѧѧا فѧѧي واقѧѧع الѧѧنظم الضѧѧريبية العربيѧѧة  :رمضѧѧان صѧѧديق محمѧѧد 1
، أطروحة دآتوراه، 2004-1992للفترة  ات الإصلاح الاقتصادينظام الضريبي وتحدي: نقلا عن حميد بوزيدة 15الكويت ص ، 2002، ديسمبر 01العدد

  .216، ص 2005،2006 جامعة الجزائر
عѧن   مجلѧة اقتصѧاديات شѧمال إفريقيѧا الصѧادرة      ،التجانس ضريبي في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي :محمد عباس محرزي 2

  .09، ص 2005، ماي 02عة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، جام
    .09ص  ، نفس المرجع 3
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قيام الوحدة الإقتصادية بين جميع دول التكتل التي تقتضي انصهار السياسات الوطنية في سياسة واحدة 

  .وموحدة بين جميع الدول

برم بين عد والإتفاقيات والتعاقدات التي تنسيق الضريبي على أنه مجموعة القواكما يمكن تعريف الت

عدد من الدول فيما بينهم، أو بين عدد من الدول ومجموعة من المستثمرين حول شروط المعاملة 

ة البينية لصالح الضريبية فيما بين أطراف الإتفاقية خلال فترة محددة بهدف تنمية الإستثمارات والتجار

  .1طراف المعينةالأ

ويبدو من هذا التعريف أنه يتناول التنسيق الضريبي من مدخل تنمية المكاسب في التجارة البنية 

  .وتبادل الإستثمارات البنية وليس بغرض تكوين تكتل اقتصادي للوصول إلى الوحدة الإقتصادية

  :مراحل التنسيق الضريبي -2

بحسب طبيعة ومستوى العلاقات الإقتصادية بين  تختلف مراحل ودرجات التنسيق الضريبي الدولي

الدول من جهة وبمدى أهمية قوى السوق في اقتصاديات الدول المختلفة من جهة ثانية، فالتنسيق الضريبي 

في إطار العلاقات الدولية البسيطة أو العادية يختلف شكلا ومضمونا عن التنسيق الضريبي في إطار 

ذه التكتلات تختلف درجة التنسيق الضريبي حسب شكل التكتل القائم، من التكتلات الإقتصادية، وفي ظل ه

  .إتحاد جمركي إلى سوق مشتركة إلى إتحاد اقتصادي

يقتصر التنسيق الضريبي في : الدولية العادية الإقتصادية التنسيق الضريبي في إطار العلاقات -2-1

عباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومحاولة إطار العلاقات الإقتصادية الدولية العادية على الحد من أ

، فيتمحور التنسيق الضريبي في 2تبسيط إجراءاتها قدر الإمكان بغية الحفاظ على ديمومة هذه العلاقات

إقرار الدول بعض الإعفاءات أو التخفيضات فيما يتعلق بالضرائب والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، كما قد 

رة محاربة الإزدواج الضريبي المتعلق ببعض الضرائب على الدخول سواء يأخذ التنسيق الضريبي صو

بمراجعة التشريعات أو القيام بإبرام اتفاقيات دولية من أجل الحد من الإزدواج ويشكل هذا النوع أدنى 

  .درجات التنسيق الضريبي

ار الإتحادات يتم التنسيق الضريبي في إط: ات الجمركيةالتنسيق الضريبي في إطار الإتحاد -2-2

الجمركية على تشجيع التبادل التجاري عن طريق اتفاق الدول الأعضاء في الإتحاد الجمركي على رفع 

والإتفاق على الحد  ادالحواجز الجمركية وإلغاء كل نوع من أنواع الحماية بين الدول الأعضاء في الإتح

                                                 
    .81، ص 2000الإسكندرية،  ،مؤسسة شباب الجامعة ،الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي :فريد النجار 1
فѧѧي العلѧѧوم الاقتصѧѧادية، جامعѧѧة الجزائѧѧر،    ، أطروحѧѧة دآتѧѧوراهالمغѧѧاربي الاقتصѧѧادي نحѧѧو تنسѧѧيق ضѧѧريبي فѧѧي إطѧѧار التكامѧѧل   :محمѧѧد عبѧѧاس محѧѧرزي  2

  .97ص 2001،2005
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، ففي 1ل التجاري بين الدول الأعضاءمن الآثار السلبية غير الملائمة لبعض الضرائب على حجم التباد

  إطار الإتحاد الجمركي يكون التنسيق الضريبي بهدف منح الحرية لانتقال السلع بين الدول المتحدة مع 

وضع سياج جمركي موحد تجاه الخارج ولا يصل التنسيق الضريبي في هذه المرحلة إلى إلغاء الحواجز 

رائب على منتجاتها التي تستهلك محليا وعلى المنتجات الجمركية تماما بل تبقى للدول حرية فرض ض

 .2زية على السلع تبعا الجنسيةيالمماثلة المستوردة من الدول الأعضاء ولا يتم فرض الضرائب تمي

في هذا الإطار تتوسع دائرة التنسيق الضريبي فلا : التنسيق الضريبي في إطار السوق المشتركة 2-3

متد ليشمل جوانب عديدة من السياسة حواجز الجمركية فحسب، بل يموحد لليقتصر على تبني نظام 

الضريبية في علاقتها بالسياسة الإقتصادية للدول المنضوية تحت هذا النوع من التكتل، وفي هذا الإطار لا 

ينحصر التنسيق الضريبي على جزء أو بعض من جوانب العبء الضريبي بل يتم النظر إلى تنسيق كامل 

ي بين دول السوق المشتركة في كيفية توزيعه وتوخي أساليب تقنية وإجراءات إدارية للعبء الضريب

  .3موحدة في تحديد وعاء الضرائب المختلفة وكيفية تحصيلها

  التنسيق الضريبي شروط وآليات: الفرع الثاني

ه، كما أنه  لا يمكن أن يتجسد التنسيق الضريبي بين الدول إلا بتوفر مجموعة من الشروط اللازمة ل     

  .يمكن تحقيق التنسيق الضريبي إلا باختيار الآليات المناسبة لذلك لا

إن تنسيق السياسات الضريبية يدخل في إطار تنسيق السياسات الإقتصادية : شروط التنسيق الضريبي -1

 جملة التنسيق الضريبي لابد من توفرمابين الدول المنضوية تحت إطار تكتل اقتصادي ما، ولنجاح عملية 

من الشروط التي نأتي على ذكرها وإلا تحول التنسيق الضريبي إلى مجموعة من القوانين الجامدة والتي 

لا تستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التنسيق والتي نأتي لذكرها في المطلب الثاني من هذا 

 :4المبحث ومن جملة الشروط الواجب توفرها ما يلي

المراد تحقيقها من عملية التنسيق الضريبي وتحديدها بصفة دقيقة من حيث المضمون ضرورة وضع الأهداف * 

ومن حيث الزمن أي تحديد نوع الهدف المراد تحقيقه مع ربط تحقيق هذا الهدف بعنصر الزمن، ومراعاة أهمية 

 هذا الهدف من حيث التحقيق في الزمن القصير أو الزمن الطويل؛

التنسيق الضريبي بحيث يمكن لجميع الدول المنسقة لسياساتها الضريبية في  بناء قاعدة بيانات لعملية* 

 إطار التكتلات الإقتصادية أن تعلم وتعمل بها؛

توفر مراكز لدعم قرارات التنسيق الضريبي في إطار التكتلات الإقتصادية ويجب على الدول التي تريد * 

 لية من أجل إنجاح عملية التنسيق الضريبي؛تبني عملية التنسيق الضريبي أن تبين إرادة سياسة عم

                                                 
    .234، ص 2000، 2، الدار الجامعية، الإسكندرية، طالسياسات الدولية في المالية العامة :يونس أحمد البطريق 1
    .511ص  ردون سنة نش ،الإسكندريةالدار الجامعية،  ، "النظرية والتطبيق"النظم الضريبية  :عبد الكريم صادق برآات 2
    .234مرجع سابق، ص  ،السياسات الدولية في المالية العامة :لبطريقيونس أحمد ا 3
    .91، مرجع سابق، ص الإستثمار الدولي والتنسيق الضريبي :فريد النجار 4
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وجود شبكة اتصالات بين أطراف التنسيق الضريبي التي من شأنها أن تساعد وتساهم في تبادل * 

 المعلومات بين أطراف التنسيق فيما يخص الأمور المتعلقة بالضريبة والمكلفين بها؛

أطراف التكتل الإقتصادي بغرض مواكبة توفر مرونة في برامج التنسيق الضريبي المتبناة ما بين * 

عني بها أن تتجدد برامج التنسيق الضريبي حسب مقتضيات ة التغيرات الدولية والإقليمية ونومساير

 التغيرات التي أصبحت تميز الحياة الإقتصادية في عالم اليوم؛

 .توفر نظم معلومات إدارية للتنسيق الضريبي* 

آليات التنسيق الضريبي حسب نوع الضرائب المراد تنسيقها فتقنية تختلف : آليات التنسيق الضريبي-2

 .تنسيق الضرائب غير المباشرة تختلف عن آلية وتقنية تنسيق الضرائب المباشرة

يتطلب تنسيق الضرائب غير المباشرة إيجاد نظام يحقق تساو : آلية تنسيق الضرائب غير المباشرة2-1

توردة والسلع الوطنية بطريقة تضمن حسن سير قوى السوق التنافسية في المعاملة الضريبة بين السلع المس

وتحقيق توزيع أفضل للموارد ويمكن التفرقة بين أسلوبين لتنسيق الضرائب غير المباشرة وهما مبدأ دولة 

  .1المصدر ومبدأ دولة المقصد

سلعة المصنوعة فحين الإعتماد على مبدأ دولة المصدر في هذه الحالة فإن ال: مبدأ دولة المصدر - أ

في الجزائر مثلا  تخضع للضريبة حسب التشريع الجزائري بعض النظر عن مكان استخدامها سواء تم 

ذلك في الجزائر أو في فرنسا مثلا، وبعض النظر عن جنسية الشخص الذي قام بإنتاجها وتصديرها، 

يات التي تقع على هذه السلعة ويعني ذلك أن سيادة الدولة الضريبة مرتبطة بالسلعة فإذا أمكن نسب العمل

إلى إقليم دولة ما فإن هذه الدولة هي صاحبة الحق في فرض الضريبة على السلعة سواء كانت ضريبة 

  .2على المبيعات أو ضرائب جمركية

واستنادا إلى هذا المبدأ تختفي فكرة السياج الضريبي ولا تعود هناك حاجة للدولة المنتجة إلى تقرير      

أي رد مقدار من الضرائب المدفوعة عن السلعة في مراحل سابقة بواسطة (د ضريبي ااستردإعفاء أو 

كما أنه لا حاجة للدولة المستوردة فرض ضرائب استيراد ) آخرين والتي تندرج في سعر السلعة المصدرة

تطبيق سعر مرتفع أو إضافي يأخذ في الإعتبار مقدار الضرائب التي كان من (وضرائب تعويضية 

  3).مراحل المختلفة فيما لو تم إنتاج السلعة في هذه الدولةاللممكن إخضاع المنتج لها في ا

مابين تباع مبدأ دولة المصدر فإن السلع تعامل معامل  ضريبية موحدة وبأعباء ضريبية متساوية وبإ      

لإخلال بمبدأ جميع الدول المنضوية تحت إطار التكتل وفي ظل التنسيق الضريبي كل ذلك بغرض عدم ا

  .4المنافسة ما بين الدول والتوزيع الأمثل للموارد وعدم الإضرار برفاهية المستهلك

                                                 
    .514، مرجع سابق، ص "النظرية والتطبيق"النظم الضريبية  :عبد الكريم صادق برآات 1
    .617، مرجع سابق، ص "سياسات نظم، قضايا معاصرة"اقتصاديات الضرائب : ثمان، شكري رجب العشماويسعيد عبد العزيز ع 2
   .515، مرجع سابق، ص "النظرية والتطبيق"النظم الضريبية : عبد الكريم صادق برآات 3
  .515نفس المرجع، ص  4
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  ويعزي لهذا المبدأ أن الدولة التي يتم فيها استهلاك السلعة هي صاحبة الحق : مبدأ دولة المقصد  -ب

المنفعة التي : 1ين هماوالإختصاص في فرض الضرائب على السلع، ويستند هذا المبدأ إلى اعتبارين أساس

تعود على المستهلك، ومتطلبات المنافسة لأن استيراد السلعة ودخولها إلى دولة الإستهلاك ينجم عنه 

حصول المستهلك على منفعة منها ولذا يجب عليه أن يتحمل عبء الضريبة، وتتحقق المنافسة في معاملة 

لمبدأ فإن المتعامل الأجنبي والمحلي يخضعان جميع الأعوان الإقتصاديين معاملة واحدة، ففي ظل هذا ا

لنفس العبء الضريبي مما يجعل السوق تنافسية وتسهل انتقال السلع والخدمات بين الدول فباعتناق هذا 

المبدأ يصبح المنتج معفي من آداء الضرائب في دولة الإنتاج أو أن يقوم باسترداد ما دفعه ويصبح خاضع 

ته وسلعه ويترتب على تطبيق هذا المبدأ حيادية المستهلكين داخل كل دولة ضريبيا لدولة استهلاك منتجا

  2تجاه شراء سلعة منتجة محليا أو مستوردة وتتكافأ الأسعار الحدية للتحويل عبر الدول

وفي إطار التنسيق الضريبي داخل التكتل الإقتصادي يتطلب على الدول العمل بأحد هذين المبدأين      

يبية واضحة منعا لاعتماد أحد الدول من العمل بمبدأ يخالف المبدأ الذي تعمل به ووضع تشريعات ضر

  .باقي الدول

إن تنسيق الضرائب المباشرة يتم بناءً على استخدام اتفاقيات تجنب : آلية تنسيق الضرائب المباشرة 2- 2

إيرادا أو ربحا بين الإزدواج الضريبي الجماعية بغية تخفيض العبء الضريبي على المستثمر الذي يحقق 

عاقدة وتكون هذه الإتفاقيات مبينة لقواعد حسم دين الضريبة الأجنبية والإعفاء الضريبي في دولة تالدول الم

  .3لحساب دولة أخرى أو باقتسام الضريبة الواحدة بين الدول المتعاقدة

تباع إحدى الأسلوبين وفي مجال التنسيق الضرائب المباشرة فإنه يتاح لدول التكتل الإقتصادي إ     

  .4أسلوب التدرج أو المعاملة التفضيلية ؛وإماإما توحيد الضرائب: التاليين

  :توحيد الضرائب -أ

إذ يمكن أن تتفق الدول الأعضاء في التكتل الإقتصادي على توحيد تشريعاتها وأنظمتها الضريبية      

ضاء في التكتل، هذا النمط من التنسيق موحدا يطبق على جميع الدول الأع التكون نظاما ضريبيا واحد

يحتاج إلى إرادة سياسة قوية من طرف الدول الأعضاء بالتكتل تتنازل بموجبها كل دولة عن سيادتها 

الضريبية لصالح هذا التكتل، وما يعاب على هذا الأسلوب هو أنه من الممكن أن يتناقض مع أهداف كل 

ي إلى التعارض بين السياسة الضريبية للدولة الواحدة دولة من وراء فرض الضريبة الأمر الذي يؤد

  .والسياسة الضريبية المتبناة في إطار التكتل الإقتصادي

                                                 
    .618، مرجع سابق، ص "اسات نظم، قضايا معاصرةسي"اقتصاديات الضرائب  :سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي 1
  .119، مرجع سابق، ص مغاربيالتكامل النحو تنسيق ضريبي في إطار : محمد عباس محرزي 2
   تجربѧѧة التنسѧѧيق الضѧѧريبي الأوروبѧѧي ومѧѧدى إمكانيѧѧة   :مرآزيѧѧة لمرآѧѧز المعلومѧѧات والتوثيѧѧق وزارة الماليѧѧة المصѧѧرية، قطѧѧاع مكتѧѧب الѧѧوزير الإدارة ال   3

تѧاريخ      http://www.mof.gov.eg/Arabic/research/TaxCoordination.pdf   :وقعمن الم   02، صالاستفادة منها على المستوى العربي
  . 2009جانفي  12الاطلاع عليه 

  .116، مرجع سابق، ص المغاربي الاقتصادي طار التكاملي في إنحو تنسيق ضريب : محمد عباس محرزي 4
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  :التدرج أو المعاملة التفضيلية -ب

وبموجبه تختار الدول الأعضاء في التكتل الإقتصادي إتباع سياسة الخطوة بعد الخطوة لتنسيق النظم      

لة الإختلافات بين الأنظمة الضريبية بالتدرج وعلى مراحل زمنية ووقفا الضريبية، بحيث يمكن إزا

نموذج معين من التنسيق  الدول فيما بينها على لظروف كل دولة في التكتل الإقتصادي، أو أن يتم اتفاق

يتم تطبيقه وفق برنامج زمني ويتم العمل به خلال فترة زمنية معينة وهذا النمط لتنسيق الضرائب 

ة يجنب الدول الصدمات التي من الممكن أن يحدثها التغير الشامل للنظام الضريبي لكل دولة على المباشر

اقتصادها وهذا النمط هو المتبع من طرف الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر التكتل الإقتصادي الوحيد الذي 

  .خطى خطوات جبارة إلى الأمام في مجال تنسيق الضرائب المباشرة

حاولات التنسيق في مجال الضرائب المباشرة في الإتحاد الأوروبي مند مدة ليست وقد بدأت م     

بالقصيرة وتعددت المحاولات والدراسات التي تهدف إلى هذا التنسيق وبخاصة في مجال الضرائب على 

الشركات باعتبار أن الشركات هي المدخل الرئيسي لتشجيع الإستثمارات المنتجة وقد شملت محاولات 

  :1يق للضرائب المباشرة محاور عدة منهاالتنس

إعداد مشروع اتفاقية أوروبية لتجنب الإزدواج الضريبي تكون أساسا لتخفيف العبء الضريبي عن * 

المستثمرين الأوروبيين فيما بين الدول الأوروبية من ناحية وفيما بين أي دولة أوروبية والدول الأخرى 

 من ناحية أخرى؛

ت والضريبة على الدخل من خلال وضع القواعد التي تساهم في تبسيط إصلاح ضريبة الشركا* 

 الإجراءات الضريبية وتحديد وعاء الضريبة بشكل ميسر وجعل العبء الضريبي على الممول معقولا؛

التنسيق الجزئي لضريبة الدخل من خلال وضع قواعد تعالج مشكلات معينة في ربط الضريبة * 

قواعد ملزمة لإدارات الضرائب في دول الإتحاد الأوروبي ومن هذه وتقديرها، بحيث تكون هذه ال

وكذا أسس فرض ) التي تعمل في أكثر من دولة أوروبية(المشكلات ترحيل الخسائر بين الشركات الدولية 

 الضريبة على الشركات القابضة؛

ساءة استعمال دعم التعاون بين الدول الأوروبية للحد من التهرب الضريبي بين الشركات ومنع إ* 

 .الإتفاقيات الضريبية في الحصول على مكاسب ضريبية غير مشروعة

وما نلاحظه أن هذه المحاولات لم تستطع أن تفرز نموذجا للتنسيق الضريبي الشامل في مجال 

الضرائب على الدخل ويعزى ذلك لارتباطه بالسيادة الضريبية التي هي جزء من سيادة الدول ولكنها 

  .بفي خط التنسيق الجزئي بغرض الحد من التهر محاولات تسير

  
                                                 

، مرجѧع   الاسѧتفادة منهѧا علѧى المسѧتوى العربѧي        تجربѧة التنسѧيق الضѧريبي الأوروبѧي ومѧدى إمكانيѧة      : المصرية، قطѧاع مكتѧب الѧوزير    وزارة المالية 1
    .05سابق، ص
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  أهداف التنسيق الضريبي وتأثيره على المنافسة الضريبية: المطلب الثاني

إن الدول التي تريد تطبيق نظرية التنسيق الضريبي في الواقع تبتغي الحصول على مجموعة من   

جراء تسابق الدول في ممارسة المنافسة  الأهداف، بالإضافة إلى محاولة تجنب السلبيات التي تترك آثارها

  .سوف نحاول أن نتطرق إليه في هذا المطلب الضريبية من أجل جلب المشروعات الإستثمارية، هذا ما

  أهداف التنسيق الضريبي: رع الأولالف

إن الدول المنضوية تحت إطار تكتل إقليمي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي ذكرناها في      

مطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني والتي أدرجت تحت عنوان أهداف قيام التكتلات ال

الإقتصادية الإقليمية، هذه الأهداف ترتبط حسب شكل التكتل المراد إقامته وأهداف التنسيق الضريبي 

هداف العملية النهائية لا تخرج عن هذا الإطار ولكن رغم ذلك يبقى للتنسيق الضريبي مجموعة من الأ

التي يراد منه تحقيقها، وتنقسم أهداف التنسيق الضريبي حسب معيار الزمن إلى أهداف قصيرة المدى 

  .1وأهداف أخرى تتحقق على المدى البعيد

  :فأهداف التنسيق الضريبي في المدى القصير تتمثل فيما يلي  

لإستثمارات الدولية مما يتيح أمام يهدف التنسيق الضريبي في المدى القصير إلى جذب أكبر قدر من ا* 

إطار  متحركة عبر العالم بصفة عامة وفيذات الدولة الحصول على حصة من مجموع الإستثمارات ال

  التكتل الإقتصادي بصفة خاصة؛

يهدف التنسيق الضريبي في المدى القصير إلى توفير فرصة للمنافسة مع الدول الصناعية والمتقدمة * 

  نت تنتمي إلى ذات التكتل الإقتصادي؛الكبرى خاصة إذا كا

  تنمية المشروعات المشتركة مابين دول التكتل الإقتصادي وفتح المجال أمام إقامتها؛* 

إن التنسيق الضريبي يصبو نحو تحقيق هدف توطين الرأسمال المحلي في بلده الأصلي بغية إنجاز * 

الجوانب الضريبية تكون متشابهة في كل دول المشاريع وتحقيق التنمية، ويتحقق هذا الهدف من خلال أن 

  التكتل الإقتصادي؛

الطبيعيين "إلى إتاحة الفرصة أمام الأشخاص  كما يهدف التنسيق الضريبي في المدى القصير* 

  للإستفادة من المزايا المثلية الموجودة في الدول الأعضاء في منطقة التنسيق الضريبي؛" والمعنويين

  .ر وتشجيع إقامة مناطق التجارة الحرةتحسين مناخ الإستثما* 

  :أما في المدى البعيد فإن التنسيق الضريبي يصبو إلى تحقيق الأهداف التالية  

، فالتنسيق الضريبي يوضع على مراحل تدريجية "الوحدة الاقتصادية"التوجه نحو التكامل الإقتصادي  *

  تحادات الجمركية إلى السوق المشتركة إلى قيامبدءا من العلاقات الدولية العادية إلى التنسيق في إطار الإ

                                                 
 90بق، ص مرجع سا ،الإستثمار الدولي والتنسيق الضريبي :فريد النجار 1
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الإتحاد الإقتصادي، ويكون ذلك بالتنسيق التام للسياسات الضريبية للدول الأعضاء بل وأكثر من ذلك  

  تنسيق السياسات المالية والنقدية؛

الدولي إذا كان التنسيق الضريبي في المدى القصير يهدف إلى حصول الدولة على حصة من الإستثمار * 

ففي المدى البعيد يهدف إلى زيادة هذه الحصة، وذلك بجذب المزيد من الإستثمارات وزيادة حجم 

  الإستثمارات المشتركة فيما بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية؛

يتحول إلى بعدما كان الهدف في المدى القصير هو تحسين مناخ الإستثمار فإنه في المدى البعيد * 

  استقرار مناخ الإستثمار بإتباع سياسات ضريبية أكثر وضوحا؛

 ".وفورات الحجم"ة وتحقيق مزايا الإنتاج الكبير جذب التكنولوجيا المتقدم* 

  التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية: الفرع الثاني

ب المشاريع إن العولمة الإقتصادية فتحت الباب أمام الدول من أجل التسابق نحو استقطا  

الإستثمارية بتقديم تنازلات ضريبية تصل إلى حد عدم فرض أي ضرائب على المستثمرين مما ولد 

  .منافسة ضريبية غير شريفة ومضرة

فالمنافسة الضريبية المضرة هي تلك الحالة التي تكون فيها الدول في تسابق ملحوظ عن طريق   

من أجل جلبهم، هذا العمل يلحق ضررا بينا بالدول  تقديم الإمتيازات الضريبية للمستثمرين الأجانب

ل التي تمارس الأصلية لمنبع هذه الإستثمارات لأنها سوف تهرب رؤوس الأموال منها للإستثمار في الدو

يلحق بها ضررا كذلك نتيجة س كما أن الدول التي تمارس المنافسة الضريبية الشديدة ،1هذه المنافسة

الحصول على  الناتج عن التخفيض في المعدلات الضريبية من أجل الضريبية التضحية بجزء من إيراداتها

  .2هذه الإستثمارات

كما أن المنافسة الضريبية المضرة إن انتشرت بكثرة فإنها تؤدي إلى التأثير على الدول حين إعداد   

تلجأ إلى زيادة  سياستها الضريبية، فالدولة إن أرادت تطبيق سياسة ضريبية توسعية لأغراض معينة فإنها

الضرائب مما يجعل أصحاب رؤوس الأموال يفرون إلى البلدان التي تقل فيها وطأة الضرائب، وبذلك 

تخسر هذه الدول المنافع التي كانت تجنيها من هذه الإستثمارات؛ بالإضافة إلى الإنتقاص من الوعاء 

  3ى قرارات الإستثمارالإستثمارات، لأن الضرائب تؤثر علالضريبي والناتج عن رحيل هذه 

  

  

                                                 
1   Ghedjati fella: approche sur la concurrence fiscal damageable, mémoire de fin étude de 03eme cycle,   spécialité  
finances publique, p 74                                                                                                                                                  
2 Réjane hugounenq, jacques le cacheux, thierry madiès : les risques de la concurrence fiscal en Europe, 
problèmes économiques, N2644,15decembre 1999, p 02  
3   Jean- Philippe cotis et Jacques delpla : croissance équitable et concurrence fiscale, paris, 2005, p 105                   
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أما في حالة وجود تنسيق ضريبي بين الدول فإنه يحد من المنافسة الضريبية المضرة؛ بل ويقضي   

عليها، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدول الأعضاء في التنسيق الضريبي تتفق على جوانب المعاملة 

  .كيفية معاملة باقي الضرائب الضريبية للإستثمارات، ويتعدى الأمر ذلك ويشمل الإتفاق على

هذا ونشير أن قوة تأثير التنسيق الضريبي على المنافسة الضريبية تختلف باختلاف درجات   

التنسيق الضريبي والمراحل التي يكون عليها، فتأثير التنسيق الضريبي في إطار الإتحاد الإقتصادي يكون 

السياسة الضريبية المطبقة في الدول واحدة، وتقل  ذا قوة وفعالية لأنه في هذه المرحلة من التكامل تصبح

قوة تأثير التنسيق الضريبي على الحد من المنافسة الضريبية كلما اتجهنا إلى أشكال  التكامل الاقتصادي 

  .تنازليا
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  الضرائب على التجارة الالكترونية: المبحث الثاني

به وزير المالية الفرنسي كولبرت عملية جباية الضرائب قبل أزيد من ثلاثة قرون من الزمن ش  

تكون إلى من يقوم بنتف  بنتف ريش الإوزة حيث قال في ذلك إن الدولة في جبايتها للضرائب أشبه ما

ريش الإوزة، فهو يريد الحصول على أكبر كمية من ريشها بأقل قدر من صراخها، مقولة تبقى صحيحة 

تنا الحاضر مع وجود تغير هام وهو أن الإوز أصبح يملك أجنحة يطير في مجال تحصيل الضرائب في وق

ويحلق بها حيثما شاء، فالأشخاص اليوم أصبح بإمكانهم التواجد في أي مكان وإبرام الصفقات التجارية من 

أي مكان وفي أي زمان في ظل انتشار التجارة الإلكترونية التي لا تعترف ولا تحترم الحواجز الزمانية 

المكانية، وعلى ذلك فإن النظم الضريبية في إطار هذا النوع من التجارة تجابه بصعوبات جمة في ولا 

ءم وهذه التقنية سبيل تحصيل الضرائب كما أن النظم الضريبية الموضوعة على أساس تقليدي لا تتوا

ارة والبعض ذلك استرسل الشراح في الإختلاف بين إعفاء أو إخضاع هذا النوع من التجالحديثة وعلى 

  .  الآخر نادى بمعاملة التجارة الإلكترونية معاملة خاصة

  تحديات التجارة الإلكترونية تجاه الضرائب: المطلب الأول

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى العلاقة التي تربط بين التقدم التكنولوجي والنظام الضريبي   

ل إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية ونرى الصعوبات التي أصبحت تجابه النظم الضريبية في سبي

ضريبيا، هذه الصعوبات ولدت انقسام في الآراء بين مؤيد لإعفاء أنشطة التجارة الإلكترونية ومعارض 

  .لهذا الإعفاء ويقر وجوبية الإخضاع إسوة بإخضاع التجارة التقليدية

  نظام الضريبي والتقدم التكنولوجيالعلاقة بين ال: الفرع الأول

النظام الضريبي هذه المكونات " مضمون"تطرقنا في الفصل الأول من هذه المذكرة إلى مكونات      

، وفي ظل الثورة "الهيكل الضريبي، التشريع الضريبي، المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية"تتمثل في 

، فإننا نقدم الشكل "رونيةالتجارة الإلكت"التكنولوجية التي عرفها العالم والتي أنتجت نوعا جديدا من التجارة 

الموالي الذي يبين العلاقة بين مكونات النظام الضريبي والتطبيقات العملية للتقدم التكنولوجي في صورة 

  .التجارة الإلكترونية
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  العلاقة بين النظام الضريبي وتطبيقات التجارة الإلكترونية :12الشكل رقم

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

، مرجع "سياسات نظم، قضايا معاصرة"سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب  :المصدر

  .590سابق، ص

إن التشريع الضريبي الذي تمت صياغته في ظل التعاملات التجارية التقليدية يبين قصورا في مجال * 

وتسارعها في تأطير قانوني للتجارة الإلكترونية إلا أن التعاملات التجارية الإلكترونية، ورغم قيام الدول 

، بلفظ الإختصار هناك فجوة ت الضريبية وفق مقتضيات الحالذلك لم يستتبعه محاول تكريس التشريعا

  .تشريعية بين النظم الضريبية التي أعدت في ظل التجارة التقليدية ومقتضيات التجارة الإلكترونية

تنفيذ القوانين والتشريعات (بية التي تختص بالجانب التطبيقي للنظام الضريبي وفي جانب الإدارة الضري* 

، والتي صممت على أساس القيام ")المجتمع الضريبي"الضريبية وحماية حقوق كل من الدولة والممولين 

بمهامها في إطار سيادة التجارة التقليدية، تجد نفسها مجبرة على مجارات ما يحدث من توسع لعمليات 

التجارة الإلكترونية، وبين زمن المواكبة للتغيرات الحاصلة وما تلزمه من إجراءات وتدابير عميقة وواقع 

  .تتكرس الفجوة الإدارية أمر الإدارة الضريبية المصممة على أساس أنماط التجارة التقليدية تبدو هناك و

لى فهم التشريعات الضريبية في والذي دأب ع" لضريبةالممولين با"يخص المجتمع الضريبي  أما فيما* 

ظل التجارة التقليدية بالإضافة إلى يقانة كل الأمور المتعلقة بالواجبات الضريبية فإنه يجد صعوبة في فهم 

التغيرات الحاصلة في مجال التجارة الإلكترونية، فلا يزال هناك قصور في المفاهيم والمفردات المتعلقة 

المجتمع الضريبي، وخير مثال على هذه الفجوة هو تحديد طبيعية بعض بها مما يولد فجوة مفاهمية  لدى 

 النظام الضريبي

 الإدارة الضريبية

 فجوة إدارية

 التشريع الضريبي

 فجوة تشريعية

 المجتمع الضريبي

 فجوة مفاهمية

مات والاتصالات ة تكنولوجيا المعلوثور

 التعاملات التجارية الإلكترونية 
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المنتجات مثل الصور والتسجيلات الصوتية والموسيقية، فقد يقوم أي شخص بتحميلها من شبكات 

الأنترنيت ولا يوقن أنها عبارة عن سلع ثم يقوم بطباعتها ونسخها وحينها تصبح منتجات وسلع مادية من 

  .ليه واجبا ضريبيادون أن يعرف أن ع

  الضرائب على التجارة الإلكترونيةصعوبات فرض : الفرع الثاني

إن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية وتحصيلها يجابه بصعوبات جمة نأتي على ذكر البعض      

  :منها

أماكن  عدم توافق تعاملات التجارة الإلكترونية مع مبادئ الجباية العادية بالنظر إلى الإختلاف في* 

المتعاملين وهنا تثور إشكالية المعيار المتبع هل يتم فرض ضرائب على الدخل في بلد مصدر الدخل أو 

في بلد إقامة المتحصل على الدخل والجدل قائم إذ أن معظم الدول تفرض الضرائب على حسب معيار 

لبلد فقط، والمشكلة الإقامة أما غير المقيم فتفرض عليه ضرائب عن الدخل الذي يكون مصدره ذلك ا

التي تفرض في بلد الإستهلاك تصبح من الصعوبة بما " مثلا TVA"الأخرى أن الضرائب غير المباشرة 

 ؛كان تحصيلها نظرا لعدم معرفة المكلف بها

تتميز المعاملات في إطار التجارة الإلكترونية بغياب الوساطة ما بين الزبون والمورد وفي ظل غياب * 

 خاصة إذا كانوا معتمدين من طرف الدولة يفترض عدم القدرة على تحصيل الضرائب؛هؤلاء الوسطاء 

تمتاز تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في التجارة الإلكترونية بإمكانية تشفير المعلومات * 

ة الجبائية لهذه والذي يعتبر أمر مفيد ومهم للعمليات التجارية وبالمقابل فإنه يعد عائقا أمام الرقاب" السرية"

  التعاملات مما يصعب من عملية التعرف على المكلف وكل الأمور الضريبية المتعلقة به؛

البرامج، المجلات "صعوبة الرقابة الجبائية وإن حل مشكل السرية على المنتجات غير المادية * 

 ؛1ويعزى  ذلك إلى غياب الوثائق الورقية كالفواتير ووصولات التوريد" الإلكترونية

فالصفقات في ظل التجارة الإلكترونية يمكن أن تتم  لمكلف بالضريبة والملتزم بسدادهاصعوبة تحديد ا* 

 .  في أماكن بعيدة عن بعضها البعض وفي بلدان مختلفة

  لإلكترونية بين الإعفاء والإخضاعالتجارة ا: الفرع الثالث

كترونية، إلى الضريبة من عدمه وكل فريق مازال النقاش قائما حول عملية إخضاع التعاملات الإل     

يقدم تبريرات عن الموقف المتخذ، فالموقف المتبني لرفض فرض ضرائب على التعاملات الإلكترونية 

يعتبر ذلك كبحا لنمو التجارة الإلكترونية والنمو التكنولوجي، أما الطرف الآخر فيرى أن الإعفاء 

أن  Adriel Bettelheimهم موارد الدولة، ويرى الكاتب الضريبي يؤدي إلى التأثير سلبا على أحد أ

الحكومات إذا لم تفرض ضرائب على التعاملات التجارة الإلكترونية فإن المستهلكين سوف يخاطرون 

                                                 
مداخلѧة مقدمѧة ضѧمن أشѧغال     ،  معوقѧات الجبايѧة الإلكترونيѧة فѧي ظѧل التعѧاملات الرقميѧة والنقѧود الإلكترونيѧة          : سي محمد الأمين، دادان عبѧد الغنѧي  آما 1

  .05ص   ،2004مارس  17-15، الملتقى الدولي حول التجارة الالكترونية، جامعة ورقلة
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ففي   1بتحويل مشترياتهم إلى الفضاء الإلكتروني وهو ما سيعمل على تقليص حصة الدولة من الضرائب

م اعتماد قانون للإعفاء الضريبي للإنترنيت وأقر هذا القانون على أن الولايات المتحدة الأمريكية ت

الأنترنيت ينبغي أن تكون منطقة حرة خالية من الضرائب لمعظم الصفقات لمدة ثلاث سنوات، ويهدف هذا 

القانون إلى إيجاد معاملة ضريبية محايدة للنشاط الإقتصادي الإلكتروني فيكون هناك دخول بدون 

تعامل مبيعات الأنترنيت كنوع من الإتصالات، غير أن هذا القانون لا يسري على ثماني ضرائب، حيث 

سيكنس وتنيس، حيث يكو، ساوث داكوتا، نورث داكوتا، كوينكتيكن، لودا، أوهايو، نيومكس: ولايات هي

  .2تفرض بها الضرائب ولكنها متدنية

ل بعض أنواع الضرائب من بينها ضرائب وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإعفاء الضريبي لا يشم     

الدخل العادية على الأعمال والتي تقدر الحكومات على معرفتها وضرائب التراخيص المحلية والأملاك 

وأعباء الحقوق الخاصة المقدرة على منشآت تليفون الكابل المحلي والضرائب على ناقلي الإتصالات 

ستهلكين للبضائع أو الإتصالات عبر التليفون المحلي أو كم ISPعلى أعمالالمشتركة والضرائب المقدرة 

  .3الخلوي والبث بالأرقام الصناعية أو الإرسال السلكي

أما في الصين فمازالت الآراء متضاربة بين إعفاء التجارة الإلكترونية أو إخضاعها فأنصار      

يرى وانغ ضرائب المبيعات، ف ة فهي ملزمة بدفعالإخضاع الضريبي يرون أنه إذا كانت جهة البيع مؤسس

أن ضريبة المبيعات واجبة على كل مواطن ومؤسسة تجارية وينبغي على الحكومة أن تعزز قوتها  •رولين

في إدارة وتحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية أما في الطرف الرافض لإخضاع التجارة 

يساهم في توفير فرص العمل وعليه ينبغي  أن تطوير التجارة الإلكترونية •الإلكترونية فيرى جينغ بوه

مازالت التجارة الإلكترونية في مرحلة الإنطلاق في "على الحكومة أن تعفيها من الضرائب ويقول معبرا 

الصين والعالم، وينبغي على هيئات المراقبة في الصين أن تحميها وترعاها وإلا قد تخنقها في المهد مما 

  .4المتقدمة فجوة بين الصين والدوليزيد ال

في التقرير الذي أعدوه في شهر  1996أما في الإتحاد الأوروبي فلقد أفاض الخبراء الأوروبيون سنة      

  إلى تبني رأي وسط وهو" بناء المجتمع الأوروبي وضمان الإعلام للجميع"تحت عنوان  1996جانفي 

  

  

                                                 
0.                   conomiques N° 2622, 1999, p3problèmes é ,  il ou non taxer le web -Faut:  elheimdriel BettA 1                 

التجѧارة    ، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى حولم الضريبيةتحديات التجارة الإلكترونية للنظ :اهر، شفيقة حني، دادان عبد الوهابمحمد التهامي طو2 
  .06ص  ،2004مارس  17-15جامعة ورقلة،  الإلكترونية،

    . 686، مرجع سابق، ص  "المفاهيم، التجارب، والتحديات" التجارة الإلكترونية: طارق حماد عبد العال  3
  .ينية للاقتصاد والمعلوماتنائب مدير لجنة التجارة الإلكترونية بالأآاديمية الص  •
  .باحث لمعهد الاقتصاد والتجارة في الأآاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية •

4   http://www.chinatoday.com.cn.    2009جانفي  28بتاريخ.  
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تطرق له وهو ما سوف ن  Bit"1ة ضريب"إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية وذلك بوضع نظام خاص  

  .في المطلب الموالي

ويقدم أنصار عدم إخضاع التجارة الإلكترونية وأنصار إخضاعها مجموعة من التبريرات تتمثل فيما      

  :2يلي

  : فأنصار إعفاء صفقات التجارة الإلكترونية من الضرائب يرون أنها تحقق المزايا التالية  

شروعات للدخول في صفقات عبر الشبكة العالمية للأنترنيت وهو ما يساعد تشجيع رجال الأعمال والم* 

على اللحاق بركب التكنولوجيا الحديثة وعصر الإتصالات من ناحية، وكذا اكتسابهم الخبرة في عقد 

 الصفقات إلكترونيا وما يرتبط به من اكتساب الخبرة في الأمور الإلكترونية من ناحية أخرى؛

 ي إشكالية الإزدواج الضريبي الذي قد يحدث نتيجة فرض ضرائب مرتين؛تفادي الوقوع ف* 

 التجارة الإلكترونية تعتبر مجالا حديثا فإن عملية فرض الضرائب عليها يتسم بالغموض وعدم الاستقرار؛* 

وعليه فإن إعفاء مشروعات التجارة الإلكترونية من الضرائب يتيح فرصة كسب الوقت لدراسة      

الضريبية لصفقات التجارة الإلكترونية في الدول المتقدمة وأخذ منها ما يناسب الدول النامية كما المعاملة 

  .على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة" مفتشي الضرائب"يمنح فرصة لتدريب الإطارات الجبائية 

ثرها وهي في إن فرض الضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية قد يحد من انطلاقها ويؤدي إلى تع* 

  .مهدها في الدول النامية

أما الآراء التي تنادي بوجوب إخضاع التجارة الإلكترونية إسوة بالتجارة التقليدية فهم يستندون إلى ما      

  :يلي

إن إعفاء معاملات التجارة الإلكترونية من الضريبة مع إخضاع معاملات التجارة التقليدية سوف يؤدي * 

 لعدالة؛إلى الإخلال بمبدأ ا

إن الصعوبات التي تواجه فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية سواءً عند الحصر أو الفحص * 

الضريبي لا يجب أن يقف حائلا أمام عملية الإخضاع، ويمكن في هذا الخصوص وضع الشروط والأسس 

لمعاملات التي تتم اللازمة للإخضاع خاصة المتعلقة بالنماذج والمستندات والقرارات المرتبطة بخضوع ا

 بوسائل إلكترونية؛

إن فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية مبكرا سوف يتيح للإدارة الضريبية اكتساب الخبرة من * 

الواقع العملي وعرض المشكلات والصعوبات أمام تحصيل الضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية 

 .أنهاأمام المسؤولين لدراستها واتخاذ ما يلزم بش

                                                 
    .06رجع سابق، ص ، ممعوقات الجبائية في ظل التعاملات الرقمية والنقود الإلكترونية :آماسي محمد الأمين، دادان عبد الغني 1
  . 6 -5مرجع سابق، ص   تحديات التجارة الإلكترونية للنظم الضريبية، :محمد التهامي طواهر وآخرون 2
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هذان الرأيان متطرقان إما الإخضاع وإما الإعفاء ولكن هناك رأي وسط ما بين هذين الرأيين الذي      

يري وجوب وضع أنظمة جبائية تتلاءم مع خصوصيات التجارة الإلكترونية  وهو ما سوف نتطرق له في 

  .المطلب الموالي

  رة الإلكترونيةالجهود الجارية لفرض الضرائب على التجا: المطلب الثاني

إخضاع التعاملات الإلكترونية للضريبة، هذه الجهود تراعي  ك جهود مضنية من أجل أن يتمهنا     

الخصوصيات التي تتمتع بها التعاملات التجارية الإلكترونية وسوف تتطرق في هذا المطلب إلى الجهود 

 .ل الثلاثة فروع المواليةالممكنة التطبيق لإخضاع التعاملات التجارية الإلكترونية من خلا

  محاولات عامة تتضمن مجموعة من الرسوم: الفرع الأول

تتمحور هذه المحاولات في فرض ضريبة على الإستهلاك ورسوم على التجهيزات الإلكترونية   

التي تستعمل في صفقات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى فرض رسوم على البريد الإلكتروني جراء 

  .ريدية المرسلةالرسائل الب

 :1فرض ضريبة على الاستهلاك -1

وفي هذا الإطار يكون هناك تحول من فرض ضريبة على الدخل إلى فرض الضريبة على الإستهلاك 

والملكية، حيث إن كلا منها منخفض المرونة وصعب إخفاءه، ويساعد هذا النوع من الضريبة على جمع 

الذين يحققون دخولا مرتفعة من التعاملات غير الملموسة  الضرائب من المتهربين من دفعها، حتى أولئك

عبر الأنترنيت، لأنهم يقومون بإنفاق هذه الدخول بأي حال من الأحوال على أوجه الإستهلاك المختلفة 

وهناك فكرة أخرى تصب في نفس النطاق وهي إمكانية فرض ضريبة على المستهلك من خلال الشركات 

م هذه الشركات بمحاسبة عملائها على التعاملات التي يقومون بها عبر أي تقو ISPالتي تقدم خدمة 

الأنترنيت، أي أن هذه الشركة تقوم بتحصيل الضرائب المختلفة على المبيعات التي تتم عبر الشبكة ثم 

تكون هذه الشركات عبارة عن وسيط بين المستهلكين  يعني أنتقوم بتحويل هذه الحصيلة إلى الحكومة 

  .والحكومة

وقد وجهت لهذه الضريبة عدة انتقادات إذ أن تطبيق هذه الضريبة يتنافى مع القوانين التي تتضمن 

سرية المعاملات بالإضافة إلى أن فرض هذه الضريبة سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية التي 

  .2اليدة للإعلام والإتصيتحملها المستهلكون الأمر الذي سوف يعيق تطور التكنولوجيا الجد

ومضمون هذه الفكرة أن يتم فرض رسم على التجهيزات : لكترونيةفرض رسم على التجهيزات الإ -2

 PC )Personnelالإلكترونية والتي تعرف  compter ( والمجهزة والتي تتيح الدخول في شبكة

                                                 
    .603، مرجع سابق، ص "سياسات نظم، قضايا معاصرة" اقتصاديات الضرائب :سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي 1
مداخلѧѧة مقدمѧѧة ضѧѧمن أشѧѧغال الملتقѧѧى  ،)التحѧѧديات المسѧѧتقبلية للسياسѧѧة الجبائيѧѧة(وإشѧѧكالية إخضѧѧاعها للضѧѧرائب التجѧѧارة الإلكترونيѧѧة  :مرازقѧѧة صѧѧالح 2

 .15ص ، 2003ماي  12-11أيام جامعة البليدة،  الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، آلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، الوطني حول السياسة 
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لأنه  ،توطنالأنترنيت، وما يميز هذا الرسم أنه لا يدفع المؤسسات أو المستعملين إلى الهروب وإعادة ال

 .يعتمد بالأساس على الرابطة المادية التي تتجسد في ربط المستعمل بشبكة الأنترنيت

وفي إطار تجسيد هذا الرسم صدر تقرير عن الأمم المتحدة : فرض رسم على البريد الإلكتروني -3

قبل الأمم  بخصوص التنمية يقترح إنشاء ضريبة على البريد الإلكتروني والهدف من تبني هذا الطرح من

المتحدة هو إيجاد نوع من التوازن في استعمال الأنترنيت بين البلدان الغنية والفقيرة، وتنطلق هذه الفكرة 

من المعانية التي تمت وخلصت إلى أن استعمال الأنترنيت محصورة في فئة تمثل الأقلية وتتواجد بشكل 

دولار عن كل مئة رسالة مرسلة عن  0,010رسم لا تتعدى أساسي في الدول المتقدمة؛ وقيمة هذا ال

  1طريق البريد الإلكتروني، وتستعمل إراداته لتمويل عمليات الربط بشبكات الأنترنيت في البلدان الفقيرة

وما يلاحظ على هذا الرسم أنه ليس ذو غرض ضريبي الهدف منه إحقاق العدالة في الإخضاع، كما أن 

فموضوع الرسائل على البريد  %100ض على طبيعة ليست تجارية هذا الرسم يعتبر زهيد القيمة وأنه يفر

 .الخ...الإلكتروني قد تكون بغرض التعارف والدردشة 

  ية خاصةمحاولات لوضع أنظمة جبائ: الفرع الثاني

هذه المحالات تمحورت حول إخضاع نشاطات ومعاملات التجارة الإلكترونية تماشيا وخصوصيات      

) البيت(ت وهو إخضاع هذه التعاملات إلى الضريبة على وحدات التعداد الإلكتروني هذا النوع من التعاملا

Bytetaxe  وبموجب ذلك يتم تحصيل هذه الضريبة على أساس كمية البيت)Bits ( الرقمية التي يتم

، ويعود أصل هذا الرسم إلى النداء الذي أطلقه 2استخدامها في تناقل المعلومات أو عقد هذه الصفقات

دة إحياء فكرة بنادي روما ثم تم إعا 1994لأول مرة سنة  Arthur Cordelو  Thomse Ideباحثان ال

من طرف مجموعة الخبراء الأوروبيين الذي تناولوا المحاور الإجتماعية  1996هذا الرسم سنة 

 ونادى 3"وضمان الإعلام للجميع بناء المجتمع الأوروبي"تحت عنوان  1996والمجتمعية في جانفي 

الباحثان بهذا الرسم ومحاولة تبنيه محاولة لوقف الخسائر الناتجة عن تآكل وعاء الضريبة بسبب التحول 

  .4من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية التي يتعذر متابعتها ضريبيا وفق الطرق التقليدية

البيانات في وقتنا الحاضر فهي وقد نبعت هذه الفكرة من الأهمية القصوى التي تحتلها المعلومات و     

دعامة البيئة العالمية الحالية وانتقالها وتبادلها هو النشاط الرئيسي لهذه البيئة، كما أن هذا الرسم يجد 

تبريره من الناحية الإقتصادية في أن التكنولوجيا الحديثة الحالية قد أدت إلى إيجاد قيمة مضافة غير مرئية 

  .للضريبةوبالتالي لابد من إخضاعها 

                                                 
    .16-15لسابق، ص نفس المرجع ا 1
     604، مرجع سابق، ص"سياسات نظم، قضايا معاصرة" اقتصاديات الضرائب: سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي 2
    .16ص ، مرجع سابق، )التحديات المستقبلية للسياسة الجبائية(التجارة الإلكترونية وإشكالية إخضاعها للضرائب  :مرازقة صالح 3
   2002  ،03العدد  ،ة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكويتمجل ،لضريبة على التجارة الإلكترونية والحلول الممكنةامشكلات  :يقرمضان صد 4
  .329ص  



113 
 

وما يلاحظ على هذا الرسم أنه شبيه بالرسم المفروض على الإنتاج ولكن الفرق بينهما هو أن هذا      

محدد ومعين بذاته بل يفرض  الأخير يفرض على إنتاج معين بذاته بينما رسم البيت لا يستهدف منتوج

كانت الوسيلة المستخدمة لنقل هذه  المستهلكة في نقل المعلومة أو إبرام الصفقة مهما" البيت"وحدات على 

الوحدة التي تعبر عن التبادلات المحققة أو الصفقات المبرمة مثل المحاضرات عن بعد وتحويل الملفات 

يدفع  )Bits(الخ وهو بذلك يجعل من يستهلك أكبر كمية من البيت ...وإجراء المقاصة ما بين البنوك

  .1ضرائب أكثر

بار ضريبة البيت من بين أفضل الحلول المقترحة لفرض ضريبة على انتقال وإن كان في الإمكان اعت     

) Bits(السلع والخدمات الإلكترونية عبر شبكة الأنترنيت إذ أن هذه السلع يتم تحويلها إلى كمية من البيت 

ى دون تهرب منها إلا أنها تلق يتم فرض الضريبة عليهاو حصر العدد الفعلي من هذه الوحدات وعليه يتم

  :العديد من الإنتقادات منها

زيادة تعقد الأنظمة الضريبية، إذ أن الهدف الذي تبتغيه أي سياسة ضريبة منتهجة هو تبسيط النظام * 

 الضريبي وليس زيادة تعقده؛

 إن ترصد المعلومات المتدفقة في الشبكة يؤدي إلى المساس بالحريات وسرية المعاملات؛* 

استبعدنا عنصر السرية فإنه يستلزم طاقات وإمكانيات تكنولوجية جد  إن ترصد هذه المعلومات وإن* 

متطورة وذات تكاليف باهضة مما يوجد إمكانية أن تكون التكاليف المتحملة أكثر من المبالغ المحصلة 

 وهذا يتنافى ومبدأ الإقتصاد في النفقة الذي يقوم عليه فرض وتحصيل الضرائب؛

باية الضرائب قد يعطي نتائج مضللة وغير دقيقة، فهناك بعض السلع إن اعتماد هذا النمط لفرض وج* 

والخدمات؛ قد لا تستهلك إلا القليل من وحدات البيت، وبالتالي تفرض عليها ضريبة متدنية رغم أن قيمتها 

الحقيقية قد تكون كبيرة والعكس فهناك بعض السلع والخدمات تستهلك الكثير من وحدات البيت وعليه 

 .2ها ضريبة كبيرة رغم أنه قد تكون قيمتها الحقيقية صغيرةتفرض علي

إن تطبيق هذه الضريبة قد يؤدي إلى حدوث ازدواج ضريبي فالمستهلك سوف يدفع ضريبة عند شراءه * 

" Bits"الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها في عملية تبادل ونقل المعلومات؛ ثم بعد ذلك يدفع ضريبة البيت 

نترنيت وأجهزة نقل البيانات البيانات مما يؤدي إلى فقدان الإ لهذه الأجهزة في تبادل ونقلعند استخدامه 

  .3الأخرى الميزة الأساسية التي تتمتع بها وهي انخفاض التكلفة

  

  

  

                                                 
    .17مرجع سابق، ص  ،)المستقبلية للسياسة الجبائيةالتحديات (التجارة الإلكترونية وإشكالية إخضاعها للضرائب  :مرازقة صالح 1
    .06، مرجع سابق، ص  معوقات الجبائية في ظل التعاملات الرقمية والنقود الإلكترونية:  الأمين، دادان عبد الغني آماسي محمد 2
    .605، ص، مرجع سابق"سياسات نظم، قضايا معاصرة" اقتصاديات الضرائب :ويسعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشما 3
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  :تكييف القواعد الجبائية التقليدية: الفرع الثالث

ع الأول والثاني من هذا المطلب لم تلقى نظرا لأن المحاولات السابقة التي تم التطرق إليها في الفر     

نشاطات التجارة الإلكترونية للضرائب ظهر تيار ن قبل الدول عند محاولة إخضاعها الإجماع في تبنيها م

ثالث ينادي بضرورة تعديل الأنظمة الجبائية التي وضعت على أساس ومن منطلق التجارة التقليدية والذي 

كنولوجية الحاصلة، وتكييف النظم الضريبة الموضوعة على اعتبارات أصبح لا يتلاءم مع التطورات الت

على مستوى المفاهيم، على مستوى التشريع على  قتضي الأخذ به على أربعة مستويات،التجارة التقليدية ي

  . 1المستوى الإجرائيعلى المستوى العملي، و

مجالات والذي ولد نشاطا اقتصاديا إن التطور التكنولوجي الهائل في جميع ال: على مستوى المفاهيم-أ

الذي لم يكن معروفا من قبل وأصبح مقتضيات النظام الضريبي التقليدي لا " التجارة الإلكترونية"جديدا 

تشمله، وعلى هذا الأساس يجب مراجعة بعض المصطلحات والمفاهيم التي كان يستند عليها النظام 

 :وهذه المصطلحات هيالضريبي الموضوع على أساس التجارة التقليدية 

مفهوم مبدأ الإقليمية والذي كان يركز على نطاق الحدود الجغرافية للدولة وإقليمها وعليه كل * 

النشاطات الممارسة فوقه تخضع إلى سيادة الدولة في فرض الضرائب ومع التغير الحاصل لابد أن يتم 

 .الأنترنيت وفي إطار التجارة الإلكترونية توسيع مفهوم الإقامة ليشمل النشاط التجاري الذي يتم عبر شبكة

حيث أن المفهوم التقليدي للعدالة الضريبية الموضوع على أساس النظم  مفهوم مبدأ العدالة* 

 الضريبية التقليدية أصبح لا يتلاءم مع مقتضيات التجارة الإلكترونية

اط التجاري الحديث، لأن إعادة النظر في مفهوم السلع والخدمات ليصبح متلائما مع أشكال النش* 

زمن الثورة التكنولوجية فرض في عالم الوجود أنواع غير مادية من السلع والخدمات مثل الصور 

لات الإلكترونية فهي ذات طبيعة خاصة يمكن الحصول والتسجيلات الصوتية والكتب والمجالفوتوغرافية 

 .ديةعليها عن طريق آلية الأنترنيت وبعد ذلك يتم نسخها وتصبح ما

حيث إن نمو التجارة الإلكترونية وما تلقاه من عناية من أجل توسعها وفي إطار : على مستوى التشريع- ب

 :إخضاع هذه التعاملات للضريبة ينبغي إعادة النظر في التشريع الذي يجب أن يشمل ما يلي

جعلهما يسايران الإقرار بالإمضاءات الإلكترونية وتضمين هذا الإقرار في التشريعات التجارية ل* 

 .التطورات الحاصلة في وقتنا الراهن

إقرار التعاقدات الإلكترونية، وضمان درجة معقولة من السوية مع التعاقدات التقليدية والإعتراف * 

 .بين الأطراف المتعاقدة تولد بها كمرجعية كاملة في الإثبات حين النزاع الذي قد ي

                                                 
  .18، ص مرجع سابق  ،)التحديات المستقبلية للسياسة الجبائية(الية إخضاعها للضرائب التجارة الإلكترونية وإشك :مرازقة صالح 1
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بيانات وكلمات السر المستخدمة باعتبارهما مراجع يعتمد تطوير التشريع الخاص بتأمين قواعد ال* 

 .عليهما في الإثبات

ق الجبائي التي تعتمد على قيام المراقب يونعني به توسيع نطاق آلية التحق: على المستوى العملي-ج

ل في ووثائق الإثبات التي استعملت كمرجعية للتسجي" اليومية، الميزانية"الجبائي بفحص الدفاتر المحاسبية 

تلك الدفاتر هذا في إطار عمليات النشاطات الإقتصادية ذات الطبيعة التقليدية، أما في إطار التجارة 

الإلكترونية وفي ظل سيادة أساليب القيد الإلكتروني والعقود الإلكترونية لابد أن تتكيف الرقابة الجبائية مع 

طبيعة العقود المبرمة من خلال الرسائل هذا التغير بتبني نظام التحقيق الإلكتروني الذي يتلاءم و

مؤسسات التي تكون موضوع للتحقيق الجبائي والمؤسسات الأخرى التي الالإلكترونية التي تم تبادلها بين 

 .تعاملت معها

تتوزع جهات تحصيل الضرائب في الأنظمة المصممة وفقا للأنشطة التقليدية بين : المستوى الإجرائي-د

 إن مصالح الجمارك قد تقوم بتحصيل ضرائب المبيعات على الواردات أكثر من جهة فنجد مثلا

والصادرات بينما في ظلال التجارة الإلكترونية فينبغي تخصيص جهة واحدة من أجل تتبع الصفقات التي 

  . تتم الكترونيا والتفرغ لها بغرض الإحاطة بكل المعلومات الضريبية عنها وبغرض منع التهرب الضريبي
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  ستثمار الأجنبيالتحفيزات الضريبية للإ: ثالثالمبحث ال

إن الدول وخاصة النامية منها وسعيا لجذب المستثمرين الأجانب ومشاريع الإستثمار في مختلف      

الإمتيازات الحوافز الضريبية والتسهيلات وأوجه النشاط لخدمة أغراض التنمية تقدم الكثير من 

أصبحت تضمن تشريعاتها الضريبية أو التشريعات المرتبطة بها حزمة من  للمستثمرين، فالدول

الإمتيازات الضريبية لصالح المستثمرين الأجانب، وفي هذا المبحث سوف نحاول أن نلقي الضوء على 

 .ماهية التحفيزات الضريبية وأنماطها والعوامل المؤثرة في سياسة التحفيز الضريبي وشروط نجاحه

  ماهية التحفيزات الضريبية :المطلب الأول

) الخصائص(سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التحفيز الضريبي لنشتق بعد ذلك المميزات      

التي يتميز بها التحفيز الضريبي كعملية وسياسة، ثم نتطرق إلى الأهداف المراد تحقيقها بإتباع إجراء 

  .التحفيز الضريبي

  ريبيمفهوم التحفيز الض: رع الأولالف

يكمن مفهوم التحفيز الضريبي في أنه أسلوب خاص غير إجباري اختياري لسياسة اقتصادية موجه     

هم إلى الاستثمار في ميادين أو دف التأثير على سلوكاتهم وتوجيهإلى أعوان اقتصاديين مستهدفين به

  .1يبيةمناطق لم يفكروا في إقامة استثماراتهم فيها مقابل الإستفادة من امتيازات ضر

كما يمكن تعريف التحفيز الضريبي على أنه مزايا ضريبية تمنح من قبل المشرع الضريبي لصالح      

استثمار أموالهم  حاب رؤوس الأموال علىالمستثمرين سواءً كانوا وطنيين أو أجانب من أجل إغراء أص

  .2داخل الوطن وفي مناطقه المختلفة

افز من أجل إغراء المستثمرين بإنجاز مشاريعهم الإستثمارية في فالسلطات الوطنية تقدم هذه الحو     

المناطق المراد تنميتها داخل الوطن، هذا الإغراء يتمثل في إقناع المستثمرين الأجانب بأن الحوافز 

الضريبية التي سوف يتحصلون عليها سوف تساعد على تحقيق معدلات أرباح أعلى مقارنة بحالة عدم 

الحوافز، فحوافز الإستثمار هي بمثابة الطعم الذي يلقيه الصياد من أجل إغراء ومحاولة الإستفادة من هذه 

منه الإمساك بالأسماك الكبيرة، فيستعمل ربما طعم ذو تكلفة كبيرة، ولكن الحصول على الصيد الوفير 

ق سوف يعوض عنه التكاليف المصروفة، فالدول تتنازل عن حقها وحصتها من الضرائب من أجل تحقي

  .هدف توسيع الوعاء مستقبلا من أجل زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية

  

  

                                                 
1 Syzane c : Nouvelles perspectives de la politique économique les mesures et incitation, Hachette, paris,               
 1980, p 18.                                                                                                                                                                    

    .277، ص 2004إليكس لتكنولوجيا المعلومات، الإسكندرية،  ،النظم والقضايا الضريبية المعاصرة :مرسي السيد الحجازي 2
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  خصائص التحفيز الضريبي: ع الثانيالفر

من خلال التعريفين المقدمين لسياسة التحفيز الضريبي يمكن أن تشتق خصائص تميز التحفيز      

  :الضريبي

 يمكن القول أن التحفيز الضريبي إجراء اختياري لأن السلطات: التحفيز الضريبي إجراء اختياري* 

حفيز الضريبي وإقامة مشاريعهم ستفادة من مزايا التالعامة تترك للمستثمرين حرية الإختيار بين الإ

ستفادة من المزايا الممنوحة في إطار التحفيز مة هذه المشاريع وبالتالي عدم الإستثمارية، أو عدم إقاالإ

 .وحرية الإختيار لا يترتب عليها أي جزاء من الدولة على المستثمرين الضريبي،

أي أن استفادة أي شخص سواء كان طبيعي أو معنوي من : التحفيزات الضريبية مبنية على شرط واقف* 

ناطق المزايا التحفيزية التي تضعها الدولة لا يكون إلا بتنفيذ هذا الشرط وهو إقامة المشاريع الإستثمارية في الم

  .ووفق حزمة الشروط التي تحددها الدولة

فالتحفيزات الضريبية الممنوحة من دولة معنية على شكل إعفاءات أو  :التحفيز الضريبي إجراء هادف* 

تحفيزات أو تسهيلات تهدف الدولة من وراءها التأثير على قرارات المستثمرين وتوجيهها، لأن الاستثمار 

لمستثمرين على لنمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية ويكون ذلك بتحفيز ايعد العملية الأساس لتحقيق ا

ستثمارية في القطاعات والأنشطة والمناطق التي تسعى الدولة إلى ترقيتها وتنميتها إقامة المشاريع الإ

 وتطويرها، هذه خاصية تقودنا إلى خاصية أخرى وهي

من الحوافز الضريبية المقدمة من طرف الدولة لا  فاستفادة المستثمرين :التحفيز الضريبي ذو مقاييس* 

تثمارية يكون إلا بالتقيد بشروط معينة تحددها الدولة، فمثلا إذا حددت الدولة أنواع النشاطات الإس

ستثمار للاستفادة من عملية التحفيز الضريبي، فلا ينبغي لمستثمر أجنبي أن يستفيد والمناطق المقام فيها الإ

ستثمار في هذه الدولة خارج النشاطات والمناطق المحددة للاستفادة من الحوافز ذا قام بالإمن هذه الحوافز إ

  .الضريبية

  أهداف التحفيز الضريبي: الفرع الثالث

تبتغي أي دولة من خلال تبني عملية التحفيز الضريبي بلوغ جملة من الأهداف والتي يمكن   

  :بلورتها في النقاط التالية

ر وزيادة عدد المشاريع الإستثمارية، إذ أن عملية التحفيز الضريبي تشجع على عملية تشجيع الإستثما*  

  التركيم الرأسمالي الناتج عن انخفاض العبء الضريبي؛

دعم الواردات من المستلزمات الرأسمالية الضرورية لتجسيد عملية التنمية والإستمرار فيها وذلك * 

  ؛1مركية أو عن طريق تخفيض معدلات هذه الرسوم عليهابإعفاء السلع الرأسمالية من الرسوم الج

                                                 
 60، ص 2002، الدار الجامعية الجديدة، مصر، النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن :عبد العزيز عثمان يونس أحمد البطريق، سعيد 1
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زيادة تنافسية السلع الوطنية أمام السلع الأجنبية، حيث أن استفادة المشاريع الإستثمارية من التحفيز * 

  الضريبي سوف يجعل من أسعار السلع المصدرة قادرة على المنافسة في سوق التصدير؛

الضريبية تمنح عادة بغرض توسيع الوعاء الذي تفرض عليه  تتوسيع الوعاء الضريبي، فالتحفيزا* 

الضريبة في المستقبل، والذي يكون بقصد زيادة إيرادات الضرائب الموجهة إلى خزينة الدولة، ولكن هذا 

ائر في تحقق خس الهدف ينبغي أن لا يرجى تحقيقه في المدى القصير لأن المشاريع الإستثمارية عادة ما

والشكل الموالي يبين آلية عمل التحفيزات الضريبية في زيادة إيرادات  ن نشاطها،السنوات الأولى م

  .الخزينة العامة

  آلية عمل التحفيزات الضريبية في زيادة إيرادات الخزينة العامة :13الشكل رقم

  

  

  

  

  

  
- 1989الدولي حالة الجزائر للفترة  بليلة لمين، السياسة الضريبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد: المصدر

  45، ص 1999، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 1998
  

توفير مناصب الشغل والتخفيف من حدة البطالة، ويكون ذلك عن طريق زيادة عدد المشاريع * 

ات عن توظيف أكبر عدد الإستثمارية الناتج عن التحفيز الضريبي لبدأ النشاط أو في حالة تقديم تحفيز

  ممكن من اليد العاملة؛

تحقيق التوازن الجهوي بين المناطق المختلفة من خلال منح حوافز ضريبية للمشاريع الإستثمارية التي * 

تتم في المناطق النائية والمعزولة، أو تلك المناطق المراد ترقيتها، كما فعل المشرع الجزائري عند تشريع 

  .ترقية وتطوير الإستثمار الذي نتطرق إليه لاحقا في الفصل الرابعالقوانين المتعلقة ب

  أنماط التحفيزات الضريبية: المطلب الثاني

الدول في وضع أنماط التحفيزات الضريبية وتقدمها للمستثمر وعادة ما يكون تقديم هذه التحفيزات  تتفنن     

فترة التأسيس والإنشاء، كما قد يكون منح  ت عندلمشروع فقد تكون هذه التحفيزاعلى فترات مختلفة من حياة ا

تحفيزات ممنوحة عند القيام بعملية التصدير وهذا حفيزات في فترة تشغيل المشروع و تأخذ شكل هذه الت

  .هو الذي سوف نتبناه في هذا المطلب •التقسيم

  

                                                 
 .هناك تقسيم آخر حيث تقسم التحفيزات الضريبية بموجبه إلى تحفيزات خاصة بالإستثمار وأخرى بالتشغيل، وثالثة بالتصدير •

عملية التحفيز 
 الضريبي

زيادة الفروع 
 الإنتاجية

اتساع الوعاء 
 الضريبي

زيادة الحصيلة  زيادة عدد المكلفين
 الضريبية

زيادة إيرادات 
 الخزينة العامة
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  ريالتحفيزات الضريبية الممنوحة عند تأسيس وإنشاء المشروع الاستثما: الفرع الأول

  هي المرحلة الأولى لبداية استفادة المشروع الإستثماري من الحوافز الضريبية     وتعتبر هذه المرحلة     

  :وقد تأخذ هذه التحفيزات الأشكال التالية

تحفيزات ضريبية في شكل إعفاءات أو تخفيضات في رسوم التسجيل والتأسيس فعادة ما نجد المستثمر * 

هات المختصة وأوراق التأسيس للمشروع ويتم في كثير من الأحيان توثيق هذه الأجنبي يقدم طلبات للج

الطلبات والوثائق وسداد العديد من الرسوم والدمغات وعليه في هذه المرحلة تقوم الدول بإعفاء المستثمر 

 من سداد الرسوم والضرائب المتعلقة بتوثيق وتسجيل الطلبات والإجراءات اللازمة، وكذا الإعفاء من

 .1ود التأسيس والقرضرسوم الشهر وعق

وبعد مرحلة التأسيس تأتي مرحلة تجهيز المشاريع الإستثمارية بالمعدات والأدوات والوسائل اللازمة      

  :2لبدأ عملية التشغيل وهناك تأخذ التحفيزات الضريبية الأشكال التالية

من التكاليف المحملة للمستثمر الأجنبي   توفير قدر معقول من الرأس المال الإجتماعي بهدف التقليل *  

فكلما قل وانعدم وجود المساكن اللائقة والمساحات المطلوبة لبناء المصانع والمكاتب، وساءت وسائل النقل 

والمواصلات والخطوط السلكية واللاسلكية وتدهور مستوى الخدمات الأساسية وارتفع سعرها كالكهرباء 

ت تكاليف المشروع الإستثماري مما ينعكس على إمكانية تحقيق خسائر والماء والصرف الصحي كلما زاد

فعلى الدول أن تقوم بتوفير كل هذه المتطلبات وتخفيض أسعارها، ويعتبر هذا النوع عبارة  ،في المستقبل

  عن تحفيزات قبلية للمشاريع الإستثمارية؛

ل النقل والمواد الأولية اللازمة لتجهيز إعفاء الأصول الرأسمالية والمعدات والأدوات والتركيبات ووسائ* 

المستوردة من الضرائب الجمركية، كما يجب أن تمتد  ع الإستثماري وبدأ عملية التشغيلالمشرو

الإعفاءات الجمركية إلى كافة ما يستورده المشروع أثناء حياته من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات وقطع 

ع الإستثماري، فمنح الإعفاء من الضرائب الجمركية يشجع غيار ووسائل نقل تتناسب مع طبيعة المشرو

  المستثمرين الأجانب على استيراد أحدث الآلات ومتابعة التطورات التكنولوجية ومسايرة الجديد منها؛

وكتحفيز غير مباشر يجب على الدولة أن تقوم بفرض ضرائب جمركية على الواردات من السلع * 

المشروع الإستثماري الأجنبي، المقام في هذه الدولة مما يجعل المنتوجات والخدمات المماثلة لما ينتجه 

التي ينتجها المستثمر الأجنبي أقل تكلفة من تلك المستوردة وبالتالي تصريف الإنتاج وتدوريه بالكيفية 

    المطلوبة؛

  

  

  
                                                 

    .258، مرجع سابق، ص معاصرةالنظم والقضايا الضريبية ال :الحجازي المرسي السيد 1
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  التحفيزات الممنوحة عند فترة التشغيل: الفرع الثاني

بهدف تشجيع  وع الإستثماري فإن الدول المضيفة تقدم عدة حوافز ضريبيةعند بداية تشغيل المشر     

على الإستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تكتسي أهمية بالغة في تحقيق التنمية الإقتصادية  المستثمرين

والإجتماعية، وتلجأ عادة إلى تنظيم وصياغة هذه الحوافز في قوانين محددة الشروط والمقاييس الواجب 

  :توفرها من أجل الإستفادة منها وعادة ما يأخذ التحفيز الضريبي في هذه الفترة الأشكال التالية

  الإعفاءات الضريبية؛ -

  التخفيضات الضريبية؛ -

  المالي؛ نظام الإهتلاك -

  .لخسائرالمعاملة الضريبية ل -

 :الإعفاءات الضريبية - 1

ب المستحقة عليه لمدة غير محددة؛ أو لمدة محددة أي إعفاء المشروع الإستثماري من دفع الضرائ     

، أي أن المستثمر الأجنبي يتمتع بإجازة من التعامل مع مصلحة الضرائب ولذلك يسميها "إعفاءات دائمة"

  . 1البعض بالإجازة الضريبية

تثمر المس"هي إسقاط لحق الدولة في تحصيل الضرائب من المكلف بها  الدائمة فالإعفاءات الضريبية     

، أي تقيد المستثمر بالشروط الموضوعة من قبل الدولة للإستفادة من 2مادام سبب الإعفاء قائما" الأجنبي

التحفيزات الضريبية، أما الإعفاءات المؤقتة فهي إسقاط حق الدولة من التزام المكلف بها لفترة محددة من 

  .3لدولة ترقيةحياة المشروع الإستثماري الذي تم قيامه في مجال نشاط تهدف ا

هذا وتختلف مدة وشروط الإعفاءات الضريبية من تشريع ضريبي إلى آخر بل ومن مجال ونشاط      

اقتصادي إلى آخر داخل نفس الدولة الواحدة وفقا لاختلاف الظروف الإقتصادية والسياسية والإجتماعية 

للإقتصاد الوطني  ا مفيدةبي لمشروعات معينة تعتبرهلكل دولة، فبعض الدول تمنح الإعفاء الضري

والبعض الآخر يشترط طاقة إنتاجية معينة، أو حد معين لرؤوس الأموال المستثمرة كحد أدنى لمنح 

  .4الإعفاء الضريبي

والإعفاءات المؤقتة هي الشكل الغالب منها على الإعفاءات الدائمة، ففي مصر فإن الإعفاءات      

نها الذي يتم في بناء المناطق الصناعية الجديدة والفنادق السياحية نشاطا استثماريا م 24المؤقتة تمنح لـ 

  وإنشاء المناطق التكنولوجية وتزداد مدة الإعفاءات إذا تمت النشاطات في المناطق النائية، وفي اليابان 
                                                 

    .245مرجع سابق، ص ، السياسات المالية: حامد عبد المجيد 1
  1987ية للدراسات والنشر والتوزيع،  بيروت،الجامع المؤسسة ،)دراسة مقارنة(الضرائب أسسها وتطبيقاتها العلمية  :عبد الأمير شمس الدين2  

    .125ص 
    .126نفس المرجع السابق، ص  3
                                   مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية،  ،النظم الضريبية، مدخل نظري تطبيقي :لعزيز عثمان، شكري رجب، العشماويسعيد عبد ا                  4

  .80دون دار نشر، ص       
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تمنح هذه الإعفاءات أساسا للصناعات الموجهة نحو التصدير وصناعة البتروكيماويات بغرض التطوير 

ولوجي لهدف حماية البيئة، وفي المغرب فإن الإعفاءات في قطاع السياحة من ضرائب الدخل التكن

، أما في 1من الدخل من الضرائب %50سنوات وبعد هذه المدة يعفى  05وضرائب الشركات تكون لمدة 

تطرق لها في وقتها عند الوصول إلى الفصل اءات الضريبية ومدتها سوف نالجزائر فإن مجال الإعف

  .لرابعا

واستفادة المستثمر الأجنبي من الإعفاءات الضريبية قد يحقق له مزايا وينعكس إيجابيا على ما        

  :2يلي

  زيادة العائد الصافي المتوقع أن يحصل عليه المستثمر الأجنبي؛* 

  تحقيق سيولة ذاتية للمستثمر الأجنبي تعادل مقدار الوفر الضريبي الذي لم يدفعه؛*  

ستثماري من الإعفاءات الضريبية قد يغير الهيكل التمويلي والإعتماد على التمويل المشروع الإ استفادة* 

 .الذاتي الذي توفره الإعفاءات الضريبية

التخفيض الضريبي يقصد به ذلك الإنتقاص في المعدلات الضريبية المطبقة : التخفيضات الضريبية -2

الوعاء الضريبي، والمشرع الضريبي يضع بذلك تخفيضات في الحالات العادية أو قد يعني التخفيض في 

على المعدلات الضريبية للمشاريع المستهدفة والتي لها أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة للمجتمع ونجد 

  .3الدكتور حامد عبد المجيد دراز يطلق عليها تسمية المعدلات التمييزية

لتي تحتوي على عدد من المعدلات المرتبطة وتعني بذلك تصميم جداول المعدلات الضريبية ا  

بنتائج محددة بعمليات المشروع، فيمكن أن ترتبط هذه المعدلات بعلاقة عكسية مع حجم المشروع؛ أي 

كلما زاد حجم المشروع كلما قلت المعدلات الضريبية المفروضة، أو مع الحجم المستخدم من العمالة؛ أي 

أكبر في  ممكن من اليد العاملة كلما كان هناك تخفيض دأكبر عدكلما كان المشروع الإستثماري يشغل 

  .أو مع أحجام التصدير وقيمته أو مع نسبة المحقق من أهداف التنمية الإقتصادية ،المعدلات الضريبية

فقد تعلن الدولة أهداف التنمية الإقتصادية في جميع مجالات الإستثمار، وتقوم بإخضاع أرباح   

ية إلى المعدل السائد لضريبة الأرباح متى حققت هذه المشروعات نسبة محددة من المشاريع الإستثمار

مثلا، بعد ذلك تبدأ الدولة بتطبيق التخفيضات الضريبية تدريجيا % 50الأهداف المرجوة ولتكن هذه النسبة 

  كلما اقتربت نتائج المشروع من أهداف الخطة الموضوعة؛

يثبت فيها نجاح استخدام المعدلات التمييزية هو المناطق بالإضافة إلى ذلك من المجالات التي   

  الصناعية الحرة، فعندما تكون الدولة سوقا مناسبا لسلعة من السلع الصناعية وترغب في إنشاء منطقة 

                                                 
    .289- 288مرجع سابق، ص  ،النظم والقضايا الضريبية المعاصرة :المرسي السيد حجازي 1
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صناعية حرة؛ فإنها تستطيع أن تجتذب هذه الصناعات إلى المنطقة الحرة عن طريق استخدام المعدلات 

  .ضرائب الجمركيةالتمييزية في جانب ال

وقد يرتبط التخفيض الضريبي بقيام المشروع الإستثماري بإنتاج منتج جديد، كما يمكن منحها في   

إطار شركات المساهمة والمنفتحة على السوق والتي يشترط أن تكون أوراقها متداولة في بورصة 

  .كات أكثر انفتاحاتغيير الشكل القانون للشركات وجعلها شر اق المالية، وكل ذلك بغرضالأور

يمكن تعريف الإهتلاك على أنه الإثبات المحاسبي للنقص الحاصل في المعدات : نظام الإهتلاك -3

والأدوات من جراء الإستعمال أو بعامل الزمن، ويؤثر نمط الإهتلاك المستخدم على قرارات الإستثمار 

  .1ثار السلبية للضريبةوبالتالي معدل التركيم الرأسمالي، حيث يستخدم كحافز يحد من الآ

فنمط الإهتلاك المستخدم يمكن أن يؤثر على مقدار الضريبة الذي يتحمله المستثمر وتوقيت دفع   

  .الضريبة، ويعتبر الإهتلاك المعجل أحد الأنواع التي يحبذها المستثمرون عند التطبيق

قيمة التكلفة التاريخية  فالإهتلاك المعجل كحافر ضريبي يعني كافة الطرق التي تؤدي إلى اهتلاك  

  .2للأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية أقل من فترة حياتها الإنتاجية المقررة قانونا

قد أثبت بما لا يدع " الإهتلاك المعجل"ويؤكد حامد عبد المجيد دراز أن هذا النمط من الإهتلاك   

اعفة أحجام الإستثمارات في مجالا للشك تفوقه على كافة الحوافز الأخرى وقدرته الكبيرة على مض

  .3المجالات المرغوبة والتوقيت المناسب لتحقيق أهداف المجتمع

  لخسائرالمعاملة الضريبية ل -4

  :إن نتيجة المشروع الإستثماري لا تخرج عن إحدى الحالتين  

  أن يحقق المشروع الإستثماري أرباحا؛: الحالة الأولى

  بيت القصيد هنا يماري خسائر وهأن يحقق المشروع الإستث: الحالة الثانية

فعند تحقيق المشروع الإستثماري لخسارة يمكن أن تقوم الدولة بتقديم حافز ضريبي مهم وهو منح   

المشروع الإستثماري فرصة ترحيل الخسائر المحققة إلى السنوات اللاحقة، وتختلف الفترة المطبقة على 

لمرغوب إحداثها، فمقدار هذه الفترة يعتبر أمرا ترحيل الخسائر من دولة إلى أخرى حسب التوجهات ا

هاما لزيادة فعالية هذا الحافز في جذب الإستثمار؛ فكلما اتسع نطاق هذه الفترة زاد الحافز لدى المستثمرين 

لزيادة حجم استثماراتهم طويلة الأجل والتي تزداد فيها درجة المخاطرة، كما أن نجاح هذه الآلية يتوقف 

قتصادية وغير الإقتصادية السائدة والمتوقعة، ورغم ذلك فإن لهذا النوع من التحفيز أثر على الظروف الإ

  كما قد  لإهتمام بتحسين كفاءتها،سلبي حيث أنه قد يؤدي إلى تقاعس بعض المشروعات الإستثمارية عن ا

  

                                                 
 .96، مرجع سابق، ص النظم الضريبية مدخل تحليلي تطبيقي :سعيد عبد العزيز عتمان، شكري رجب العشماوي 1
 .97نفس المرجع، ص  2
 .264مرجع سابق،ص ، السياسات المالية :حامد عبد المجيد دراز 3
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تهرب من دفع يؤدي هذا الحافز بعض المشاريع إلى إظهار خسائر وهمية في دفاترها المحاسبية بغية ال

  .1الضريبة

  التحفيزات الضريبية الخاصة بالتصدير: الفرع الثالث

إن منح هذا النوع من التحفيز من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي على ملاك   

المشاريع الإستثمارية والذين يقومون بالتصدير، هذا الإجراء من شأنه أن يمنح مكانة للمستثمرين في 

ية نظرا لقدرة تنافسية السلع المصدرة، وهذه الميزة تكون نتيجة تخفيف العبء الضريبي مع السوق الدول

  .الأخذ بالإعتبار توفر شروط المنافسة المتعلقة بالسلعة في حد ذاتها

فيمكن للمشاريع التي تقوم بتصدير منتجاتها أن تستفيد من إعفاء ضريبي على دخلها الناتج عن   

بعض الشروط التي تخص السلعة في حد ذاتها، مثلا كأن تكون السلعة عبارة عملية التصدير مع وضع 

يكون ذو فعالية  عن مواد مصنعة وليست عبارة عن مواد أولية، غير أن فعالية هذا النمط من التحفيز لا

بالنسبة للمستثمر الأجنبي إلا في حالة كون الإعفاء الضريبي الممنوح لهؤلاء المستثمرين غير ملغى في 

وجود لها في  ، ففي حالة كون الضرائب الموضوعة للتحفيز لا2البلدان الأصلية للمستثمرين الأجانب

الوطن الأم للمؤسسات الأجنبية فقد يؤدي ذلك إلى نقص الحافز على المخاطرة والإستثمار في البلدان 

  .الأجنبية

من الحقوق الجمركية على كما قد تمنح امتيازات جبائية في هذا الصدد وتكون متعلقة بالإعفاء   

الواردات من المواد الأولية والوسائل والتجهيزات التي تدخل مباشرة في إنتاج السلع والمنتجات الموجهة 

ستثمار والذي سوف نتطرق له في الفصل به المشرع الجزائري في تحفيزه للإإلى التصدير، وهذا ما حذا 

  .الرابع من هذه المذكرة

حفيزات بالضرائب على رقم الأعمال والرسم على القيمة المضافة، وتعتمد كما قد تتعلق هذه الت  

هذا النوع من التحفيز بغية زيادة قوة المشروعات الإستثمارية المقامة فيها على الإنتشار في  على الدول

  . وتمتين القدرة على المنافسة" الإنتشار في حجم المبيعات" الأسواق الخارجية 

  مل المؤثرة في التحفيز الضريبي وشروط نجاحهالعوا:المطلب الثالث

إن تطبيق عملية التحفيز الضريبي تتحكم فيه العديد من العوامل منها ماهو ذو طابع ضريبي   

أن تراعي وتقوم بدراسة هذه  تومنها ماهو ذو طابع غير ضريبي، وعلى الدولة المانحة للتحفيزا

  فيز الضريبي العوامل السالفة الذكر ولكن لن تكون العوامل، ومن جهة أخرى قد تتوفر في عملية التح

                                                 
 .78، 77، مرجع سابق، ص يقيالنظم الضريبية مدخل تحليلي تطب :سعيد عبد العزيز عتمان، شكري رجب العشماوي 1
 1998لعلوم الاقتصѧادية، جامعѧة الجزائѧر     ، رسالة ماجستير في االإصلاحات الجبائية وانعكاساتها الاقتصادية والمالية في الجزائر :محمد بن الجوزي 2
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للتحفيزات الضريبية أي مردودية وأثر، إذن فلابد للدول أن تقوم بوضع حزمة من الشروط المصاحبة 

  .سوف نتطرق إليه في هذا المطلب لعملية التحفيز الضريبي لكي يحقق الأهداف المرجوة منه، هذا ما

  في التحفيز الضريبيالعوامل المؤثرة : الفرع الأول

  .تنقسم هذه العوامل إلى عوامل ذات طابع ضريبي وعوامل ذات طابع غير ضريبي  

تتلخص العوامل ذات الطابع الضريبي والتي تؤثر على عملية التحفيز  :العوامل ذات الطابع الضريبي -1

  :1الضريبي فيما يلي

مباشرة أو غير مباشرة يختلف تأثيرها على إذ أن الضرائب سواء كانت : طبيعة الضريبة محل التحفيز*  

المؤسسة والمشروع الإستثماري، وعليه لابد من اختيار الضرائب التي يكون لها تأثير كبير على قرارات 

المشروع الإستثماري لكي تكون محل عملية التحفيز الضريبي، بمفهوم المخالفة إذا انصب مضمون عملية 

كل وطأة كبيرة على المشروع الإستثماري فإن ذلك يقلل من حافز التحفيز الضريبي على ضرائب لا تش

  .انجاز وإقامة المشاريع الإستثمارية من طرف المستثمرين

، وعليه فلابد أن )تم التطرق إليها سابقا(فالتحفيز الضريبي يأخذ عدة أشكال  : شكل التحفيز الضريبي* 

ستثمارية، وفي هذا الإطار نجد أن الإعفاءات يكون شكل التحفيز الضريبي مشجعا لإقامة المشاريع الإ

الضريبية تعتبر ذات فعالية أكبر من الأشكال الأخرى لأنها تساعد في تخفيض تكلفة المشروع الإستثماري 

  .مما يشجع المستثمرين على القيام بالإستثمار مادام أنهم لا يدفعون شيئا من الضرائب

عامل الزمن سواء  ءات التحفيز الضريبي ينبغي مراعاةإجرافعند تطبيق : زمن وضع التحفيز الضريبي* 

من حيث توقيت وضع التحفيزات أو مدة سريانها، فلابد من تطبيق عملية التحفيز الضريبي في الوقت 

في ( المناسب وبالمدة الكافية، فمثلا المشروعات الضخمة تتحمل تكاليف باهظة عند بداية نشاطها 

در تقديم التحفيزات في هذه الفترة، كما أن ذات المشاريع تكون في الغالب في ، فمن الأج)السنوات الأولى

  .السنوات الأولى تحقق خسائر فمن غير المعقول أن تمنح لها إعفاءات من الضريبة في هذه السنوات

حيث ينبغي تحديد واختيار المشاريع الإستثمارية التي تخضع لعملية : مجال تطبيق التحفيز الضريبي* 

حفيز الضريبي، وكذا المواد واللوازم والوسائل التي يستلزمها المشروع والتي تكون محل عملية التحفيز الت

الضريبي، وعموما يدخل هذا العامل في سياق الشروط التي تسهم في إنجاح عملية التحفيز الضريبي 

  .والذي نراه في الفرع الثاني

  

  

  

                                                 
  .122-120، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق :ناصر مراد–انظر  1
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عوامل هي ذات طابع اقتصادي وسياسي وإداري وتقني هذه ال :العوامل ذات الطابع غير الضريبي -2

الثاني من هذه المذكرة تحت تم التطرق إليه في المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل  وهي ما

  ستثمار الأجنبيالإ" مناخ"عنوان متطلبات 

    لية التحفيز الضريبيشروط نجاح عم: الفرع الثاني

ستثمارات الأجنبية لابد وأن يتزامن مع وضع الدولة ي لجذب الإح عملية التحفيز الضريبإن نجا     

المضيفة مجموعة من الشروط والسياسات الواجب إتباعها من طرف المستثمر الأجنبي حتى يحصل على 

التحفيز الذي تبتغي الدول المانحة له الحصول منه على الفوائد التي تحقق الأهداف الموضوعة، منها 

ي الذي يحصل عن التوسع في الأنشطة الإستثمارية وتحقيق أهداف السياسة توسيع الوعاء الضريب

الضريبية على تنوعها، ومنه محاولة تحقيق أهداف السياسة الإقتصادية وعلى الدول المانحة للتحفيز 

الضريبي للمستثمر الأجنبي أن تقيده بمجموعة من الشروط و سياسات من الواجب إتباعها والتي يمكن 

  :1ما يليذكر منها 

مدى إسهام المشروع الاستثماري في تطوير وتنمية المناطق الجغرافية الفقيرة والنائية، فإقامة  - 1

المشاريع الإستثمارية الأجنبية في هذه المناطق سوف يساعد في إنماءها وتحقيق التوازن الجهوي مابين 

بي على مكافئة من الدولة تتمثل في  المستثمر الأجن ية وبالتالي سوف يحصل بموجبهاالتوزيعات الاستثمار

  .تحفيزات ضريبية ممنوحة له

 .مدى مساهمة المشروع الإستثماري في زيادة التدفقات النقدية الداخلة من العملات الأجنبية - 2

مدى جدة وحداثة وتميز المنتج أو نشاط المشروع الإستثماري على المستوى الدولي و على المستوى  - 3

 ا يكون هناك تميز للمنتج على المستوى العالمي فسوف تكون له حصة في ســـوقالمحلي حيث أنه لم

التي تنتج من طرف  التصدير أما تميزه على المستوى المحلي يكون بغرض تلافي تكدس السلع والمنتجات

محليين والذي المنتجين ال طرف هؤلاء ولكي لا تكون هناك إزاحة لنفس المنتجات التي تنتج من المحليين

 .يكون ناتج عن فارق سعر التحفيز الضريبي

وضع شروط وسياسات تهدف إلى الربط ما بين منح الحوافز الضريبية وبين أداء المشروع  - 4

الإستثماري أي أن يتم منح الحوافز الضريبية على مراحل تتزامن مع بدء المشروع الإستثماري وتتزايد 

  .شروعهذه الحوافز كلما تثبت كفاءة الأداء لهذا الم

وضع الضوابط الخاصة لمتطلبات الأداء والسياسات الموجهة بالإنجاز وفي هذا الإطار لابد على  - 5

  :الدولة المضيفة للإستثمار أن تقرن منح التحفيزات الضريبية بمجموعة من الشروط منها

  ي كل المستويات التنظيمية؛ضرورة تشغيل عدد معين من العمالة الوطنية ف* 

                                                 
   .66-64ص  ،2003الإسكندرية،  ،جامعةال، مؤسسة شباب الأجنبية اتالأشكال والسياسات المختلفة للاستثمار :عبد السلام أبو قحف 1
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  اللازمين؛ خدام الموارد المادية المحلية طالما تكون متوافرة بالكم والكيفضرورة است* 

    د نسبة معينة من الإنتاج للتصدير؛تحدي* 

  ؛ تحديد حجم وطاقة الإنتاج بالمشروع سنويا* 

منع إقامة المشروع الإستثماري في بعض الأنواع من النشاطات مثل إنتاج الأسلحة والخدمات والمرافق * 

  .العامة

حيث لابد على الدول المضيفة المانحة للتحفيز الضريبي : وضع ضوابط مرتبطة بنقل التكنولوجيا - 6

للإستثمار الأجنبي أن يقوم هؤلاء المستثمرون بجلب التكنولوجيا المتطورة إلى هذا البلد ولابد من أن 

ضيفة لأن لا غاية من تكون التكنولوجيا الموفرة والمجلوبة غير متوفرة وليس لها نظير في الدول الم

أنواع التكنولوجيا المتوفرة محليا فهي لا تزيد وليس لها الأثر الإيجابي على تحقيق التنمية، كما أنه على 

لم يوجد مبرر جوهري  الدول أن تطلب من المستثمر الأجنبي عدم استيراد التكنولوجيا المرتفعة الثمن إذا

  .بر عند تطبيق نمط الإهتلاك الملائمتستفيد من تحفيزات مالية أك لها لأنها سوف

  :وضع الضوابط العامة لترشيد وتجنب مشكلات الإستثمار الأجنبي ومن أمثلتها - 7

يجب أن لا يترتب على مشروعات الإستثمار الأجنبي خروج أي شركة أو مشروع وطني من السوق * 

المحلية يعني أنه هناك أثر  لأن الهدف من التحفيز هو توسيع الوعاء ولكن في حالة خروج المشروعات

إحلال أي حلول المستثمر الأجنبي محل الوطني وهي حالة لا ترشد إلى الغاية لأن توسيع الوعاء 

  .ستثماريةزيادة المشاريع الإالضريبي يكون عن طريق 

عدم دخول المستثمر الأجنبي في مجالات نشاط مخدومة مسبقا من طرف الشركات الوطنية، حيث أن * 

ستثمارية تتدنى وفي المقابل زيادة الأرباح على طة المخدومة يجعل من التكاليف الإفي الأنش الدخول

  .حساب التنمية الإقتصادية
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على فعالية النظام  التي فرضتها إفرازات العولمة الإقتصادية تأثير التحديات الضريبية: لمبحث الرابعا

  الضريبي

بمجموعة من المقومات وتتأثر بمجموعة أخرى من المعوقات تم  إن فعالية النظام الضريبي تتحدد  

التطرق إليها سابقا، والتحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة الإقتصادية تؤثر على فعالية 

وعلى الأهداف التي يريد تحقيقها  النظام الضريبي من خلال التأثير على مجموعة المقومات والمعوقات

، كما أن هذا التأثير في نوعه يختلف من تحد ضريبي إلى آخر، فهناك تأثيرات ايجابية النظام الضريبي

سوف نحاول أن  تزيد من فعالية النظام الضريبي وهناك تأثيرات سلبية تحد من فعالية هذا النظام، هذا ما

  نتطرق إليه في هذا المبحث

  ماليتأثير التحديات الضريبية على تحقيق الهدف ال: المطلب الأول

يزال كذلك، سوف  لقد كان الهدف المالي من بين أهم الأهداف الرئيسية للنظم الضريبية و ما  

نتطرق في هذا المطلب إلى تأثر الهدف المالي من حيث التحقيق بالتحديات الضريبية التي جاءت بها 

  .إفرازات العولمة الإقتصادية

  ارة الالكترونيةالهدف المالي في ظل الضرائب على التج: الفرع الأول

إن التجارة الإلكترونية وما تتميز به من خصائص تجعل من الصعب إخضاعها للضريبة، وفي   

ظل عدم الإخضاع هذا فإن الأنشطة التجارية سوف تتحول من أنماط التجارة التقليدية إلى نظم التجارة 

الأخيرة ينجم عنه حتما نقص الإلكترونية، هذا التحول ينتج عنه نقص في الأوعية الضريبية ونقص هذه 

  . واضح في الحصيلة الضريبية

وحيث أن سلطات الإخضاع الضريبي تتحدد في التشريعات الضريبية بناءا على قاعدة عالمية   

الإيراد بصفة عامة ومصدر الدخل بصفة خاصة، حيث يتقرر فرض الضريبة على المكلفين في جانب 

بة لابد له من مة أو المكان الثابت، وهذا المفهوم لأغراض الضريالدخل استنادا إلى مفهوم المنشاة الدائ

  :1شروط هي

  ة  بممارسة نشاطها؛لمنشأأن يكون المكان له كيان مادي ملموس يسمح ل* 

  أن يتسم المكان المادي الملموس بالثبات والإستقرار النسبي ولا يكون مكانا مؤقتا؛* 

  ي ملموس بالإستمرار ولا يكون ذو طبيعة مؤقتة؛أن يتسم نشاط المنشأة التي لها مكان ماد* 

  .أن يتم مزاولة النشاط إما كليا أو جزئيا من خلال المكان الثابت غير المؤقت* 

هذه شروط المنشأة الدائمة المقررة وفقا للنموذج الضريبي التقليدي، أما التجارة الإلكترونية التي   

  عن أطر التجارة التقليدية فإن إخضاع التعاملات التي تتم  لها طبيعتها وميزاتها الخاصة بها والتي تختلف
                                                 

، آليѧة  2002جويليѧة   27-25، مѧؤتمر التجѧارة الالكترونيѧة الآفѧاق والتحѧديات      ،المعاملة الضريبية لѧدخل التجѧارة الالكترونيѧة   : سعيد عبد العزيز عثمان 1
  .17التجارة، جامعة الإسكندرية، ص 
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عن طريق هذه التقنية تصبح من الصعوبة بما كان، وإذاك فإن الأوعية الضريبية تسير نحو التقلص 

والحصيلة الضريبية نحو الإنتقاص شيئا فشيئا إلى أن تفقد الدولة مبالغ مالية كبيرة من حصيلة الضرائب 

  .في ظل التجارة التقليدية التي كانت تجنيها

وفي ظل التشريعات الضريبية الحالية فإن أنشطة التجارة الإلكترونية تؤدي إلى تقلص الحصيلة   

الضريبية الناتج عن عدم الموائمة للإخضاع وبالتالي يكون هناك تحول من أنشطة التجارة التقليدية إلى 

وعدم القدرة على إخضاع الأنشطة التجارية أنشطة التجارة الإلكترونية بغرض عدم دفع الضرائب، 

  :الإلكترونية للضريبة ناتج عن ما يلي

خاصة في حالة عدم الحصول على ) منشاة ثابتة(إن الموقع الالكتروني لا يمثل بذاته مكانا للأعمال * 

تراخيص لممارسة النشاط أو عندما لا يتضمن الموقع عددا من الآلات والأجهزة اللازمة لممارسة 

  لنشاط؛ا

، في حين تتحمل منشاة ISPإن الموقع الالكتروني إذا تم استضافته من خلال مقدم خدمة الإنترنيت * 

لا يعتبر في هذه الحالة  SERVERأخرى مسؤولية نقل الأعمال من خلال الموقع الالكتروني فإن الخادم 

  .مكانا ثابتا للأعمال لأغراض الضريبة

  وأثره على الحصيلة الضريبيةلضريبي التنسيق ا: الفرع الثاني

يمكن أن يكون تأثير التنسيق الضريبي على الحصيلة المالية للنظام الضريبي ذو تأثير سلبي   

  .وإيجابي بأخذ معيار الزمن كضابط

ففي المدى القصير فإن تنسيق النظم الضريبية بين الدول المنضوية في إطار تكتل اقتصادي معين   

النظم الضريبية حسب الحالة والدرجة التي يكون  تنسيق إجراءات في مجاليقتضي وضع سياسات واتخاذ 

عليها التكتل الإقتصادي، وطالما أن الدول تختلف في معدلات الإقتطاع الضريبي وتقوم بتصميم هذه 

الإقتطاعات بناءا على الظروف الإقتصادية و الإجتماعية السائدة في كل دولة، فقد تكون في بعض الدول 

هذه الإقتطاعات منخفضة وقد تكون في دول أخرى مرتفعة، وفي حالة إعمال التنسيق الضريبي  معدلات

بين الدول مع حرية تنقل عوامل الإنتاج في إطار دول التكتل الإقتصادي، فإن إجراءات التنسيق الضريبي 

د النظم تقتضي تقريب المعدلات الضريبية المفروضة على الأشخاص بين الدول، أما في حالة توحي

الضريبية فإنه يصبح لكل الدول المتحدة نظاما ضريبيا واحدا، وفي ظل ما سبق فإن الدول التي كانت فيها 

المعدلات الضريبية متدنية وارتفعت من جراء عملية التنسيق الضريبي سوف تزيد من حصتها المالية 

خرى، أما الدول التي كانت فيها الناتجة عن ارتفاع المعدلات من جهة وتوسع الوعاء الضريبي من جهة أ

فإن هذه الدول سوف تخسر معدلات الإقتطاع الضريبي مرتفعة ثم انخفضت جراء إقامة تنسيق ضريبي 

الحصيلة المالية التي كانت تجنيها من الإقتطاعات الضريبية المرتفعة عما هي عليه في ظل  جزءا من

  .إعمال التنسيق الضريبي
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له في إطار تجسيد التنسيق الضريبي وذلك عن طريق إنشاء الصندوق  لكن هذا الإشكال يجد حلا

التعويضي الذي يكون في شكل حساب خاص تتكون موارده من مساهمات الدول الأعضاء في التنسيق 

الضريبي أو عن طريق فرض بعض الرسوم تخصص حصيلتها لهذا الصندوق أو بطرق أخرى تتفق 

من هذا الصندوق تعويض خسائر ميزانيات الدول المنسقة لنظمها عليها الدول الأعضاء، ويكون الهدف 

  1وتشريعاتها الضريبية

أما في المدى البعيد فإن التنسيق الضريبي ينعكس بالإيجاب على الحصيلة المالية للنظام الضريبي   

الأوعية  كيف لا وهو من بين أهدافه زيادة الإستثمارات البينية والدولية المستقطبة ما يؤدي إلى توسيع

الضريبية، كما أنه يساعد على تحسين واستقرار مناخ الإستثمار وبالتالي زيادة الإستثمار الشيء الذي 

يؤدي إلى زيادة توظيف عوامل الإنتاج مما ينعكس في النهاية على زيادة الأوعية الضريبية وتوسيعها 

أن التنسيق الضريبي يساعد في القضاء  الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحصيلة المالية للنظام الضريبي، كما

  .على المنافسة الضريبية المضرة ومالها من آثار سلبية على الإيرادات الضريبية

كما أنه في ظل التنسيق الضريبي تستفيد دول التكتل الإقليمي من تخفيض التكلفة الإدارية لمتابعة   

المعاملة الضريبية المختلفة باختلاف وتحصيل الضرائب، حيث لا يحتاج الأمر إلى البحث في تحديد 

التشريعات الضريبية، وانخفاض تكلفة تحصيل الضرائب يساعد على رفع قيمة الحصيلة الضريبية للدول 

  .2الأعضاء في التنسيق الضريبي

  أثر التحفيزات الضريبية على الهدف المالي: الفرع الثالث

ات مالية بالنسبة للدولة فهي تؤدي إلى تشكل التحفيزات الضريبية على مختلف أشكالها كتضحي  

على القرارات  ب، فهذا ينعكس بالسل3تخفيض إيرادات الدولة بشكل واسع وتعد مكلفة لميزانية الدولة

الإنفاقية التي يلزم القيام بها، نظرا للإنتقاص من قيمة الموارد المالية المتاحة أمام الدولة، هذا النقص في 

الضريبية وهي مدة غير مفتوحة على طلاقة حالها لكن  تلمدة المحددة للتحفيزاالإيرادات يكون في إطار ا

  بعد انتهاء فترة هذه التحفيزات؟ ية على تحقيق الهدف الماليماهو الأثر الذي تتركه التحفيزات الضريب

جلب المزيد  من وراء تقديم هذه التحفيزات تبتغي سبق أن تطرقنا إلى ذلك فإن الدولنظريا وكما   

ن المشاريع الإستثمارية، وزيادة عدد هذه الأخيرة ينعكس بالإيجاب على زيادة الأوعية الضريبية التي م

محالة إلى رفع الحصة من  سوف تفرض عليها ضرائب لاحقا، ثم إن زيادة هذه الأوعية سوف يؤدي لا

ة في بلد ما يعني حجم الضرائب المقتطعة، من جهة أخرى فإن زيادة عدد المشاريع الإستثمارية المقام

  زيادة عدد الأشخاص المشتغلين في هذه المشاريع، هذه الزيادة سوف تجد تأثيرها على زيادة عدد 

                                                 
 .220 مرجع سابق، ص،  ....النظام الضريبي وتحديات الإصلاح الاقتصادي :حميد بوزيدة 1
 .124مرجع سابق، ،طار التكامل المغاربينحو تنسيق ضريبي في إ :محمد عباس محرزي 2
 .121 ، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق :ناصر مراد 3
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الخاضعين إلى الإقتطاعات الضريبية مما ينعكس على ارتفاع قيمة متحصلات الدولة من الضرائب، كما 

ة القدرة الشرائية لهؤلاء الأفراد أن تشغيل عدد معين من الأفراد كعمال وإداريين وأجراء يعني زياد

وزيادة القدرة الشرائية للأفراد يؤدي إلى زيادة الإستهلاك من السلع والخدمات وعلى إثر هذه الزيادة في 

الإستهلاك تزداد معها قيمة الضرائب غير المباشرة المحصلة جراء استهلاك السلع التي تفرض عليها 

اد للسلع والخدمات يشجع المؤسسات الإنتاجية على زيادة حجم الضرائب، كما أن زيادة استهلاك الأفر

الإنتاج الذي يلقى التصريف اللازم مما يؤدي إلى زيادة أرباح المشاريع الإستثمارية وبالتالي زيادة نصيب 

  .الدولة من حصة الضرائب على أرباح هذه الشركات

التي فرضتها إفرازات العولمة الاقتصاديةالعدالة الضريبية في ظل التحديات الضريبية : المطلب الثاني

يسعى أي نظام ضريبي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين الأعوان الإقتصاديين لأنها من بين أهم   

المقومات التي ترفع من فعالية النظام الضريبي، والتحديات الضريبية التي أبانتها إفرازت العولمة 

اتجاه محدد فمنها ما يؤثر عليها بالإيجاب ومنها ما يؤثر عليها  في تصادية يؤثر كل منها على العدالةالإق

         .بالسلب وهذا ما سنراه في هذا المطلب

  العدالة الضريبية في ظل التجارة الالكترونية  : الفرع الأول

مع تزايد اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم وفي إطار مرونة حركة عوامل الإنتاج التي   

ولوجيا المعلومات والإتصالات، يبدو هناك اختلال في تحقيق العدالة الضريبية مبني على تدعمها تكن

أساس تكنولوجي، فالتجارة الإلكترونية تأثر بالسلب على العدالة الضريبية، فعلى سبيل المثال فإن المديرين 

نون من نقل أعمالهم والعلماء والأشخاص الذين يحسنون التعامل مع الوسائل التكنولوجية المتطورة يتمك

وتجارتهم إلى المناطق ذات المعدلات الضريبية الأقل، بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادرين على  

تحقيق ذلك، وفي ظل سيادة التجارة الإلكترونية سوف يكون من الصعب فرض ضريبة على المنشآت 

المنشآت والأفراد تكون أكثر مرونة  والأفراد من ذوي المكاسب المرتفعة بمعدلات كبيرة نظرا لأن هذه

، وفي ظل ذلك فإن 1في التنقل مما يمكنها من نقل نشاطاتها إلى الدول التي تقل فيها الأعباء الضريبية

  .المكلفين الذين يتعاملون بأنماط التجارة التقليدية سوف يتحملون عبئا ضريبيا أعلى

لإلكترونية من دفع الضرائب، فإن ذلك يعد من جهة أخرى وأنه في حالة إعفاء نشاطات التجارة ا  

، فالتشريعات الضريبية تسعى دائما إلى إقرار معاملة جميع عبين جميع أفراد المجتم ةإخلالا بمبدأ المساوا

الأعوان الإقتصاديين على قدم المساواة وذلك من أجل الوصول إلى نظام ضريبي منصف وعادل، إذ 

أن " الإلكتروني"حديث ط تجاري سواء في شكله التقليدي أو في شكله الينبغي للمكلفين الذين يمارسون نشا

  يتحملوا نفس العبء الضريبي الملقى على عاتقهم أي يجب على النظام الضريبي أن يحقق الإنصاف 

                                                 
 .596 ، ص، مرجع سابق"سياسات نظم، قضايا معاصرة"اقتصاديات الضرائب  :سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي 1
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الأفقي، ولكن بما أن متطلبات النشاط التجاري الحديث تقتضي التواجد في العديد من المناطق والدول وهو 

إلى تعدد الأعباء الضريبية المفروضة على النشاط التجاري من طرف الدول الموجود فيها هذا ما يؤدي 

النشاط، وعلى ذلك يتحمل هذا النشاط التجاري أعباء ضريبية ليس لشيء إلا لأنه متواجد في العديد من 

لكترونية ، يحدث كل ذلك في ظل إعمال فرضية القدرة على إخضاع المعاملات التجارية الإ1المناطق

  . للضريبة

وبالنظر إلى نوعية المنتجات التي أتاحتها استخدام التجارة الإلكترونية فإن هذه المنتجات الجديدة    

مثل الكتب والمجلات الالكترونية، الأشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو تكون في منأى عن الحواجز 

تكون في صورتها المادية فإنها تخضع إلى الجمركية والضريبة على خلاف المنتجات المماثلة لها والتي 

  .الضرائب بمجرد المرور على الحواجز الجمركية

  التنسيق الضريبي والعدالة الضريبية: الفرع الثاني

إن التنسيق الضريبي يوجد في بيئة تكاملية بين مجموعة من الدول ونقصد التنسيق الضريبي في   

متقدمة من التكامل، وفي ظل ذلك فإن عوامل الإنتاج من  إطار التكتلات الإقتصادية التي تعرف أشكالا

أشخاص ورؤوس أموال تصبح تتحرك في نطاق الدول المتكتلة، وعلى ذلك فإن المشاريع الإستثمارية 

التي يقيمها الأشخاص داخل الدول المتكتلة والتي تطبق تنسيق نظمها الضريبية وتصبح تعامل معاملة 

ي الإتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تنسيق الضرائب المباشرة وفي حالة واحدة وغير مختلفة، فمثلا ف

اعتماد ضريبة موحدة على دخول الأشخاص والشركات فإن هؤلاء الأفراد والشركات سوف تتمتعون 

بحرية التحرك في إطار دول الإتحاد دون أن يكون هناك أثر على دفع ضرائب مرتفعة أو منخفضة في 

الأوروبي طالما أن نسبة الضريبة المقتطعة تكون موحدة في جميع الدول، وعلى  دولة من دول الإتحاد

ذلك تتحقق العدالة أمام الأعوان الإقتصاديين من الناحية الضريبية ويبقى إمكانية تحقيق فروقات الأرباح 

  .الخ...ناتج عن عوامل غير ضريبية وتتعلق بإستراتيجية الإنتاج وطبيعة السلع المنتجة

ي مجال الضرائب غير المباشرة وفي حالة تطبيق التنسيق الضريبي فإن المستهلكين النهائيين أما ف  

للسلع والخدمات يتحملون نفس العبء الضريبي من جراء اقتناء هذه السلع والخدمات من أي دولة من 

أن الدول  دول الإتحاد، ولا يصبح هناك فروقات في الأسعار الضريبية المفروضة على المستهلكين طالما

التي تنتمي إلى نفس التكتل الإقتصادي تطبق ضرائب غير مباشرة موحدة، فلا يعود هناك حاجة لأن تقوم 

الدول بفرض رسوم حمائية على المنتجات  والسلع المستوردة، كما لا يعود هناك حاجة لأن تقوم دولة ما 

ى المنافسة طالما أن تنسيق هذه من الدول بإعفاء سلعها المصدرة من الضرائب بغية رفع قدرتها عل

  . الضرائب يكون بناءا على طرق اتفاقية بين الدول التي تطبق التنسيق الضريبي

                                                 
 .13 ص ، مرجع سابق، )التحديات المستقبلية للسياسة الجبائية(التجارة الإلكترونية وإشكالية إخضاعها للضرائب : ازقة صالحمر 1
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  ستثمار الأجنبي والعدالة الضريبيةتحفيزات الإ: الفرع الثالث

إن التحفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي تعني إسقاط حق الدولة في جباية الضرائب والرسوم   

يصبح المستثمر الأجنبي حر من كل التزامات ضريبية يؤديها إلى الدولة، وفي المقابل فإن  وعلى ذلك

الأعوان الإقتصاديين المحليين سوف يخضعون إلى ضرائب تحصلها منهم الدولة بناءا على النشاطات 

أن  التي يقومون بها، والتشريعات الضريبية في مختلف الدول حين تصميم النظم الضريبية تحرص على

تعامل جميع الأعوان الإقتصاديين معاملة واحدة بما يحقق العدالة الضريبية بين جميع الممولين، ومنح 

إعفاءات ضريبية أو تخفيضات أو أية حوافز ضريبية أخرى إلى المستثمر الأجنبي يعد إخلالا بمبدأ 

موجهة إلى المستثمرين  العدالة إزاء المعاملة الضريبية؛ يحصل هذا في حالة إقرار تحفيزات ضريبية

الأجانب دون المحليين، أما في حالة إقرار الدول في تشريعاتها الضريبية منح هذه الحوافز وتوجيهها 

للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد السواء فثمة يختلف الأمر ولم يعد هناك تفضيل في المعاملة 

  .الضريبية للأجانب على حساب الأعوان المحليين

سبق وأن ذكرنا فإن نجاح عملية التحفيز الضريبي يتطلب من الدول التي تمنحها وضع وكما   

شروط من أجل الإستفادة من هذه الحوافز، مثلا كأن يقام المشروع الإستثماري في منطقة معينة أو في 

أنه لا  الخ، وبما...نشاط معين أو أن يستعمل تكنولوجيا معينة ويقوم بتوظيف عدد معين من اليد العالمة

لا يخل بمبدأ " التحفيز الضريبي"يكون موجه حصريا إلى المستثمرين الأجانب فإن هذا الإجراء الضريبي 

العدالة الضريبية طالما أنه من أراد الإستفادة من هذه الإمتيازات فما عليه إلا التقيد بجملة الشروط 

    . الموضوعة من طرف المشرع والسلطات المسؤولة

  التحديات الضريبة وتأثيرها على الإزدواج والتهرب والإدارة الضريبية: المطلب الثالث

سوف نتناول في هذا المطلب التأثير الذي يتركه التنسيق الضريبي والضرائب على التجارة   

الإلكترونية التحفيزات الضريبية على ظاهرتي الإزدواج والتهرب الضريبي بما أنهما من بين معوقات 

  . الضريبي، كما سنتطرق إلى الأثر الذي تتركه هذه التحديات على الإدارة الضريبيةالفعالية للنظام 

  التحديات الضريبية وتأثيرها على الإزدواج والتهرب الضريبي: الفرع الأول

يساعد التنسيق الضريبي على الحد من ظاهرتي الازدواج والتهرب الضريبيين، فمن خلال   

فإن الدول تقوم ) التنسيق الضريبي في إطار العلاقات الدولية العادية( هالتنسيق الضريبي في أدنى مستويات

بإبرام الإتفاقيات الجبائية من أجل الحد من هتين الظاهرتين، فالدول تقوم بإبرام الإتفاقيات الثنائية من أجل 

ى الدول تحقيق أغراض إعفاء منتجات البلدان من دفع بعض الحقوق الجمركية أو الإتفاق على إعفاء إحد

تتعاون الدول  أرباح الإستثمارات من الضريبة بغية عدم الوقوع في ازدواج ضريبي اقتصادي، كما قد

تفاقيات بتبادل المعلومات عن المكلفين بالضريبة المتواجدين في بلدان عديدة وتتعهد ضريبيا عن طريق الإ

  .اعهم الضريبي إلى إحدى الدولالدول بتقديم كل المعلومات الضريبية عن الممولين الذين يؤول إخض
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أما في حالة وجود تنسيق ضريبي في شكل اتحادات اقتصادية أو أسواق مشتركة أو اتحادات 

تفاق على الإخضاع الضريبي أو الإعفاء للمكلفين بآداء الضرائب ركية فإن ذلك يؤدي بالدول إلى الإجم

قلها من دولة إلى أخرى من دول الإتحاد فإنه لا في الدول المختلفة، وعلى ذلك فإن عوامل الإنتاج حين تن

تفرض عليها نفس الضريبة لأكثر من مرة نظرا لأن الدول تقوم بتبادل المعلومات عن جميع المكلفين كما 

أن المكلفين بالضريبة يصبح من الصعب عليهم التهرب من دفع الضرائب خاصة إذا كان المكلف 

فمثلا إذا كانت مؤسسة أعمال تمتلك العديد من الفروع الإنتاجية  بالضريبة ينشط في إطار دول الإتحاد،

لها موزعة في دول التكتل الإقتصادي فإن هذه المؤسسة لا تستطيع التهرب من الضريبة نظرا لأنها 

سوف تخضع ضريبيا إلى الدولة التي آل إليها الحق في فرض الضرائب عليها بموجب اتفاقية التنسيق 

دول الأخرى بتقديم المعلومات عن مجمل أرباح هذه الشركة المحققة في فروعها الضريبي، وتقوم ال

  .الإنتاجية

أما في التجارة الإلكترونية فإن الدخل المتولد عنها يكون من نشاطات تكون موزعة عبر العديد   

من المناطق والبلدان، ويترتب في ذلك صعوبة في تحديد مصدر الدخل الذي يخضع للضريبة، هذه 

صعوبة تكون عن طريق تنازع تشريعات الدول في تحديد سيادتها واختصاصاتها الضريبية على ذلك ال

الدخل، وتقوم كل دولة بفرض ضرائبها على ذات الدخل وخضوع هذا الدخل لضرائب متعددة نتيجة 

  .يتطبيق الدول لسيادتها الضريبية ينتج عنه ازدواج ضريبي وهذا ما يحد من فعالية النظام الضريب

وفي ذات السياق يثور الكثير من الجدل والنقاش حول المبدأ الذي يتم تبنيه من طرف الدول في   

فرض الضرائب على دخل التجارة الالكترونية هل هو مبدأ الإقليمية أو عالمية الإيراد، فلكل دولة ذات 

يمية ولها أن تمدد سيادة الحق في فرض الضرائب على الأشخاص والأموال التي توجد في حدودها الإقل

ذلك ليشمل الأشخاص والأموال التابعين لها والموجودين في الخارج ويعرف ذلك بالسيادة الضريبية التي 

تتحدد وفق التشريعات الداخلية لكل دولة التي تقوم باعتناق أحد المبدأين التاليين في إطار السيادة الضريبية 

ف في المبدأ المعتنق وبذلك يثور التساؤل عن كيفية تحديد حصة مبدأ الإقامة ومبدأ الإقليمية، والدول تختل

كل دولة من الدخل الذي تحققه المؤسسات التي تعمل في التجارة الإلكترونية على نطاق عالمي، حيث 

تفرض كل دولة ضرائب على ذات الدخل متحججة بأن الإختصاص الضريبي يعود إليها، ويحدث أن يقع 

ن الضرائب مفروضة من العديد من الدول نتيجة اختلاف مبادئ الإختصاص على ذات الدخل مجموعة م

  .1الضريبي بينها الأمر الذي يولد العديد من حالات الازدواج الضريبي

من جهة أخرى فإذا سلمنا بضرورة إخضاع الأعمال الإلكترونية لضريبة البايت أو فرض رسم   

  وف يؤدي حتما إلى الإزدواج الضريبي، وفي خضم على المستهلك والتجهيزات الإلكترونية فإن ذلك س

                                                 
 .09 مرجع سابق، ص  ،تحديات التجارة الإلكترونية للنظم الضريبية :محمد التهامي طواهر وآخرون 1
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وجود ازدواج ضريبي مما يثقل كاهل المكلفين بالضرائب ويقلل من مبالغ الأرباح فإن ذلك يدفع 

بالأشخاص والمشروعات إلى إتباع طرق تدليسية بغرض التمنع من الوقوع في دفع الضريبة أكثر من 

  . ي من طرف المكلفينمرة وبالتالي زيادة الغش والتهرب الضريب

  التحديات الضريبية وتأثيرها على الإدارة الضريبية: الفرع الثاني

إن الإدارة الضريبية بصفتها القائم بتنفيذ النصوص التشريعية الضريبية سوف تجد نفسها في محك   

ي ظل صعب في ظل بعض التحديات الضريبية ويرفع من فعاليتها في البعض الآخر، فالإدارة الضريبية ف

سيادة التنسيق الضريبي وتطبيقه بين الدول الأعضاء سوف ترتفع كفاءتها وفعاليتها في إدارة الضرائب 

وعملية تحصيلها، فهذه الأخيرة سوف تستفيد من المزايا التي يتيحها التنسيق الضريبي أمامها لأن من 

والمكلفين بالضريبة وكذلك شروط إقامة التنسيق الضريبي وجوب توفر قاعدة بيانات عن الإستثمارات 

وجود شبكة اتصال بين الإدارات الضريبية للدول أطراف التنسيق الضريبي، كما أن التنسيق الضريبي 

  .يستوجب توفر وتبادل جميع المعلومات الإدارية بين الدول الأعضاء في التنسيق الضريبي

لإتصالات التي تربط بين فعن طريق قاعدة البيانات التي يوفرها التنسيق الضريبي وشبكة ا  

الإدارات الضريبية لمجموعة دول التنسيق فإن الإدارة الضريبية التي تتميز بمستواها المتدني سوف 

تستفيد من الخبرات والمهارات التي توفرها لها الإدارات الضريبية العالية الكفاءة في مجموعة الدول 

ضريبية في ظل التنسيق الضريبي سوف يتاح أمامها المنتمية إلى التكتل الاقتصادي، كما أن الإدارة ال

جميع المعلومات عن المكلفين الذين يؤول فرض الضرائب عليهم لدولتها وذلك نتيجة المعلومات التي 

تصالات الموجودة قتصادي بفضل شبكة الإتفيدها بها الإدارات الضريبية الأخرى التي تنتمي إلى التكتل الإ

  .بين الإدارات الضريبية

أما عن الإدارة الضريبية في ظل سيادة التجارة الالكترونية فإنها تجابه بصعوبات كبيرة جدا نظرا   

للخصائص التي تميز صفقات التجارة الإلكترونية، فموظفو الإدارة الضريبية سوف يجدون صعوبة في 

ض عليه الضريبة تحديد المكلف بالضريبة والملتزم بسدادها كما تجد صعوبة في تحديد الوعاء الذي تفر

نظرا لخصوصيات بعض المنتجات التي أتاحها استخدام التجارة الإلكترونية، كما أن الإدارة الضريبية 

وفي سبيل تتبع آثار المكلفين بالضريبة تصطدم بخصوصيات وسائل التكنولوجيا الحديثة فغالبا ما يقوم 

لد صعوبة أمام موظفوا الإدارة الضريبية في المتعاملون بهذه الوسائل بتشفير المواقع الخاصة بهم مما يو

تتبع ومراقبة المكلفين بالضريبة مراقبة جبائية تؤدي إلى عدم التهرب من دفع الضرائب المفروضة 

التي يتم  ةعليهم، كما أن المتعاملين في هذه التقنية عادة ما يلجئون إلى تغيير مواقعهم الإلكترونية التجاري

  .ن طرف مفتشي الضرائبكشفها وإمكانية تتبعها م
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  خلاصة الفصل الثالث

تم التطرق إليه نجد أن التنسيق الضريبي لتحقيق أهدافه لابد له من شروط يجب  من خلال ما         

توفيرها بالإضافة إلى مجموعة من الآليات التي يتم تبنيها، أما في مجال التجارة الإلكترونية فإن هذه 

عند محاولة فرض الضرائب عليها هذه الصعوبات ناتجة عن الأخيرة تخلق صعوبات كبيرة 

الخصوصيات التي تتمتع بها التجارة الإلكترونية، فصعوبات فرض الضرائب عليها ولد آراء متضاربة 

بين عملية الإعفاء لهذه الأنشطة وعملية إخضاعها إسوة بأنشطة التجارة التقليدية، وعملية إخضاع أنشطة 

لا يتلاءم مع واقع الأنظمة الضريبية الموضوعة أساسا للأنشطة التقليدية، وعلى ذلك التجارة الإلكترونية 

جاءت آراء تحاول أن تجد طريقة من أجل إخضاع هذه التعاملات وفق الخصوصيات التي تتميز بها إلا 

ي أنها اقتراحات  بعيدة عن الموضوعية في كيفية طرحها، والدول ومن أجل استقطاب الإستثمار الأجنب

أضحت تتفنن في تقديم التحفيزات الضريبية لهذا الإستثمار بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف 

الإقتصادية والإجتماعية، ولكن نجاح عملية التحفيز الضريبي لابد وأن يخضع لمجموعة من الضوابط 

  .ينبغي على الدول أن تراعيها

ية وعملية التحفيزات الضريبية تؤثر على والتنسيق الضريبي والضرائب على التجارة الالكترون       

فعالية النظام الضريبي، فعلى مستوى الهدف المالي فإن التنسيق الضريبي والتحفيزات الضريبية تساهم في 

تحقيقه ووصول الدول إلى أعلى حصيلة ضريبية أما عن هذا الهدف المالي في ظل التجارة الإلكترونية 

الإلكترونية تصعب من عملية تحصيل الضرائب عليها، أما في مجال فإنه لا يتحقق نظرا لأن الأنشطة 

العدالة الضريبية فإن التنسيق الضريبي يساهم في إحقاقها بين المكلفين وزيادتها في إطار دول التكتل 

الإقتصادي التي تتبنى عملية التنسيق الضريبي، أما في إطار التجارة الالكترونية فإن تحقيق العدالة 

صعب المنال نظرا لصعوبة فرض وجباية الضرائب على هذه الأنشطة، كما أن التحفيزات  الضريبية

الضريبية للإستثمار إن كانت موجهة للأجانب فقط فإنها تخل بمبدأ العدالة أمام الضريبة نظرا لأن 

ارة الأجانب يكونون في منأى عن أي ضرائب يدفعونها، كما يساعد التنسيق الضريبي في رفع كفاءة الإد

الضريبية والحد من الإزدواج والتهرب الضريبي، أما التجارة الإلكترونية فإنها تؤثر سلبا على عمل 

  .  الإدارة الضريبية وتساهم في زيادة الإزدواج الضريبي وانتشار التهرب
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دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري 

  الإقتصاديةفي ظل إفرازات العولمة 
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  :تمهيد

المبني على التخطيط المركزي والملكية الجماعية،  موجهت النظام البعلمستقلة اتإن الجزائر ا  

وسارت الجزائر على هذا النهج إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي فحينها عرف العالم تغيرا واضح 

مبدأ النظام الرأسمالي من جهة أخرى فإن الدور المتزايد المعالم جسده انهيار المعسكر الاشتراكي وسيادة 

ة قصد للعولمة الإقتصادية بإيعاز من المؤسسات التي ترعاها أجبر الجزائر على تبني إصلاحات اقتصادي

ندماج في الاقتصاد العالمي الذي أصبح يعتمد على زيادة الاستثمار الخاص بنوعيه المحلي محاولة الا

من  تلك الإصلاحات كان لابد للدولة أن تقوم بإصلاح النظام الضريبي باعتباره أداةوالأجنبي، وفي خضم 

  .1991الإقتصادية، فقامت بإصلاحه في سنة تجسيد السياسة  أدوات

والنظام الضريبي يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف ولا يعمل في فراغ بل يتأثر بالعديد من   

لك المجالات ذات الصلة بالنظام الضريبي فقامت بسن قانون ترقية الجوانب، فحاولت السلطات أن تنظم ت

وتواترت في تعديل القوانين ذات  ضمنه مجموعة من الحوافز الضريبية،و 1993الإستثمار في سنة 

وقبل هذا وعلى صعيد العلاقات التكاملية دأبت الجزائر على أن تقيم اتحاد مع الدول  الصلة بالإستثمار،

ثمة لابد من توخي وتبني نظرية التنسيق الضريبي، كل ذلك مرده البحث عن فعالية النظام المغاربية ومن 

  .الضريبي

  :سوف نتناول هذا الفصل من خلال مباحثه الثلاثة التالية  

  إصلاح النظام الضريبي الجزائري كضرورة لمسايرة التغيرات الإقتصادية الدولية؛: المبحث الأول* 

  إفرازات العولمة الإقتصادية وتحدياتها الضريبية في الجزائر؛    واقع : المبحث الثاني* 

  تقييم فعالية النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح  :المبحث الثالث* 
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  إصلاح النظام الضريبي الجزائري كضرورة لمسايرة التغيرات الإقتصادية الدولية: المبحث الأول

رن الماضي قيام مجموعة كبيرة من الدول بإصلاح أنظمتها الضريبية عرف عقد الثمانينات من الق  

بناءا على الوصفة الدولية المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي؛ قصد إرساء مبادئ النظام الرأسمالي 

على الصعيد العالمي، والجزائر قامت بإدخال إصلاحات جذرية على الخارطة الإقتصادية وحتى السياسية 

لتسعينيات من القرن الماضي، فهي قد أخذت بالوصفة الدولية الإجمالية بالإضافة إلى الوصفة في بداية ا

تلك الآثار  1991لضريبية في سنة الخاصة بالنظام الضريبي، وما ساعد وعجل في تطبيق الإصلاحات ا

  . نظام الضريبي في فترة التخطيط المركزيالسلبية التي أبانها ال

  قبل الإصلاح ما الضريبي الجزائري النظام : المطلب الأول

لما قبل الإصلاح الضريبي الذي  الجزائري سوف نتطرق في هذا المطلب إلى النظام الضريبي  

، ونبين تركيبة هذا النظام وخصائصه، ولما كان النظام 1991 في سنة يجاء به المشرع الجزائر

ل الأول سوف نقوم في باديء الأمر مجموعة من المحددات التي رأيناها في الفص هالضريبي تؤثر في

  1991لنظام الاقتصادي للجزائر قبل إلى فلسفة ا ضبالتعر

  1991 لنظام الاقتصادي للجزائر ما قبل سنةفلسفة ا: الفرع الأول

العهد الجديد في ظروف صعبة جدا نظرا لتهريب رؤوس الأموال إلى  ؛واجهت الجزائر المستقلة  

بنك الجزائر، وبقيت الجزائر متبعة للنظام الذي كان سائدا قبل الإستقلال الخارج وإخلاء خزينة الدولة و

وتم العمل بنفس القوانين الفرنسية إلا ما كان منافيا للسيادة الوطنية، ولم يتم تبني أي قرار لأسلوب تنموي 

ئرية إلا معين نظرا لما كان مفروض على الجزائر ضمن سياق اتفاقيات إيفيان، فما كان من السلطة الجزا

قامت الدولة الجزائرية بالتأميمات  1966من سنة  اء، وابتد19661إلى  1962قضاء فترة انتظار دامت من

    :2التالية

وكامل الرأس  1968وشبكات توزيع مشتقات البترول الأجنبية في  1966تأميم جميع المناجم في ماي * 

  ؛1971مال الأجنبي في ميدان الغاز في فيفري 

  ؛1966بنوك الأجنبية وشركات التأمين ابتداءا من سنة تأميم ال* 

احتكار التجارة الخارجية من طرف الدولة وبسط يدها على تجارة الجملة وأقامت الدولة النظام التعاوني * 

الذاتي والتعاونيات الزراعية كبديل للنمط الإنتاجي الرأسمالي الذي كان مازال ينشط في البلاد أو  ركالتسيي

ظام الملكية الوطنية المشخصة في الشركات الوطنية والتي تم تطويرها حسب مقتضيات التنمية في شكل ن

  .الإقتصادية والإجتماعية السائدة
                                                 

وما  21ص  1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1980-1962جزائرية في التنمية والتخطيط التجربة ال: عبد اللطيف بن أشنهو: انظر 1
  .بعدها

 .35، ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سياسة تخطيط التنمية وإعادة مسارها في الجزائر :محمد بلقاسم حسن بهلول 2
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منهجا ونظاما اقتصاديا تسير عليه  الاقتصادي الموجهسلطات الجزائرية النظام ولقد اختارت ال

م تبنيه والتأكيد عليه في برنامج طرابلس سنة البلاد من أجل إحداث التنمية الإقتصادية، هذا الاختيار ت

إن تنمية البلاد الإقتصادية متوقفة "بقوله 1964-04-21وأكد عليه مرة ثانية ميثاق الجزائر بتاريخ  1962

، وفي نفس السياق حدد الميثاق الوطني "على التخطيط وهذا الأخير مدعو للقضاء على التخلف المتراكم

التخطيط في تحديد أكثر عمقا و وضوحا وجعله في واجهة التوجهات  الذي صادق عليه الشعب دور

  .1الرئيسية لسياسة التنمية

وبانتهاج الدولة لنظام التخطيط المركزي للإقتصاد فإنها أبعدت القطاع الخاص من المساهمة في   

لطات الجزائرية التنمية الإقتصادية بل وحتى أنها لم تنصفه في حال ممارسة النشاط الإقتصادي، إذ أن الس

، وعلى 2في كل بنك من البنوك الموجودة ت الإقتصادية العموميةأقدمت على توطين حسابات المؤسسا

ذلك فإن البنوك العمومية لم تكن تهدف إلى الربح وبالتالي فقد صدت الأبواب في وجه الخواص الذين 

ضم هذا النهج المتبع فإن الدولة يطلبون قروض تمويلية من أجل القيام بالمشاريع الإستثمارية، وفي خ

الجزائرية أخذت بإحداث الإستثمارات العمومية وتوزيعها بين المناطق والأنشطة المحددة عن طريق تبني 

، ولكن تحقيق عملية التنمية 1969 - 1967التي كان أولها المخطط الثلاثي  3نظام المخططات التنموية

راد ية والمستلزمات فقد كان القطاع الصناعي يعتمد على استكان يتم على أساس عمليات الإستيراد للأجهز

من المستلزمات المستوردة، % 50إلى % 40التجهيزات بصفة إجمالية؛ والقطاع الفلاحي كان يعتمد على 

وسار الأمر على حاله إلى  ة النظام الضريبيهذا ما جعل الضرائب الجمركية تشكل نسبة كبيرة في حصيل

ن الثمانينات من القرن الماضي أين ظهر ضعف الإستراتيجية المتبناة، فقد بدأت غاية النصف الأول م

، فقد عرفت 1986تظهر مؤشرات ضعف نمط تسيير الإقتصاد الوطني خاصة بعد أزمة البترول لسنة 

المؤسسات العمومية عجزا كبيرا ومتواصلا نظرا للعبء الضريبي الكبير الملقى على عاتقها مما جعلها 

  لى تفتقر إ

، وعلى ذلك كان لزاما على السلطات الجزائرية أن تقوم بعملية إعادة النظر في النظام 4الفعالية الإقتصادية

الإقتصادي المتبع وذلك بإدخال العديد من الإصلاحات وتهيئة الإقتصاد للإنتقال إلى نظام اقتصاد السوق، 

  .الذي كان سائدا في تلك الفترة هذا الأمر كان يستوجب كذلك إعادة النظر في النظام الضريبي

  1991النظام الضريبي الجزائري قبل تركيبة : الفرع الثاني

بعد الإستقلال واصلت السلطات الجزائرية العمل بالتشريعات الفرنسية التي كان معمولا بها وقت   

  زائري بعد الإستقلال الإحتلال ولم يتم تغيير منها إلا ما كان منافيا للسيادة الوطنية، والنظام الضريبي الج

                                                 
  .35نفس المرجع، ص   1
 .69ص  ،1991 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،ائر المستقلةاقتصاد الجز :حمد هنيأ 2
  .وما بعدها 159، المرجع السابق، ص سياسة تخطيط التنمية وإعادة مسارها في الجزائر :انظر محمد بلقاسم حسن بهلول 3
 .16، ص 1999جريب أم الحسن، دار موفم للنشر، الجزائر،  ترجمة، تسعينيات الجزائر :عبد المجيد بوزيدي 4
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 85-75أين تم وضع تشريع ضريبي جزائري بموجب الأمر 1975لم يعرف تغيرات جذرية إلا في سنة 

الذي وضع نظام ضريبي يتسق ومقتضيات الحالة السياسية والإجتماعية  1975-12-30المؤرخ في 

ظم في قبل الإصلاح كان من والإقتصادية للجزائر المستقلة، وعموما فإن النظام الضريبي الجزائري لما

  :1القوانين الضريبية التالية

  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛* 

  قانون الرسم على رقم الأعمال؛* 

  قانون الضرائب غير المباشرة؛* 

  قانون التسجيل؛* 

  .قانون الطابع* 

  وتشمل الضرائب التالية: الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -1

وهذا النوع بدوره تنطوي تحته مجموعة من الضرائب متمثلة فيما : ضرائب على الأرباح والدخولال/ أ 

  :يلي

ويخضع لهذه الضريبة كل الأرباح المتولدة من : bic)(الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية* 

  النشاطات الصناعية والتجارية؛

ى كل من يمارس المهن الحرة ويحقق أرباح ولا وتطبق عل):bnc(الضرائب على الأرباح غير التجارية* 

  يعتد به تاجرا حسب التشريع الجزائري؛

وهنا ميز المشرع بين نوعين من هذه : الضرائب على دخول المؤسسات الأجنبية غير المقيمة* 

  المؤسسات

 نجاز أشغالأنشطتها تهدف لإنشاء عقارات أو إ والتي تكونالعام  المؤسسات الخاضعة للقانون -  

% 08و% 10ورسم إجمالي على الإنتاج % 06عمومية وأعمال فنية تطبق عليها ضريبة على الربح 

  ؛2كدفع جزافي

  %.25المؤسسات  الأجنبية التي تحقق أرباح غير تجارية وهي تخضع لضريبة نسبية مقدارها  -  

وعوضت  1975أنشات هذه الضريبة عام : الضرائب على إيرادات الديون والودائع و الكفالات* 

  ؛3الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وتطبق كنسبة ثابتة على إجمالي الفوائد

وتشمل الأنشطة الزراعية والرعي  1984أنشات بموجب قانون المالية لسنة : الفلاحية ةالضريبة الوحيد* 

  ؛%04وتطبق بمعدل 

                                                 
1   commission nationale de la réforme fiscal : Rapport finale , 1989, p 11.   

  .1985قانون المالية لسنة  2
 .24منشورات بغدادي، الجزائر، ص ، 2003-1992الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  :ناصر مراد 3
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لها وحجزها من المنبع ويكون ذلك عن ويتم تحصي: الضرائب على المرتبات والأجور والدفع الجزافي* 

  يشغل موظف أو عامل؛) طبيعي أو معنوي(لدفع الجزافي فيطبق على كل شخص طريق سلم سنوي، أما ا

ويفرض على كل العقارات المبنية وغير المبنية ويستثني شهرة : الرسم على فوائض القيم العقارية* 

  .1متعلقة بالحقوق الاجتماعيةالمحل والمحلات ذات الطابع الحرفي والتنازلات ال

  وهي موجهة للجماعات المحلية وتشمل : 2الرسوم على النشاط/ب 

ويفرض على كل الأنشطة ذات الصبغة التجارية  TAIC):(الرسم على النشاط الصناعي والتجاري* 

والصناعية الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويفرض على رقم الأعمال خارج 

  ؛BICبة ضري

ويفرض على الأنشطة غير التجارية الممارسة من قبل  TANC):( الرسم على النشاطات غير التجارية* 

الأشخاص على رقم الأعمال المحقق من هذه النشاطات جنبا إلى جنب مع الضريبة على الأرباح غير 

  ؛ BNC)( التجارية

  :ضرائب مباشرة أخرى/ج 

ويمس هذا الرسم الملكيات المعفاة بصفة مؤقتة حيث تقدر مدة : نيةالرسم العقاري على الملكيات المب* 

في المناطق غير الصحراوية % 40سنوات من تاريخ الإنشاء، ويقدر هذا الرسم ب  10-01الإعفاء بين 

للملكيات % 10للملكيات المبنية غير المؤجرة و % 25والمناطق غير الموروثة والتي يقدر معدلها ب 

  ؛ 3المبنية المؤجرة

بالإضافة إلى الضرائب السابقة تخضع دخول الأشخاص الطبيعيين : الضريبة التكميلية على الدخل* 

كما يبينها الجدول % 80إلى % 05المقيمين في الجزائر إلى ضريبة تكميلية على الدخل تتراوح بين 

  :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .منه 52المادة  1985قانون المالية لسنة  1

2  Commission  nationale  de la réforme fiscal : Rapport finale, 1989,op-cit p 14.   
  .منه 79-74المواد  1984قانون المالية لسنة  3



142 
 

  لضريبة التكميلية على الدخلالسلم الضريبي ل: 04جدول رقم

  دج: الوحدة                                                                                       
  المعدل  الدخل  المعدل  الدخل

  %35  60000-48000  %05   6000أقل من 

6000 -12000  10%  60000-90000  40%  

12000-18000  15%  90000-120000  50%  

18000-24000  20%  120000-150000  60%  

24000-36000  25%  150000-180000  70%  

  %80  180000أكبر من   30%  36000-48000

 1981قانون المالية لسنة  :المصدر

  

  1يطبق هذا الرسم ضمن نوعين من الضرائب ويضم: قانون الرسم على رقم الأعمال -2

نتاج ويطبق على الأشخاص الذين يقومون بالإ TUGP):( الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج* 

  ثرة معدلاته ـتاز هذا الرسم بكـزائر ويمـرها خارج الجـوردة والتي مقـوالمقاولون والمؤسسات المست

  .)%80و % 07معدلات تتراوح بين  10(

يفرض على تأدية الخدمات المتعلقة  TUGPS):(الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات* 

معدلات تتراوح  08الخ، ويحتوي على ...بحاث والدراساتبالإيجارات والأعمال الإستهلاكية وأعمال الأ

  %.30و % 02نسبتها مابين 

ويتضمن الرسم الداخلي على الإستهلاك من حيث التحديد والتعريف : قانون الضرائب غير المباشرة -3

به والذي يشمل المواد الخاضعة للضريبة والمواد المستهلكة، ويحدد الرسم الثابت الذي يدخل في سعر 

وكذا  )الذهب والفضة والبلاتين(عادن السوائل والمشروبات الكحولية والتبغ والكبريت، والرسوم على الم

  .2الرسوم على المنتجات البترولية

ا ثائق الممسوكة من طرف الأشخاص وكذويشمل الرسوم التي تفرض على بعض الو: قانون الطابع -4

كانت عقود مدنية أو عقود قضائية أي أن هذا القانون  الحقوق الضريبية التي تتعلق ببعض العقود، سواء

يطبق على كل الأشخاص الذين يريدون حيازة بعض الوثائق مثل بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات 

الخ، أو وثائق رسمية مثل شهادة الجنسية والسوابق العدلية، أو وثائق قضائية مثل رفع دعوى ...السفر

  .قضائي، أو في حالة توثيق العقودقضائية أو الحصول على حكم 

                                                 
1  commission nationale de la réforme fiscal : Rapport  finale , 1989,op -cit p15. 
2  Ibid, p  15. 
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  خصائص النظام الضريبي الجزائري لما قبل الإصلاح :الفرع الثالث

لقد تميز النظام الضريبي الجزائري لما قبل الإصلاح بمجموعة من الخصائص السلبية التي كانت   

  :ا يليوهذه الخصائص يمكن إجمالها فيم 1991بإصلاح شامل لهذا النظام سنة سببا في القيام 

إن النظام الضريبي لما قبل الإصلاح كان يتميز بكثرة : تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي -1

التعقيدات نظرا لأنه كان يحتوي العديد من الضرائب والمعدلات مما شكل صعوبة في تسييره من طرف 

رقم الأعمال  لىع الرسم موظفي الضرائب وشكل في نفس السياق صعوبة فهمه من طرف المكلفين فمثلا

للرسم الوحيد الإجمالي على  08منها للرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج و  10(معدلا  18كان يضم 

، والجدول الموالي 1معدلا 20كان يضم  1985، والسلم الضريبي للمرتبات والأجور لسنة )تأدية الخدمات

  . يبين هيكل النظام الضريبي لما قبل الإصلاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
أطروحѧة دآتѧوراه    ،1995-1988يبة في ظل التغيرات الدولية، دراسة حالة النظام الضريبي الجزائѧري للفتѧرة   ضرفعالية التمويل بال :عبد المجيد قدي 1

 .135ص  ، 1995علوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، دولة، مقدمة لكلية ال
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  حهيكل النظام الضريبي لما قبل الإصلا :05الجدول رقم 

  معدل الضريبة  بيان الضريبة

  :الضرائب المباشرة -1

  الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية-

 الضريبة على الأرباح غير التجارية-

 الضريبة التكميلية على الدخل -

الضريبة على إيرادات الديون والودائع و  -

 الكفالات

 المساهمة الوحيدة الفلاحية -

 الضريبة على الرواتب و الأجور-

 الضريبة على فائض القيمة -

  

 الدفع الجزافي-

 الرسم على النشاط الصناعي و التجاري -

 التجاري رالرسم النشاط غي-  

  الرسوم المماثلة -2

  الرسم العقاري على الأملاك المبنية -  

 الرسم على السيارات السياحية-  

 على تنظيم الحافلاترسم خاص -  

 رسم خاص على ملكية القوارب السياحية-  

 رسم خاص على الإقامات الثانوية -

  الضرائب غير المباشرة -3

  الرسم على رقم الأعمال/ أ

  الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 

 تالرسم الوحيد الإجمال على تأدية الخدما 

الضرائب غير المباشرة على /ب

تبغ ،الكبريت، البنزين ، الكحول، ال(الاستهلاك

  )الذهب،الفضة و البلاتين

 

  الشركات الأموال، جدول متصاعد للأشخاص ط % 55

  %25ضريبة نسبية -

 جدول تصاعدي  -

  

 %18ضريبة نسبية  -

 %04ضريبة نسبية  -

 جدول تصاعدي -

 03للمدة بين  %40سنوات،09و  06للمدة بين % 30

  سنوات 03أقل من  %50سنوات ،06و

     %                               06بةنسبيةضري-

 %2,55ضريبة نسبية -

 %6,05ضريبة نسبية -  

 %40ضريبة نسبية -  

 جدول حسب قوة وعمر السيارة -  

 %10ضريبة نسبية -  

د ج بطاقة  10000برميل ، 492ج للقوارب بطاقة  500

  برميل  20

 جدول تصاعدي 

 

 

 %80إلى غاية % 07معدلات تتراوح بين  10

 %30إلى غاية % 02معدلات تتراوح ببن        08

  

  حسب جدول يحدد فيه رسم قيمي 

  23،22ص  1992،2003الإصلاح الضريبي في الجزائر . ناصر مراد: المصدر

إن المؤسسات الجزائرية كانت تعاني من ارتفاع وطأة الضرائب  :ثقل العبء الضريبي على المؤسسة -2

 ي دراسة لمعدل الضرائب على أرباحأجرى صندوق النقد الدول 1988على أرباح الشركات، ففي سنة 
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الشركات لبعض الدول وتبين أن العبء الضريبي مرتفع على المؤسسة الجزائرية والجدول الموالي 

 .يوضح ذلك

  1988معدل الضريبة على أرباح الشركات لبعض الدول سنة :06الجدول رقم 

  ي الجزائرمقارنة بالمعدل ف  معدل الضريبة  البلدان

  ـ  %55  الجزائر

  %5,5  %49,5  المغرب

  %17  %38  تونس

  %15  %40  مصر

  %21  %34  الو م أ

  %20  %35  ابريطانيا

  %09  %46  تركيا

  .28مرجع سابق، ص، 2003-1992في الجزائر للفترة  الضريبي ناصر مراد الاصلاح:المصدر

بوجود ضغط ضريبي مرتفع فقد مثل هذا  لقد تميز النظام الضريبي السابق :ارتفاع الضغط الضريبي -3

خلال سنوات الثمانينات ونفس الأمر بالنسبة للضغط % 40الضغط معدلات عالية، فقد تجاوز نسبته حدود

  .لنفس الفترة والجدول الموالي يبين ذلك% 30الضريبي خارج المحروقات فقد تجاوز كذلك 

  1987-1980الضغط الضريبي للسنوات  تطور مستويات:  07جدول رقم

              نسبة مئوية : الوحدة                    

  1987  1986 1985  1984  1983 1982 1981 1980  البيان

الضغط الضريبي 

  الإجمالي

44,6  48,8  41,9   41,9   46,3  44,4  39,7  40,9  

الضغط الضريبي 

  خارج المحروقات

31,3  32,1  30,6  35,1  38,6  36,2  36,9  39,5  

  commission nationale de la réforme fiscal, Rapport finale, 1989,op-cit p  21: المصدر
إن النظام الضريبي كان يمزج بين الجباية العادية من جهة والجباية :الإعتماد على الجباية البترولية -4

لبترولية من جهة أخرى، وهذه الأخيرة تتحكم فيها عوامل خارجية ترجع إلى طبيعة السوق العالمية للنفط ا

هناك مؤثرات سلبية، وهذا ما حدث فعلا في  تمما ينعكس سلبا على مردودية النظام الضريبي إذا ماكان

، بعدما كانت 1986بل عن قيمتها ق% 50، حيث سقطت الجباية البترولية سقوطا حرا بحوالي 1986سنة 

  .في تزايد مستمر؛ الأمر الذي انعكس بالسلب على مجموع الجباية والجدول الموالي يبين ذلك
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  1987-1983حجم الجباية البترولية وتغيراتها للسنوات:  08الجدول رقم

  مليار دج: دةالوح                                                                                  

  1987  1986  1985 1984 1983  السنوات

  58,1  52,5  46,8  45,4  36,9  الجباية العادية

  20,5  21,4  46,8  43,8  37,7  الجباية البترولية

  78,6  73,9  93,6  89,2  74,6  مجموع الجباية

  Rapport finale: commission nationale de la réforme fiscal    , 1989,op-cit p 19: المصدر
حيث كانت حصة الضرائب الجمركية تساهم بنسبة معتبرة في حصيلة  :الخارجية ازدياد حجم الجباية -5

، وذلك نظرا لسهولة جباية هذا النوع من 1النظام الضريبي عامة والضرائب غير المباشرة خاصة

نها هي الأخرى الضرائب، ولكنها في المقابل تمتاز بآثارها السلبية على حصيلة النظام الضريبي لأ

  .مرتبطة بمتغيرات خارجية لا تستطيع الدولة التحكم فيها

  الإصلاح الضريبي في الجزائر: المطلب الثاني

كان لابد منه نظرا لجملة التغيرات التي حدثت  1991صلاح الضريبي الذي تم في سنة إن الإ  

لسياسية التي حدثت في الجزائر على المستوى العالمي، بالإضافة إلى مجموعة التغيرات الإقتصادية وا

فكان لابد من إصلاح النظام الضريبي من أجل المواكبة، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى سياق 

  .الإصلاح الضريبي في الجزائر وإلى مضمونه والأهداف التي كان يرجى تحقيقها منه

  :السياق الدولي والوطني للإصلاح الضريبي: الفرع الأول

لإصلاح الضريبي في الجزائر مع مجموعة من التغيرات والإجراءات سواء على لقد تزامن ا     

  .المستوى الوطني أو الدولي

 :السياق الدولي للإصلاح الضريبي  -1

الدولية في  لقد تميز الوضع العالمي في نهاية الثمانينات بظهور مجموعة من التحولات والتغيرات     

عم الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة الإقتصاد العالمي والسياسات قتصادية الناتج عن تزإطار العولمة الإ

الدولية عن طريق المؤسسات العالمية، وزيادة حدة الثورة العلمية التكنولوجية والإتصالية، والإتجاه 

  المتزايد نحو إقامة تكتلات إقتصادية إقليمية وما تتطلبه من تنسيق للسياسات الإقتصادية الكلية، وفي هذا

الإطار سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إحياء اقتصاديات العرض ونبذها لأسس نماذج الطلب 

  برنامج اقتصادي إصلاحي يعتمد 1981-02-18ريغان في  وتجسد ذلك من خلال تقديم الرئيس رونالد

  

                                                 
 .51مرجع سابق، ص  :رضا خلاصي 1
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التوسع على خفض معدلات نمو الإنفاق العام وتخفيض مدروس ومقنن لمعدلات الضرائب والتحكم في 

  ، ولما كانت اقتصاديات الدول النامية تتأثر 1النقدي مع تخفيض القيود على قطاعات الإقتصاد الأمريكي

بما يحدث في اقتصاديات الدول المتقدمة فإن الدول النامية باشرت إصلاحاتها الضريبة تحت مضلة وفي 

  :2نقد الدولي والتي كانت تمحور حولإطار الشروط التي وضعها صندوق ال

إعداد هياكل ضريبة تتسم بتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وترشيد هيكل أسعار الضرائب والحد من * 

 المبالغة في درجات التصاعد الضريبي؛

فرض حد أدنى من الضرائب على الأنشطة التي تحول الإعتبارات الإدارية في الدول النامية دون * 

 ارية؛احتواءها ضريبيا، مثل الأنشطة الزراعية والعق

تتمحور السياسات الموضوعة في التحول من فرض : فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الشخصي* 

ضرائب على الدخل النوعية إلى ضريبة موحدة على الدخل مع مراعاة الإعتدال في سعرها، والحد من 

ضلا عن ربط ماعي فتزايد درجة التصاعد الضريبي وإلغاء الإعفاءات التي ليس لها مبرر اقتصادي واجت

معدلات الأسعار السائدة أي الأخذ في الإعتبار عامل التضخم عند تحديد هيكل الشريحة شرائح الضرائب ب

 الضريبية والمعدلات المقررة عليها؛

يقترح صندوق النقد الدولي تحديد أسعار هذا النوع من : في مجال الضريبية على أرباح الشركات* 

الضرائب على أرباح الشركات في الدول المتقدمة، كما يوصي  الضرائب، بحيث يتقارب مع أسعار

 الصندوق بإلغاء الإزدواج الضريبي على أرباح الأسهم؛

إعطاء وزن نسبي أكبر لهذه  شرة تتمحور السياسات المقترحة فيولإصلاح الضرائب غير المبا* 

راء الصندوق أن فرض الضرائب على مختلف السلع والخدمات بين مكونات الهيكل الضريبي ويؤكد خب

الضريبة على القيمة المضافة يجب أن يمثل عنصرا مهما في برنامج الإصلاح لأنها ترتب توفير إيرادات 

ضريبية كبيرة بالإضافة إلى أنها توفر الدافع والحافر الفردي على زيادة الإدخار والإستثمار لأنها لا 

يبة في تحسين جباية الضرائب الأخرى من خلال ناهيك عن إسهام هذه الضر تفرض على عوائد المدخرات،

كما أن  خلق سجلات للمعاملات الإقتصادية والنقدية مما يمكن التحقق من سلامة البيانات الواردة بخصوصها،

فرض ضريبة القيمة المضافة على الواردات سوف يسهم في امتصاص جانب من الإيرادات والعوائد التي 

ذين ينجحون في الحصول على تراخيص استيراد كبيرة مما يحد من الأثر تؤول إلى طبقة المستوردين ال

 . التوزيعي السلبي لتلك الضريبة

  
                                                 

مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الѧوطني حѧول السياسѧة الجبائيѧة      ،المضمونالإصلاح الضريبي في الجزائر السياق و :عبد المجيد قدي، رابح شريط 1
  .304، ص 2003ماي  12-11الجزائرية في الألفية الثالثة، آلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة البليدة، أيام 

   2000، الإسكندرية، ، مطبعة سامي، دراسة تحليلية تصميميةصندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الإقتصادي والمالي :سميرة إبراهيم أيوب 2
  .111- 109ص    
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هذه السياسات الموضوعية من طرف صندوق النقد الدولي غير ملزمة للدول ولكن الإلزام يصبح 

حاتها ضروري متى لجأت الدول إلى الصندوق من أجل المساعدة والجزائر باعتبارها باشرت إصلا

  اللذان  1991و  1989 الإقتصادية مع صندوق النقد الدولي بتطبيق برنامجين من دعم الصندوق في عامي

كان لابد لها من القيام بإصلاح  1على تنفيذ سياسات صارمة لإدارة الطلب وتخفيض قيمة سعر الصرف انطويا

  .ح مع صندوق النقد الدولينظامها الضريبي والتقيد بهذه الشروط من أجل مواصلة مسيرة الإصلا

 اتفاقية  ومن جانب آخر انخرطت الجزائر في مسعى إقامة تكتل اتحاد المغرب العربي بالتوقيع على       

قتصادية الإ ونظرا لما يستلزمه إقامة اتحاد مغاربي من تنسيق للسياسات 1989فيفري  17مراكش في 

ومتطلبات  أن تقوم بإصلاح نظامها الضريبي ليتماشى الكلية ومنها السياسة الضريبية كان لابد للجزائر

المغرب تم  ففي  2إقامة هذا الإتحاد علما أن الدول المغاربية الأخرى قد قامت بإصلاح نظمها الضريبية

وكان  1988أما تونس فعرفت تطبيق الإصلاح الضريبي في جويلية  1986إصلاح النظام الضريبي سنة 

  .لدولتان في سياق الإصلاحات المنادى بها من قبل صندوق النقد الدولييصب الإصلاح الذي قامت به ا

 السياق الوطني للإصلاح الضريبي  -2

لقد باشرت الجزائر إصلاحات عميقة وجذرية في سبيل التخلص من المشاكل التي كان يعاني منها      

كانت كمرحلة تمهيدية من  كما أن هذه الإصلاحات 1986الإقتصاد والتي أبانتها الأزمة البترولية لسنة 

  .أجل انتقال الإقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق

ففي قطاع الزراعة اتخذت  3أدخلت الحكومة في أواخر الثمانينات العديد من الإصلاحات المهمة     

مزرعة حكومية إلى تعاونيات خاصة  3500بتقسيم حوالي  1987أولى التدابير بقيام الحكومة في عام 

غيرة تمتاز بحقوق استغلال طويلة الأجل وأتاح هذا الإجراء زيادات هائلة في الإنتاجية كما ومزارع ص

ستقلالية للمؤسسات العمومية من الناحية القانونية والتشغيلية على منح الإ 1988الجزائر في عام  أقدمت

ون المستحقة لشطب كمية من الدي 1990 ثم دعمت ذلك بإقرار برنامج في عام 01-88بموجب القانون 

التي تراكمت على مدى سنوات سادت فيها الضوابط الحكومية المباشرة واشتمل  على المؤسسات العامة

التجارية، وفي نفس الوقت تم وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد البرنامج كذلك على إعادة رسملة البنوك 

ي أعطى لبنك الجزائر مسؤولية الذ 1990للقطاع المالي والمصرفي في صلب قانون النقد والقرض لعام 

  السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي وألغى التمويل المباشر من الخزينة العمومية لاستثمارات 

  

                                                 
ص ،1998ندوق النقد الدولي، واشنطن، ، ص165، دراسة خاصةالجزائر ،تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق :يم النشابشي وآخرونآر1 

09    
   . 305مرجع سابق، ص  ،السياق المضمون الإصلاح الضريبي في الجزائر، :ح شريطقدي عبد المجيد، راب  2
    .10مرجع سابق، ص  ، الجزائر ، تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق :آريم النشاشي وآخرون 3
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المؤسسات العمومية، كما منح هذا القانون الحق للخواص والأجانب في إنشاء البنوك الخاصة وألغى 

  .تخصيص تعامل كل مؤسسة مع بنك تجاري معني

كما توجهت الجزائر في ذات الإطار إلى إصلاح نظام الأسعار بعد ما كانت قد منحت للمؤسسات      

المتعلق بالأسعار والذي  12-89الإقتصادية استقلاليتها فقد قامت بمراجعة نظام الأسعار بموجب القانون 

 1995تم تعديله في سنة أسعار مقننة تخضع لإدارة الدولة، وأسعار حرة الذي : وضع نوعين من الأسعار

تدخل في تحديد الأسعار بل تحيث أصبحت الدولة لا  9519جانفي 25المؤرخ في  06-95بموجب الأمر 

    ونتتحدد هذه الأخيرة بناءً على قواعد المنافسة، كما تم تبني إصلاح التجارة الخارجية من خلال القان

تم من خلاله تخصيص مبلغ محدد من النقد في مجال احتكار الدولة و الذي منح مرونة أكبر 88-29

الأجنبي والإئتمان لكل شركة لاستعماله حسب تقديرها الخاص وتم إصلاح التجارة الخارجية نظرا 

  :1لأهميتها البالغة في الحياة الإقتصادية ولأنها تؤدي الأدوار التالية

التوسع وتوفير مداخيل جديدة  تموين الجهاز الإنتاجي بالمدخلات الصناعية والوسيطية بما يمكن من *

 التي يمكن إخضاعها للضريبة؛

 حصول خزينة الدولة على موارد مالية في شكل رسوم جمركية من الصادرات والواردات؛ *

تصريف الفائض من السلع إلى أسواق أخرى مما يؤدي إلى المحافظة على مستويات النشاط على حالة * 

 .لأوعية الضريبية القائمةمن الإستقرار وبالتالي الحفاظ على ا

  ضمون الإصلاح الضريبي في الجزائرم: الفرع الثاني

الضريبية على الدخل  :2لقد تمحور الإصلاح الضريبي في الجزائر حول إصلاح الضرائب التالية     

  .  الشخصي والضريبة على أرباح المشروعات، ضريبة القيمة المضافة

 الضريبة على الدخل الإجمالي  -1

م إحداث هذه الضريبة في النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح من أجل تعويض   ت     

  :3مجموعة من الضرائب النوعية التي كانت مطبقة في ظل النظام القديم وهي

 الضرائب على الأجور والرواتب؛  *

 الضريبة على الربح الصناعي والتجاري وشركات الأشخاص؛* 

 التجارية؛  الضريبة على الأرباح غير* 

 المساهمة الوحيدة الفلاحية؛* 

  الضريبة على القيمة الزائدة عن التنازل بمقابل عن الأملاك المبنية وغير المبنية؛* 

                                                 
  .129، ص مرجع سابق  ، ...فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية: عبد المجيد قدي 1
    .64ص ، مرجع سابق، أطروحة دآتوراه، ..... النظام الضريبي وتحديات الإصلاح الاقتصادي :بوزيدة ندوق النقد الدولي، نقلا عن حميدص 2
    .72مرجع سابق، ص ،  ...النظام الضريبي وتحديات الإصلاح الاقتصادي :حميد بوزيدة 3
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  . الضريبة التكميلية على الدخل *

م بإدخال هذه الضريبة فإن النظام الضريبي ألغى العمل بنظام الضرائب المتعددة والذي يتسم بالتعقيد وعد        

  .الإنسجام مع مبدأ شخصية الضريبة وتحول إلى نظام الضريبة الوحيدة

 الضريبة على أرباح الشركات  -2

التي أثقلت كاهل ) IBIC(جاءت هذه الضريبة كبديل للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية      

تى في حالة المؤسسات حيث أنها كانت تفرض على جميع وحدات المؤسسة والتي تدفعها المؤسسات ح

، وقصد وضع نظام ضريبي خاص 1تحقيق خسارة مركزية على أساس أن بعض الوحدات تحقق أرباحا

تداءً من قانون المالية بالشركات وتميزه عن نظام الأشخاص الطبيعيين وضع المشرع هذه الضريبة اب

  :والتي تفرض على مجموع الأرباح التي تحقق من طرف 1991لسنة 

  كان شكلها وغرضها باستثناء شركات الأشخاص إلا إذا اختارت ذلك؛ كل الشركات مهما* 

 المؤسسات والهيئات ذات الطابع الصناعي والتجاري؛* 

 الشركات التعاونية والإتحادات التابعة ولها؛* 

 .من ق الضرائب المباشرة 12الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة * 

 المضافة الرسم على القيمة  -3

 الرسم الوحيد(والتي عوضت ضريبتي  1991تم استحداث هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة      

وقد تم تطبيق  TUGPS، والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات TUGPالإجمالي على الإنتاج 

 فض؛ المعدل العاديالمعادل المنخ المعدل المنخفض الخاص؛ :معدلات وهي 04هذه الضريبة من خلال 

وإدخال هذه الضريبة في  %40؛ %21؛ %13؛ %07: المعدل المرتفع بالنسب التالية على التوالي

  :2النظام الضريبي كان يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية

ترقية المؤسسات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها على مستوى الأسواق الأجنبية كون أنه يسمح بمسح * 

  .علقة بالجباية المحلية للمنتجات التي يتم تصديرها عند الحدودالأعباء المت

  تطبيقه في مجال يتميز بعدم التفرقة ما بين عملية إنتاج السلع وتقديم الخدمات؛* 

وعليه يمكن استرجاع  TVAحياد الجباية الوطنية حيث اعتمد المشرع نظام الخصم فيما يتعلق بـ * 

لية الإنتاجية أو تلك المدفوعة عند القيام بعملية الشراء فيما يتعلق بالعمليات الرسوم المحملة عند القيام بالعم

  التجارية؛

                                                 
السياسѧة   طني حѧول   مقدمة ضمن أشغال الملتقى الѧو  ، مداخلةالإصلاح الضريبي وفق معتقدات صندوق النقد الدولي :بوخاوة إسماعيل، دومي سمراء  1

   . 194ص ،2003ماي  12-11أيام جامعة البليدة،  آلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، الجبائية في الألفية الثالثة،
    .195نفس المرجع، ص    2
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التحفيز على الإستثمار وذلك بتجنب معاقبة المؤسسات على غرار النظام القديم، فمثلا عند شراء * 

مليات الخاضعة العقارات يمكن لهذه المؤسسات استرجاع قيمة الرسوم التي تحملتها، وذلك بالتصريح بالع

 للرسم؛

  .يعمل الرسم على القيمة المضافة على ترقية الشفافية الجبائية وزيادة البساطة* 

  الأهداف المرجوة من الإصلاح: الثالفرع الث

وضعت السلطات الحكومية مجموعة من الأهداف كان ينبغي الوصول إليها من خلال القيام    

  :1بإصلاح النظام الضريبي وهي كما يلي

تحقيق نمو اقتصادي عن طريق تحسين الإدخار وتوجيهه نحو الإستثمار الإنتاجي، مع تخفيف العبء * 

 هة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى؛الضريبي على المؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب من ج

ات وزيادتها خارج قطاع خلق شروط ملائمة لتحقيق التوازن الخارجي عن طريق تنويع الصادر* 

 وقات؛المحر

إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون * 

التي كان يعرفها الإقتصاد  عامل من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية

 آنذاك؛

بلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة المساهمة في تحقيق جهود اللامركزية السياسية والإقتصادية لل* 

 نمية بين مختلف جهات البلاد؛من عدم التوازن الجهوي وتباين الإستفادة من جهود الت

 .تحسين شفافية النظام الضريبي بتبسيط إجراءاته ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه* 

 :2والتي تتمثل فيما يلي ة والتقنيةكما سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق بعض الأهداف المالي  

ة العادية محل زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة وبالتالي السعي إلى إحلال الجباي* 

 الجباية البترولية؛

 قات التسيير في الميزانية العامة؛جعل الجباية العادية تغطي نف* 

 تبسيط النظام الضريبي؛* 

  .إدارة جبائية فعالة* 

  على ضوء الإصلاح تركيبة النظام الضريبي الجزائري: ب الثالثالمطل

تميز الإصلاح الضريبي في الجزائر باستهداف ثلاثة أنواع من الضرائب، الضريبة على الدخل   

  الإجمالي والضرائب على أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، كما أنه في خضم الإصلاحات 

  
                                                 

داخلة مقدمة ضمن أشѧغال الملتقѧى الѧوطني الأول حѧول الإقتصѧاد الجزائѧري فѧي        ، موتحديات الألفية الثالثة يالنظام الجبائي الجزائر :عبد المجيد قدي  1
  .2002ماي  21-20الألفية الثالثة، آلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة البليدة، أيام 

الألفيѧة  السياسѧة الجبائيѧة الجزائريѧة فѧي      وللѧة مقدمѧة ضѧمن أشѧغال الملتقѧى الѧوطني حѧ       ، مداختقييم إصلاح النظام الجبѧائي : آمال رزيق، مسدور فارس 2
 .7، ص 2003ماي  12-11أيام جامعة البليدة،  آلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، الثالثة،
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م الفصل بين الضرائب التي تعود إلى الدولة والضرائب والرسوم التي الضريبية وحتى وقتنا الحاضر ت

 .تؤول إلى الجماعات المحلية بالإضافة إلى الجباية البترولية من جهة ثالثة

  الجباية العادية: الفرع الأول

  :تتمثل في مجموع الضرائب التي تعود حصيلتها إلى ميزانية الخزينة العامة وتتمثل فيما يلي  

جاء به الإصلاح  يحتوي هذا النوع من الضرائب على نوعين وهو من أهم ما :ئب على الدخلالضرا-1

والأشخاص  إلى الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبي، حيث فصل بين الأشخاص الطبيعيين وأخضعهم

  .المعنويين ويخضعون إلى الضرائب على أرباح الشركات

الضريبة لكي تعوض الضرائب النوعية التي كانت  جاءت هذه: الضريبة على الدخل الإجمالي -أ 

موجودة في النظام السابق، والتي ذكرناها في المطلب الثاني من هذا الفصل، حيث تم إقرار ذلك بموجب 

  :1، وتتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية•المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

تفرض سنويا على المداخيل المحققة، مع هذا هناك استثناء بالنسبة للأجور  إذ أنها: ضريبة سنوية* 

  والمرتبات فهي تقتطع شهريا حسب سلم شهري؛

  ؛•حيث تفرض مرة واحدة على مجموع الدخول الصافية لأصناف الدخل: إنها ضريبة وحيدة* 

  تفرض على الأشخاص الطبيعيين فقط؛* 

  بان الوضعية الشخصية للمكلف بها؛ضريبة شخصية إذ أنها تأخذ في الحس* 

ضريبة تصريحية تعتمد على تصريح المكلف بها، إذ يرسل كل مكلف بها قبل الفاتح من أفريل * 

  تصريحا بدخله الإجمالي إلى مفتشية الضرائب في مكان إقامته؛

لإقتطاع إنها ضريبة تصاعدية أي أنها تحسب وفق جدول تصاعدي باستثناء المداخيل التي تخضع إلى ا* 

  .من المصدر

  :ويخضع للضريبة على الدخل الإجمالي  

  الأشخاص الطبيعيون الذين يكون مقر تكليفهم الضريبي في الجزائر؛ -

  الأشخاص الذين يكون مقر تكليفهم خارج الجزائر ولهم عائدات من مصدر جزائري؛ -

  أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم في بلد أجنبي؛ -

                                                 
ض تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الѧدخل الإجمѧالي، وتفѧر   :" يلي من ق ض م ر م على ما 01تنص المادة  •

 ......"هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة
 .72، مرجع سابق، ص ......النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الإقتصادي: حميد بوزيدة 1
الأربѧѧاح : صѧѧافية التاليѧѧةيتكѧѧون الѧѧدخل الإجمѧѧالي الصѧѧافي مѧѧن مجمѧѧوع المѧѧداخيل ال:" مѧѧن ق ض م ر م 02أصѧѧناف الѧѧدخل المشѧѧمول نصѧѧت عليѧѧه المѧѧادة  •

ية، عائدات رؤوس الصناعية والتجارية والحرفية، أرباح المهن غير التجارية، عائدات المزارع، الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبن
 ."الأموال المنقولة، المرتبات والأجور والريوع العمرية والمعاشات، فوائض القيمة عند التنازل
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ضعون بصفة شخصية للضريبة على حصة الأرباح العائدة لهم من الشركات سواء كانت الأشخاص الخا -

  شركة أشخاص أو شركات مدنية مهنية أو جمعية مساهمة؛

ويتم إخضاع هؤلاء .1الأشخاص الذين يؤول فرض الضرائب عليهم للجزائر بموجب إتفاقية جبائية - 

الضريبة  أن المعدلات المطبقة على هذه ربالذكيجدر  المكلفين بناءا على جدول متصاعد الشرائح، و

، وأصبح السلم •2007إلى وقتنا هذا، وآخر تعديل لها كان في نهاية  عرفت عدة تعديلات منذ الإصلاح

  .التصاعدي كما هو مبين في الجدول الموالي

  للضريبة على الدخل الإجمالي الضريبي سلمال :09رقم جدول  

  المعدل دج: ، الوحدة)ضريبةقسط الدخل الخاضع لل( الشريحة

  %0  120000لا يتــــــــــجاوز 

  %20  360000إلــــى  120001مــن

  %30  1440000إلـــى  360001مــن 

  %35  1440000أكثـــــــــر من 

  2008قانون المالية : المصدر

نظام  يندرج وضع الضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع :الضريبة على أرباح الشركات -ب 

ضريبي خاص بالشركات، الذي أضحى يختلف عن المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعيين، وتم إدراج 

المداخيل التي تحققها و، وهي ضريبة سنوية تؤسس على مجمل الأرباح 19912هذه الضريبة سنة 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة •136الأشخاص المعنوية حسب نص المادة 

  :3وتتميز الضريبة على أرباح الشركات بالميزات التالية  

  ضريبة وحيدة حيث أنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين؛* 

  ضريبة عامة كونها تفرض على مجمل الأرباح دون تمييز لطبيعتها؛* 

  ضريبة سنوية حيث تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال السنة؛* 

  ضريبة نسبية إذ أنها عبارة عن معدل ثابت وليست جدول تصاعدي؛* 

                                                 
 .منه 03المادة  1991انون المالية لسنة ق 1
  .2008قانون المالية لسنة ، المتضمن 2007ديسمبر 30المؤرخ في  12-07القانون رقم بموجب  •
  .منه 38، مرجع سابق، المادة 1991قانون المالية لسنة  2
  تخضع للضريبة على أرباح الشرآات" من ق ض م ر م تنص 136المادة  •
  باستثناء نوعها وغرضهاالشرآات مهما آان -1
  شرآات الأشخاص وشرآات المساهمة حسب مفهوم القانون التجاري إلا إذا اختارت الخضوع إلى هذه الضريبة؛-أ
  ؛IBSالشرآات المدنية التي لم تتكون على شكل شرآة مساهمة باستثناء الشرآات التي تختار الخضوع ل -ب
  المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع  والتنظيم المعمول بهما؛هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  -ج
  المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ -2
  من ذات القانون؛ 12الشرآات التي تنجز العمليات والمنتوجات المذآورة في المادة -3
  .لتابعة لهاالشرآات التعاونية والاتحادات ا-4
 .76مرجع سابق، ص ، 2003 -1992الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  :ناصر مراد 3
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ضريبة تصريحية تكون بناءا على تصريح من المكلف إلى مفتشية الضرائب التابع له المقر الإجتماعي * 

  .الرئيسي للمؤسسة

  :لهذه الضريبة من خلال المعدلات التالية الأموال شركاتوتخضع 

في سنة % 42إلى يومنا هذا، فكان  1991المعدل عدة تغييرات من سنة وعرف هذا : المعدل العادي - 1

، %30ليصبح  1999، وبعدها عرف تخفيضا آخر في سنة 1994سنة % 38، ثم تم تخفيضه إلى 1991

  .20081في سنة % 19و %25:واستقر في نهاية الأمر عند حدود معدلين هما

ل بغرض تحفيز الشركات على إعادة استثمار وضع المشرع الجزائري هذا المعد: المعدل المخفض - 2

، ثم ارتفع إلى 1992في سنة % 05أرباحها، وعرف هو الآخر عدة تغيرات عبر قوانين المالية، فكان 

  .2% 12,5وإلى 1999في سنة % 15، ليتم تخفيضه مرة أخرى إلى حدود 1995سنة % 33

  :3ن المصدر على أرباح الشركات التاليةتطبق هذه المعدلات عن طريق الإقتطاع م: المعدلات الخاصة- 3

  الكفالات؛ عوائد الديون والودائع و* 

  المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الإسمية ولحاملها؛* 

المبالغ المحصلة من المؤسسات في إطار عقد التسيير التي يتم فرض الضريبة عليها بالاقتطاع من * 

  المصدر؛

  دائمة في الجزائر؛ سسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنيةالمبالغ التي تقبضها المؤ* 

  الحواصل المدفوعة للمخترعين في الخارج؛* 

المبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على * 

  .المؤسسات الجزائرية للنقل البحري

النوع مجموعة من الضرائب أساسها الرسم على القيمة المضافة  ويشمل هذا: الضرائب على الإنفاق -2

  .وبعض الرسوم الأخرى

حلت هذه الضريبة محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم : الرسم على القيمة المضافة -أ

ه الضريبة وتتميز هذ 1991الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 

  :4بمجموعة من الخصائص هي

إنها ضريبة يتحملها المستهلك النهائي، وهي ضريبة قيمية كونها تحسب بتطبيق معدل ثابت على قيمة * 

  المنتج أو الخدمة؛

                                                 
  .2008، وقانون المالية التكميلي لسنة 1999، 1994، 1991قوانين المالية لسنوات  1
  2008، 1999، 1995، 1991قوانين المالية لسنوات  2
 .56، ص 2003، المطبعة الرسمية البساتين، الجزائر، 01ط، ك؛ أملاك الدولةالجباية؛ شبه الجباية؛ الجمار: سعيد بن عيسى 3
 .86، مرجع سابق، ص جباية المؤسسات :حميد بوزيدة 4
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تمثل ضريبة عامة على المنتجات والخدمات لأنها تمس المراحل المختلفة التي تمر بها السلعة ، وهي * 

  ت؛ضريبة بسيطة نظرا لقلة المعدلا

  تسمح بضمان عدالة أكبر بالنسبة للمستهلك النهائي لأنها تفرض على السلع المحلية والمستوردة؛* 

تسدد بطريقة مجزأة في كل مرحلة نظرا لأن الخاضعين لها يدفعون قيمتها بعد خصم الرسوم القابلة * 

  :للحسم منها المبينة في فواتير الشراء وهذه الخاصية تسمح ب

  لدولة بإيرادات منتظمة؛إمداد خزينة ا -

  تخفيف العبء الضريبي المحمل على المنتج الأخير؛ -

  .تحفيز المكلفين على الفوترة للإستفادة من الحسم، وعليه تساعد على مكافحة التهرب الضريبي -

  :1يلي وقد كان يهدف المشرع الضريبي من خلال إقرار هذه الضريبة إلى ما

  تكلفة الإستثمار؛ إنعاش الإقتصاد من خلال تخفيض* 

  تشجيع المنافسة من خلال حيادية وشفافية الضريبة؛* 

  حفز منافسة المؤسسات الجزائرية عن طريق إلغاء العبء الضريبي عند التصدير؛* 

  .إحداث انسجام بين الضرائب غير المباشرة على المستوى المغاربي* 

خضعت للتغيير في العديد من المرات منذ  ويحسب الرسم على القيمة المضافة بناءا على معدلات نسبية،

% 17و% 07دخول الإصلاح الضريبي حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، واستقرت حاليا على معدلين اثنين هما 

، والجدول الموالي يبين تغير معدلات الرسم على القيمة المضافة من بداية )معدل مخفض ومعدل عادي( 

  .الإصلاح إلى وقتنا الحاضر

  2008 -1992تغيرات معدل الرسم على القيمة المضافة من  :10 جدول رقم

  السنوات

  ق م

المعدل المخفض 

  الخاص

المعدل 

  المخفض

المعدل 

  العادي

المعدل 

  المرتفع

  %40  %21  %13  %07  1992قانون المالية 

  ــ  %21  %13  %07  1995قانون المالية 

  ــ  %21  %14  %07  1997قانون المالية 

  ــ  %17  %07  ــ  2001قانون المالية

  2001، 1997، 1995، 1992قوانين المالية للسنوات : المصدر

هذا ويحدد التنظيم من خلال قوانين المالية المختلفة العمليات التي تخضع لكل معدل وكذا الإعفاءات تبعا 

  .للتوجهات العامة الموافقة للحالة الإقتصادية والإجتماعية

                                                 
 .86 مرجع سابق، ص ،2003 -1992الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  :اصر مرادن 1
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ويشمل مجال  1991الرسم بموجب قانون المالية لسنة  أسس :الرسم الداخلي على الاستهلاك - ب

تطبيقه على بعض السلع والمنتجات المضرة بالصحة، وهو ذو هدف اجتماعي ناهيك عن الهدف المالي، 

 .وقيمة الرسم والمواد الخاضعة له يبينها الجدول الموالي

  ستهلاك وقيمتهات الخاضعة للرسم الداخلي على الإالمنتج :11الجدول رقم 

  قيمة الرسم  المواد الخاضعة للرسم

  ........................ الجعة: أولا

  مواد التبغ: ثانيا

  ....................التبغ الأسود-: السجائر- 1

  ....................التبغ الأشقر-             

  ....................................السيجار- 2

  ................................تبغ التدخين- 3

  .........................تبغ النشق والمضغ- 4

  ....................................الكبريت- 5

  هكتولتر/دج 3610

  

  كلغ/دج1040

  لكغ/دج 1260

  كلغ/دج 1470

  كلغ/دج 620

  كلغ/دج 710

  عود ثقاب 40علبة تحتوي على 100دج لكل  26

  

  2002قانون المالية لسنة : المصدر

يعتبر هذا الرسم كذلك رسم نوعي يفرض على مجموعة من : الرسم على المنتجات البترولية -ج

المنتجات البترولية المستهلكة، وقد خضع بدوره إلى عدة تغييرات في قيمته، وكانت المنتجات تخضع إلى 

البروبان ألغى هذا الرسم على بعض المنتجات مثل غاز  2007رسوم مختلفة ولكن قانون المالية لسنة 

  .والبوتان، وأبقى على بعض المنتجات الأخرى والتي يبينها الجدول الموالي

   

  المنتجات الخاضعة للرسم على المنتجات البترولية وقيمته :12الجدول رقم 

  )هكتولتر/ دج(مبلغ الرسم   بيان المنتوجات

  100  البنزين الممتاز

  100  البنزين العادي

  100  البنزين الخالي من الرصاص

  100  غاز أويل

  100  )الوقود( غاز البترول المميع 

  2007قانون المالية لسنة : المصدر
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وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال، سواء كانت هذه  :لالضرائب على رأس الما -3

  :يلي الحركة طبيعية أو عرضية وتشمل ما

حوزها الأفراد إلى معدلات ضريبية جد أخضع المشرع الجزائري الثروة التي ي: الضرائب على الثروة -أ

 .منخفضة والهدف منها هو اجتماعي بالدرجة الأولى وقيمة هذه الضريبة مبينة في الجدول الموالي

  لضريبة على الثروةالسلم الضريبي ل: 13الجدول رقم 

  النسبة  )دج(قسط القيمة الصافية للثروة الخاضع للضريبة 

  %0  أو يساويه 3000000أقل من 

  %0,25  36000000إلى  3000001 من

  %0,50  44000000إلى  36000001من 

  %0,75  54000000إلى  44000001من 

  %01  68000000إلى  54000001من 

  %1,5  68000000أكثر من 

  2006قانون المالية لسنة : المصدر

عند عملية  آخر، أويتم دفع هذه الضريبة عند ثبوت واقعة الملكية من شخص إلى : حقوق التسجيل -ب

، وهي 1، بغرض الإثبات لحق من انتقلت إليه الملكية)تسجيل أو توثيق العقود الناقلة للملكية(توثيق العقود 

تشمل العقود الرسمية الصادرة عن ضابط عمومي، وكذلك العقود القضائية، ونشير إلى أن حقوق التسجيل 

أجرى تعديلات كثيرة على  2002مالية لسنة مافتئت تعرف تعديلات من قانون مالية إلى آخر، فقانون ال

، وأجرى كذلك العديد من التعديلات سواء في 2005النسب وطريقة الحساب، ثم جاء قانون المالية لسنة 

  .2النسب أو في وعاء الإخضاع

يكون دفع هذا الرسم عند عملية الإستفادة من الوثائق الإدارية كالعقود المدنية  :حقوق الطابع -ج

، وتحدد قيمة "الخ.....بطاقة تعريف، جواز سفر، رخصة السياقة"ية والوثائق الثبوتية للشخصية ائوالقض

  .هذه الرسوم عن طريق التنظيم

  : يتكون نظام الضرائب على التجارة الخارجية في الجزائر من :الضرائب على التجارة الخارجية -4

ليس جبائيا فقط وإنما لحماية الإقتصاد  وهي ضرائب من نوع خاص لأن هدفها :التعريفة الجمركية -أ

، وعرفت معدلات 3الوطني من النافسة الأجنبية، تطبق على الواردات من السلع الأجنبية بقصد الحد منها

، وتوالت في التغيير إلى أن 4معدلا 18تشمل  1989التعريفة الجمركية تغيرات هامة، فكانت في سنة 

                                                 
  .131، مرجع سابق، ص اقتصاديات الجباية والضرائب :محمد عباس محرزي 1
 .2005قانون المالية لسنةمن  24الى 17راجع المواد من  2
 .184، مرجع سابق، ص ........فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية :عبد المجيد قدي 3
 .84نفس المرجع، ص  4
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، ويبين التنظيم مختلف الواردات %)30، %15، %05، %0( هي  1استقرت على أربع معدلات

  .الخاضعة لكل معدل

هو ضريبة غير مباشرة تم تأسيسها بغرض دعم أسعار بعض المنتجات ذات  :الرسم التعويضي -ب

معدلا، لكن هذا الرسم  15الإستهلاك الواسع، وتم إخضاع أغلب الواردات لهذا الرسم عن طريق تطبيق 

وحل محله الرسم النوعي الإضافي؛ الذي تأسس بموجب  1993ألغي في سنة  لم يستمر في الوجود بل

، ويطبق على السلع المحلية الصنع والمستوردة ويكون ذلك عن 1993من قانون المالية لسنة 99المادة 

  .طريق التنظيم الذي يحدد نسب تطبيقه

الجمركية وتخضع السلع  ويحصل عند الإستراد كما تحصل التعريفة :الرسم على القيمة المضافة -ج

، ويكون خضوع السلع إلى أحد المعدلين مبين %17، %07المستوردة إلى المعدلات التي تم التطرق إليها 

  .عن طريق التنظيم

  الجباية البترولية: الفرع الثاني

إن النظام الضريبي لما بعد الإصلاح بقي كسابقه عبارة عن خليط مابين الجباية العادية والجباية   

لبترولية، وهذا راجع إلى خصوصيات الإقتصاد الجزائري، ونحن بصدد عرض تركيبة النظام الضريبي ا

 1986أوت  19المؤرخ في  86-14لما بعد الإصلاح فلابد من تناول الجباية البترولية في إطار القانون 

فإن الجباية ، وفي إطار هذا القانون 1991ديسمبر 24المؤرخ في  21-91والمعدل والمتم بالقانون 

   2البترولية تتكون من الإتاوة والضريبة على النتيجة

هي عبارة عن اقتطاع مرتبط بالكميات المستخرجة، وتفرض الإتاوة وتستحق بمجرد  :الإتاوة -1

استخراج المحروقات وإرسالها نحو مركز التفريق، ومجال تطبيق الإتاوة هي الاستكشاف والتنقيب 

وقات المستخرجة من الآبار البرية أو البحرية وسواء كان هذا العمل من والبحث والاستغلال للمحر

  .أشخاص وطنيين أو أشخاص أجانب

) كلف بالطاقةالوزير الم(القاعدي المعتمد من طرف الدولة ويتم حساب الإتاوة بناءا على السعر   

   :3وتحدد كما يلي

  هو سعر البيع المحدد عن طريق التنظيم    المحروقات السائلة المصدرة على حالها فإن سعرها القاعدي -

  للسوائل الغازية فإن السعر القاعدي لها هو سعر البيع المطبق على هذه المحروقات؛ ةبالنسب -

  :يلي بالنسبة للمحروقات السائلة الموجهة لمعامل التكرير الوطنية فإن سعرها القاعدي يكون حسب ما -

                                                 
 .2008قانون المالية لسنة  1
عن جمعية آفاق اقتصادية، آلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة البليدة، ، مجلة آفاق، الصادرة الجباية البترولية في الجزائر :آمال رزيق 2

 .08، ص 2004، 03العدد 
 .178 مرجع سابق، ص ،........فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية :عبد المجيد قدي 3
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منتجات المستخرجة منه موجه للتصدير يتحدد السعر انطلاقا من إذا كان الخام الذي تكون ال *       

  صادرات المنتجات المكررة؛

بالنسبة للسوائل الغازية الموجهة للسوق الداخلي فإن السعر القاعدي هو سعر التنازل أو  *

  .التحويل الذي يحدد عن طريق التنظيم

  :1ويتم حساب الإتاوة تطبيقيا بالعلاقة التالية  

حيث                                                 R=Q × T×P                                     

R:مبلغ الإتاوة  

T:المعدل المطبق حسب كل منطقة 

P:سواء السعر المرجعي عند التصدير أو سعر التنازل في الإستهلاك المحلي( السعر(  

اج مطروحا منه مبلغ الإتاوة البترولية المدفوعة؛ تحسب على أساس قيمة الإنت: الضريبة على النتيجة -2

بالإضافة إلى تكاليف الإستغلال والإهتلاك المقومة محاسبيا حسب المعدلات القانونية المحددة، وتحسب 

  :2بالمعدلات التالية

تطبق في %65، %75، وهناك معدلات منخفضة %85المعدل العام على أنشطة الإستغلال يطبق بنسبة* 

كحد أدنى عند % 42ويمكن أن تخفض إلى ) في المنطقة ب% 65، في المنطقة أ% 75(لصعبة المناطق ا

  الصعوبة الكبيرة في البحث والإستغلال؛

  ؛%30المعدل المطبق على أنشطة النقل عبر الأنابيب والتمييع والمعالجة ويفرض بواقع * 

  .من رقم الأعمال% 02الرسم البترولي ويطبق بواقع * 

 :كما يلي ح الجبائي الرب حسبوي  

حيث                                             B=Q  × PR –(C+R)    

B :الربح الجبائي 

Q× PR :رقم الأعمال 

C :الأعباء الهيكلية لتكاليف الإنتاج 

R :مبلغ الإتاوة  

 :والضريبة على النتيجة كما يلي

حيث                      FP= 0,85( Q× PR-CS-R) +R ×IDF(tL) 

                                                 
 . 09مرجع سابق، ص  ،الجباية البترولية في الجزائر :ال رزيقآم1 
مداخلة مقدمة ضѧمن أشѧغال الملتقѧى الѧوطني حѧول السياسѧة الجبائيѧة الجزائريѧة فѧي  الألفيѧة الثالثѧة، آليѧة              ،الجباية البترولية في الجزائر :خضر عزيل 2

  .295، ص 2003ماي  12-11العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة البليدة، أيام 
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FP :الجباية البترولية 

Q ×PR :رقم الأعمال 

CS :الأعباء الهيكلية 

R : الإتاوةمبلغ 

IDF(tL) :  الضريبة المباشرة البترولية على أرباح نشاطات النقل والتمييع  

  الجباية المحلية: الفرع الثالث

اعات المحلية على مجموع الضرائب التي تحصل لفائدة الجم 1991أبان الإصلاح الضريبي لسنة   

  :وهي

  يلي ويشمل هذا النوع من الضرائب ما: الضرائب على النشاط -1

وهو ضريبة مباشرة تستحق دوريا على رقم الأعمال الذي يتحقق في : الرسم على النشاط المهني -أ

 %02ن نشاط مهني بصفة دائمة بمعدلالجزائر من طرف الأشخاص المعنويين والطبيعيين الذين يمارسو

  للصندوق المشترك للجماعات المحلية%5,5*للولاية، % 29,5*للبلدية، % 65* :1كما يليويوزع 

حلت هذه الضريبة محل ضريبة الدفع الجزافي بموجب قانون المالية : 2الضريبة الجزافية الوحيدة -ب

  :، وحددت معدلات الضريبة الجزافية الوحيدة بمعدلين هما2007لسنة 

يعيين الذين تمثل تجارتهم بيع البضائع والأشياء عندما لا يتجاوز رقم بالنسبة للأشخاص الطب% 06* 

  دج؛ 3000000أعمالهم السنوي 

بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية والتجارية عندما % 12* 

  .دج 3000000لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

  ، %05الولاية - ،%40البلدية  -،%50خزينة الدولة  -:فية بينوتوزع حصيلة الضريبة الجزا  

  %.05الصندوق المشترك للجماعات المحلية  -
  وتشمل:الضرائب على الملكية -2 

وتستفيد منها  3تتعلق هذا الرسم بالعقارات مهما كان نوعها، سواء مبنية أو غير مبنية: الرسم العقاري -أ

  %. 100البلدية بنسبة

القيمة ( لعقاري على الملكيات المبنية بتطبيق نسبة أو معدل على الوعاء الضريبييحسب الرسم ا

، المحددة قانونا حسب نوع المناطق الموجود فيها العقار بعد إجراء تخفيض سنوي )الجبائية ةالإيجاري

  .مراعاة لقدم الملكية المبنية، وتحدد معدلاته عن طريق التنظيم% 02ب

                                                 
، مداخلѧѧة مقدمѧѧة ضѧѧمن أشѧѧغال الملتقѧѧى الѧѧوطني حѧѧول السياسѧѧة الجبائيѧѧة حليѧѧة فѧѧي تنميѧѧة البلѧѧديات فѧѧي الجزائѧѧردور الجبايѧѧة الم :زيѧن الѧѧدين بѧѧن لوصѧѧيف  1

 .124 ، ص2003ماي  12-11الجزائرية في الألفية الثالثة، آلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة البليدة، أيام 
 .همن 02، المادة 2007قانون المالية  2
 .123مرجع سابق، ص  ،دور الجباية المحلية في تنمية البلديات في الجزائر :ين بن لوصيفن الدزي 3
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غير المبنية فهو يصيب الوعاء الذي لا يطبق عليه الرسم الأول، وعموما أما الرسم على الملكيات 

يطبق على الأراضي، وتختلف قيمة هذا الرسم باختلاف المنطقة التي يوجد فيها الأساس الذي يفرض 

  .عليه الرسم

ا وهو موجه لفائدة البلديات، ويخضع لهذ 1991أسس هذا الرسم بموجب قانون المالية : رسم التطهير -ب

الرسم أصحاب الملكيات العقارية أو من يحوز حق الإنتفاع بها كالمستأجر مثلا، ويشمل رسم التطهير 

  :على رسمين هما

حيث يتم فرضه لقاء الأعمال التي تقدم من مصالح البلدية لرفع القمامات، وقد : الرسم على القمامة *

  : 1مته كما يليوتتحدد قي1991سه عام خضع هذا الرسم لعدة تغييرات منذ تأسي

  دج على كل محل ذو استعمال سكني؛1000دج و500مابين  -

  دج على كل محل ذو استعمال مهني تجاري أو حرفي؛10000دج و1000مابين  -

  دج على كل ارض مهيأة للتخييم والمقطورات؛20000دج و5000مابين  -

أو حرفي ينتج كمية دج على كل محل ذو استعمال صناعي أو تجاري 100000دج و 10000مابين  -

  .من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

من قيمة فاتورة المياه من طرف المؤسسة المختصة في % 10يحصل في حدود : رسم صرف المياه *

  .توزيع المياه، ثم تقوم بتسديده إلى البلدية عن طريق القابض البلدي

  :بالإضافة إلى ذلك هناك رسوم أخرى مثل  

  والذي يدفع من قبل المواطنين لقاء السماح لهم بإقامة الأفراح والأعراس؛: الأفراحالرسم على -

ويطبق هذا الرسم على الفنادق وأصحاب السكنات المؤجرة للسياح والمصنفة كمناطق : رسم الإقامة-

  أثرية أو سياحية؛

 ةة هذا الرسم بخمسيتم تحصيله لصالح البلديات التي تمتلك مذابح عمومية، تحدد تسعير: رسم الذبح-

  .دنانير جزائري لكل كيلوغرام واحد

  

  

  

  

  

 

 
                                                 

  .69 ، مرجع سابق، صالجباية؛ شبه الجباية؛ الجمارك؛ أملاك الدولة: سعيد بن عيسى 1
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  وتحدياتها الضريبية في الجزائر     الإقتصادية واقع إفرازات العولمة: المبحث الثاني

نظرا للمكانة التي تحتلها الجزائر في شمال القارة الإفريقية فهي تعد بوابة إفريقيا تجاه أوروبا   

قتصادية من تكتلات إقليمية وتنامي التجارة لتطورات التي أبانتها العولمة الإر باوعلى ذلك فإنها سوف تتأث

الإلكترونية وزيادة انتشار الإستثمار الأجنبي، سوف نتناول في هذا المبحث واقع الجزائر ضمن التكتلات 

وأسباب عدم  في الجزائر الإقتصادية وحقيقة التنسيق الضريبي كما نتطرق إلى واقع التجارة الإلكترونية

  .لى طبيعة التحفيزات الضريبية التي منحها المشرع للإستثمار الأجنبينموها، وإ

  التنسيق والإتفاقيات الضريبية في النظام الضريبي الجزائري   :المطلب الأول

إن الظروف الحالية تفرض على الجزائر أن تتموقع في ظلال التكتلات الإقليمية نظرا لموقعها   

سوف نتناول في هذا المطلب موقع الجزائر في التكتلات الإقتصادية الإقليمية، كما سنتطرق  الإستراتيجي،

إلى حقيقة التنسيق الضريبي للنظام الضريبي الجزائري في سياق هذه التكتلات والإتفاقيات الجبائية 

  .المبرمة من طرف الجزائر

  مية موقع الجزائر ضمن التكتلات الإقتصادية الإقلي: الفرع الأول

تحتل الجزائر موقعا هاما في شمال القارة الإفريقية، فهي تجاور دول عربية فيما يطلق عليه   

المغرب العربي، كما أنها تعد بوابة أوروبا وذات صلة بالإتحاد الأوروبي عامة والدولة الفرنسية خاصة 

 إتحاد المغرب العربير ضمن سياق  في مجال المبادلات التجارية، سوف نتناول في هذا الفرع الجزائ

  . والجزائر في إطار الشراكة الأورومتوسطية

ترجع الفكرة الأولى لإنشاء إتحاد مغرب عربي إلى المؤتمر المغاربي الذي : إتحاد المغرب العربي -1

اب المغاربية الذي ، ثم بعد ذلك كانت محاولة ثانية في المؤتمر الأول للأحز1947انعقد في مصر سنة 

 ، هذا المؤتمر تمخض عنه إنشاء اللجنة الإستشارية للمغرب العربي سنة1957أفريل  30-28انعقد بين 

  :، والتي هدفت إلى1964

  تنسيق السياسات الإقتصادية والجمركية؛* 

  حرية تنقل السلع الصناعية؛* 

  1المشتركة ةتنسيق السياسات في مواجهة الشركاء التجاريين وبخاصة السوق الأوروبي* 

أن الإتحاد لم يتشكل إتحاد المغرب العربي هي من أقدم الأفكار في مجال التكتلات إلا إن فكرة   

  ،على إثر توقيع الأطراف 1989إلا في سنة ) على المستوى النظري وتوقيع الأطراف عليه(بصفة رسمية 

  

                                                 
رة عѧن مرآѧز البحѧوث والدراسѧات     ، مجلѧة دراسѧات اقتصѧادية، الصѧاد    مقومѧات ومعوقѧات التكامѧل الاقتصѧادي المغѧاربي      :رشيد بوآسѧاني، أحمѧد دبѧيش    1

 .90، ص 2004، سبتمبر04الإنسانية، العدد 
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بحت بالمغرب، وذلك بغرض تلافي بعض الأخطار التي أص 1989فيفري  17على إتفاقية مراكش في 

  :1تحدق بالدول المغاربية ومنها

درء الإعتداءات التي تتعرض لها دول المغرب العربي مثل الإعتداء على ليبيا من طرف الو م أ، وكذا * 

  محاولة حل النزاعات القائمة بين الدول المغاربية؛

ادق على مجابهة التهديد الإقتصادي الذي يواجه الدول المغاربية من طرف الإتحاد الأوروبي الذي ص* 

  ).إتفاقية مايستريخت(  1992دة في اتفاقية السوق الموح

قد أوصى برزنامة عمل  1990تحاد المغاربي في جويلية في الإجتماع الأول لمجلس رآسة الإو  

  :2التاليةلتحقيق أهداف الإتحاد وفقا للمراحل 

  ؛1992إقامة منطقة تبادل حر عام * 

  ؛1995إقامة إتحاد جمركي عام * 

  ؛2000ء سوق مغاربية مشتركة عام إنشا* 

  .الوصول إلى إرساء إتحاد اقتصادي كآخر مرحلة للإتحاد المغاربي* 

، على 1995معاهدة وإتفاقية، وجمدت هياكل الإتحاد عام  37وقد أبرم دول الإتحاد منذ تأسيسه   

، ويمكن القول أن إثر تفاقم الخلاف بين الجزائر والمغرب ولم يتم تحقيق أي هدف من الأهداف السابقة

  :3مغاربي ترجع في عمومها إلى ما يليالعوامل التي أدت إلى تعثر الإتحاد ال

  ترسخ فكرة الدولة الوطنية وتقاليد النزعة الإستقلالية لدى دول المغرب العربي؛* 

  غياب إرادة سياسية حقيقية للتخلي عن جزء من السيادة الوطنية لصالح كيان الإتحاد؛* 

  لداخلية التي كانت تعرفها دول الإتحاد كالجزائر وليبيا؛المشاكل ا* 

  الخلاف المتعلق برآسة الإتحاد، فالتنافس كاد أن يتحول إلى أزمة سياسية؛* 

  تشابه هياكل الإنتاج الصناعية والزراعية والتجارية لدول إتحاد المغرب العربي؛* 

كانت تنتهج النظام الإشتراكي وتحولها إلى  اختلاف الأنظمة الإقتصادية بين البلدان حيث أن الجزائر* 

  .اقتصاد السوق لم يلقي بديلا لتوجه الصناعات الجزائرية نحو القطاع الخاص

هذه الشراكة بدورها تمتد جذورها إلى الخمسينيات من القرن الماضي إثر  :الشراكة الأورومتوسطية -2

  على ضرورة إقامة علاقات اقتصادية بين ، والتي تنص في أحد ملاحقها 1957إبرام معاهدة روما سنة 

  

                                                 
ديسمبر  10نسانية، جامعة قسنطينة، العدد ، مجلة العلوم الإفرص تجسيد اتحاد المغرب العربي في ظل التحولات العالمية الراهنة :عبد العزيز الشرابي 1

 .34، ص 1998
، مداخلѧة مقدمѧة ضѧمن أشѧغال النѧدوة العلميѧة الدوليѧة حѧول         العربي بين ضѧرورة ومعوقѧات التكتѧل الاقتصѧادي    إتحاد المغرب : رابح، حساني رقيةخوني  2

 .05، ص 2004ماي  9، 8، أيام -سطيف–التكامل الاقتصادي العربي آآلية لتحسين وتفعيل الشراآة العربية الأوروبية، جامعة فرحات عباس 
 .10نفس المرجع، ص  3
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، وقد تجسد ذلك فعليا في سنة 1الدول الأوروبية والدول النامية، والتي من بينها دول المغرب العربي

ني، الجانب الجانب السياسي والأم(حاور إثر إعلان برشلونة الذي تضمن العمل على عدة م 1995

  ).جتماعي والثقافيالإقتصادي، الجانب الإ

وعلى إثر ذلك فقد تم إمضاء العديد من الإتفاقيات بين دول جنوب المتوسط منفردة ودول الإتحاد   

 الأوروبي من جهة أخرى وتم ذلك حسب تواريخ مختلفة والجدول الموالي يبين ذلك

  تواريخ توقيع اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية لبعض البلدان العربية :14جدول رقم 

  تاريخ التوقيع  البلــــد  وقيعتاريخ الت  البلــــد

  2002-06-17  لبنان  1995-07-17  تونس

  1997بداية المفاوضات في   سوريا  1995  المغرب

  2002-05-01  الأردن  2001أفريل   مصر

  ــ  ــ  2002أفريل  22  الجزائر

ومتوسطية، الندوة العلمية تحليل الجوانب المالية لاتفاقية التعاون والشراكة الأور: محمد بوهزة، دمدوم كمال :لمصدرا

، -سطيف–الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية، جامعة فرحات عباس 

  03، ص2004ماي  9، 8أيام 

بند وعدة ملاحق  110ولقد تضمنت إتفاقية الشراكة بين كل من المغرب وتونس والجزائر حوالي   

   :2ا حولتدور في عمومه

  وضع ميكانيزمات حوار سياسي دائم؛* 

  حرية تنقل المنتوجات الصناعية والزراعية؛* 

  تحرير تجارة الخدمات؛* 

حرية حركة رؤوس الأموال، وتسوية المعاملات المالية وأمور أخرى ذات طبيعة اجتماعية وسياسية *

  .وثقافية

وروبية كان يتمثل في إنشاء منطقة للتجارة ففي الجانب التجاري للتعاون بين الدول المغاربية والأ  

، وهنا لابد من تعاون مالي أيضا لأن الجانب المالي غالبا ما لا يأتي منفصلا عن 2010الحرة عام 

  الجانب التجاري، فإنشاء منطقة للتجارة الحرة يرتبط بانخفاض الإيرادات الجمركية الأمر الذي يؤدي إلى 

  تباع سياسات اجتماعية تعويضية ناتجة عن سياسة الإنفتاح وهنا يتدخل ضعف الإستثمار العام وإعاقة إ

  :3الجانب المالي لجبر الضرر الذي ينتج عن إقامة منطقة للتجارة الحرة عن طريق

                                                 
، مداخلѧة مقدمѧة ضѧمن أشѧغال النѧدوة العلميѧة الدوليѧة حѧول         تحاد المغرب العربي والشراآة الأورومتوسطية أوجѧه التكامѧل والتبѧاين   ا :عبد الوهاب تشام 1

 .07، ص2004ماي  9، 8، أيام -سطيف–التكامل الاقتصادي العربي آآلية لتحسين وتفعيل الشراآة العربية الأوروبية، جامعة فرحات عباس 
 .07نفس المرجع، ص  2
 .03ص مرجع سابق،  ،تحليل الجوانب المالية لإتفاقية التعاون والشراكة الأورومتوسطية: محمد بوهزة، دمدوم كمال 3
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  إنعاش الإستثمار في المناطق المتضررة من منطقة التجارة الحرة؛* 

 .سبب انخفاض الحواجز الجمركيةالتعويض عن الأضرار الناتجة عن انخفاض الموارد العامة ب* 

  التنسيق الضريبي والإتفاقيات الضريبية في الجزائر حقيقة: الفرع الثاني

إن إنشاء إتحاد مغرب عربي الذي يستدعي تنسيق السياسات الإقتصادية، كان : التنسيق الضريبي -1

اقية مراكش المبرمة بين يقتضي بالضرورة إقامة تنسيق ضريبي بين الدول المغاربية، فبنظرة فاحصة لاتف

  :1الدول المغاربية وفي المادة الثانية الفقرة الرابعة والخامسة نجد أنه على البلدان المغاربية أن تعمل على

  متابعة سياسة مشتركة على جميع المستويات؛* 

  .العمل تدريجيا لتجسيد الحركة الحرة للأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال* 

ا أن عملية التنسيق الضريبي قد تمت الإشارة إليها بطريقة ضمنية، حيث أن التجسيد يتضح من هذ  

التدريجي للتنقل الحر للأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال يقتضي تنسيق الأمور الضريبية المتعلقة 

  . بحرية حركة هذه العوامل

للدول المغاربية من أجل فالجانب الجبائي يشكل في إتفاقية مراكش إحدى الأولويات الإقتصادية   

إقامة إتحاد مغاربي؛ لأنه يعمل على حضر المعاملات التمييزية وإلغاء الحماية الجبائية عن السلع 

والخدمات، وفي أرض الواقع لم يحدث أي تنسيق في هذا الصدد بل اكتفت الدول المغاربية بإبرام اتفاقية 

زائر والتي تم الإنتهاء من إجراءات التصديق بالج 1990جوان 14لتفادي الإزدواج الضريبي بتاريخ 

وحلت محل  1994جانفي  01، وصارت سارية المفعول ابتداءا من 1993جويلية 14عليها بتاريخ 

، ومن ذلك الوقت لم يبدو أي جديد يذكر في مجال التقدم 2الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول المغاربية

ء، بل أنه أصبح في طي النسيان نظرا لتجميد هياكل الإتحاد في نحو تنسيق ضريبي بين الدول الأعضا

  .1995سنة 

وتكون هذه الإتفاقيات مبرمة بين الدول في إطار العلاقات الإقتصادية الدولية  :الإتفاقيات الجبائية -2

ت الثنائية الناتجة عن زيادة الإرتباطات التعاملية في إطار العولمة، والجزائر قد وقعت العديد من الإتفاقيا

بغرض تفادي الإزدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، فعلى المستوى العربي أبرمت الجزائر 

الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، لبنان، مصر : 3ثماني اتفاقيات مع الدول العربية التالية

  إتفاقية ثنائية مع مجموعة من  24واليمن، أما على الصعيد الإجمالي والدولي فلقد قامت الجزائر بإبرام 

الدول من أجل محاربة الإزدواج والتهرب الضريبي، وسوف نستعرض مجموع الإتفاقيات الجبائية 

 المبرمة من طرف الجزائر في الجدول الموالي 

  

                                                 
 .22، مرجع سابق، ص التجانس الضريبي في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي: محمد عباس محرزي 1
 .20نفس المرجع، ص  2
 .2007تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية : ان الاستثمارالمؤسسة العربية لضم 3
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  الجبائية المبرمة من طرف الجزائر تالإتفاقيا :15الجدول رقم 

  قم ج رر  تاريخ التوقيع طبيعة الاتفاقية  البلدان

اتحاد المغرب 

  العربي

تفادي الإزدواج الضريبي و إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان 

  الضرائب على الدخل

23/07/1990  06-1991 

تجنب الإزدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان   الجنوبية اافر يقي

  الضريبة على الدخل و الثروة

28/04/1998  26-2000 

جنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميدان ت  اأوكراني

  الضريبة على الدخل و على الثروة

14/12/2002  27-2004 

تجنب الإزدواج الضريبي و منع التهرب الجبائي في ميدان الضريبة   اسبانيا

  على الدخل و على الثروة

07/10/2002  45-2005 

رب و الغش الجبائي و وضع تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي الته  الأردن

  الضريبة على الدخل و الثروة   قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان

16/09/1997  79-2000 

تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميدان   الإمارات العربية

  الضريبة على الدخل و على رأس المال

24/04/2001  26-2003 

لضريبي و وضع قواعد المساعدة المتبادلة في تجنب الإزدواج ا  اندونيسيا

  ميدان الضريبة على الدخل و الثروة

28/04/1995  61-1997 

تجنب الإزدواج الضريبي و منع التهرب الجبائي و إرساء قواعد   البرتغال

  التعاون المتبادل في ميدان الضريبة على الدخل و على الثروة

02/12/2003  24-2005 

اج الضريبي على الدخل و الثروة و تفادي التهريب و تجنب الإزدو  ايطاليا

  الغش الجبائي

03/02/1991  35-1991 

تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميدان   البحرين

  الضريبة على الدخل

11/06/200050-2003 

تفادي الإزدواج الضريبي و إرساء قواعد المساعدة المتبادلة في   بلجيكا

 رائب على الدخل و الثروةميدان الض

15/12/199182-2002 

تجنب الإزدواج الضريبي و منع التهرب الجبائي في ميدان الضريبة   بلغاريا

  على الدخل و الثروة

  

25/10/199801-2005 

 1994-02/08/199465 تجنب الإزدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل و الثروة  تركيا

 1995-28/06/199437 اج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل و الثروةتجنب الإزدو  رومانيا

 2006-10/03/200621 تجنب الإزدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل و الثروة  روسيا

تجنب الإزدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان   سوريا

 الضريبة على الدخل

14/09/199719-2001 
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الإزدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان  تجنب  عمان

 الضريبة على الدخل

09/04/200010-2003 

  تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب و الغش الجبائي و وضع  فرنسا

قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل و الثروة و 

 التركات

17/10/199924-2002 

دواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميدان تجنب الإز  كندا

 الضريبة على الدخل و الثروة

28/02/199968-2000 

تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميدان   كوريا

 الضريبة على الدخل و الثروة

24/11/200144-2006 

ان تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميد  لبنان

 الضريبة على الدخل و الثروة

26/03/200235-2006 

تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميدان   مصر

 الضريبة على الدخل و رأس المال

17/02/200123-2003 

تجنب الإزدواج الضريبي و منع التهرب الجبائي في ميدان الضريبة   النمسا

 على الدخل و على الثروة

17/06/200338-2005 

تجنب الإزدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي في ميدان   اليمن

 الضريبة على الدخل و رأس المال

29/01/200216-2005 

http://www.andi.dz/arabe/convention/convention.htm Source:  

ي نظرا في نهاية هذا المطلب يمكن القول أن الجزائر لم تعرف تنسيق ضريبي فعلي وتطبيق   

، على إثر الأزمة بين الجزائر 1995لتعطل مسار الإتحاد المغاربي وتوقف هياكله عن العمل سنة 

والمغرب، أما في جانب الشراكة الأورومتوسطية فإن المعطيات الحالية لا تبين أي مؤشر لوجود أي شكل 

   .ة بين الأطرافمن أشكال التنسيق الضريبي وكل ماهو موجود عبارة عن اتفاقيات ثنائية مبرم
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  الضرائب على التجارة الالكترونية في الجزائر :المطلب الثاني

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى واقع أمر التجارة الإلكترونية في الجزائر والأسباب التي تحد   

ي نتشار وذلك في الفرع الثانت والحلول التي تساعد على هذا الإمن انتشارها ثم تقدم بعض الإقتراحا

 واقع التجارة الالكترونية في الجزائر: الفرع الأول

إن التجارة الإلكترونية في الجزائر تلاقي توسعا محدودا وعدم الإهتمام بها من طرف الجهات 

الوصية ونقصد بها وزارة التجارة، فالأستاذان كمال رزيق ومسدور فارس يريان أن وزارة التجارة ليست 

صائيات التجارة الإلكترونية، بل الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك حيث أن لديها أدنى فكرة فيما يخص إح

الوزارة لا تفكر في البحث والتقصي عن الحقيقة الفعلية للتجارة الإلكترونية فما البال إلى كيفية تطويرها 

، ونحن في صدد إعداد هذا البحث طرقنا أبواب السلطات المعنية فلم تفدنا أية جهة بأية 1واعتمادها

  .معلومات أو إحصائيات عن التجارة الإلكترونية

ومما هو معلوم أن التجارة الإلكترونية في الجزائر مازالت لم تتجسد بعد ولم تسترسل في   

  :الإنتشار ويعزى ذلك إلى الأسباب التالية

ة وشراء سبب اجتماعي مرتبط بعقلية الفرد الجزائري الذي لا يلجأ إلى الإنترنيت لعقد الصفقات التجاري* 

السلع والخدمات، فلازالت العقلية الجزائرية تقليدية وأصحاب الأموال لا يستعملون التكنولوجيا لأن الثروة 

  مركزة في أيدي فئة غير مثقفة؛

القانون الذي ينظم (تصاديين في التجارة الإلكترونية انعدام التشريع الخاص بحماية المتعاملين الإق* 

لسبب في ذلك يعود إلى نقص المختصين في هذا النوع من الجرائم لأنها تحتاج ، وا)الجريمة الإلكترونية

إلى تقنيات ومؤهلات عالية، لأن المجرمين في الغالب لا يستعملون أسماءهم الحقيقية ولا حواسيبهم 

  الشخصية بغية عدم ترك الأثر؛

الخ، مما يعيق ....و أوروكارد قلة انتشار واستخدام البطاقات الإلكترونية مثل فيزاكارد و ماستركارد* 

  .2التعاملات التجارية الإلكترونية ويجعل من الصعب اقتناء السلع والخدمات عن طريق هذه التقنية

ولكن ينبغي أن لا ننكر أن الجهاز المصرفي الجزائري بدأ يستعمل بعض وسائل الدفع الحديثة 

جنبية متخصصة في مجال النقد على غرار بطاقات الصرف الآلي وذلك بالتعاون مع مؤسسات أ

  ، والهدف من العمل بها هو 1997في أفريل  CIBالإلكتروني مثل بدء العمل ببطاقة السحب مابين البنوك 

  

                                                 
، مداخلѧة مقدمѧة ضѧمن أشѧغال الملتقѧى الѧوطني الأول حѧول الاقتصѧاد         التجارة الإلكترونية وضرورة اعتمادها في الجزائѧر  :آمال رزيق، مسدور فارس 1

 .2002ماي  21-20ر، جامعة البليدة، أياميالجزائري في الألفية الثالثة، آلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسي
تѧѧاريخ  http://www.dalaam.maktooblog.com، مѧѧن الموقѧѧع الإلكترونѧѧي  التجѧѧارة الالكترونيѧѧة فѧѧي الجزائѧѧر لاقѧѧت نجاحѧѧا محѧѧدودا  : أحمѧѧد نبهѧѧي 2

  .2009-01-12الاطلاع عليه 
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  ، BEA: إنشاء نظام وطني للدفع الإلكتروني وهي مستعملة من طرف سبعة بنوك هي

CNEP_BANQUE,BDL,CPA,BNA,BADR يخص البطاقات  ، وبنك البركة الجزائري، أما فيما

كان هو البنك العمومي الوحيد على المستوى الوطني الذي يصدر بطاقة  CPAالبنكية الدولية فإن بنك 

VISA  الدولية، وهي بطاقة سحب ودفع تمنح للعملاء ذوي الحسابات بالعملة الصعبة وتعد صالحة محليا

  .1ودوليا

بالقراءة والكتابة، والأمية الحديثة أي الجهل بأساليب الأمية التقليدية أي الجهل (انتشار الأمية بنوعيها * 

  ووسائل التعامل في مجال المعلوماتية؛

  الحاجز اللغوي إذ أن معظم التعاملات التجارية الإلكترونية تتم باللغة الإنجليزية، * 

  قلة الإنتشار النسبي في وسائل الإتصال عن بعد؛* 

الإلكترونية، الأمر الذي لا يشجع الكثير على التعامل مع  الطابع اللامادي غير الملموس للتعاملات* 

  2أطراف لا يواجهونهم وجها لوجه، وعدم القناعة باستعمال الوسائط الإلكترونية غير الورقية

  سبل توسيع التجارة الالكترونية في الجزائر: الفرع الثاني

ار التجارة الإلكترونية في إن ما تم ذكره في الفرع الأول يعتبر قيود تحد وتقف في وجه انتش  

الجزائر، ولكن في المقابل هناك مجموعة من الإجراءات العملية التي تساعد على انتشار التجارة 

  :يلي الإلكترونية بشكل ولو نسبي للغاية منها ما

إرساء قواعد تكوينية في الإعلام الآلي وإدخال نظم التجارة الإلكترونية ضمن البرامج التكوينية على * 

كل المستويات، بما فيها التعليم العالي مثلا كأن تعتمد التجارة الإلكترونية كتخصص من التخصصات في 

  مجال الإقتصاد والتجارة؛

فتح باب المنافسة في قطاع الإتصال عن طريق الخوصصة ورفع الدولة يدها عنه بصفة مطلقة، على * 

  ي مواصلة المسيرة في ذلك؛الرغم من التقدم الموجود في هذا المجال إلا أنه ينبغ

خفض الرسوم الجمركية على المستوردات من تكنولوجيا المعلومات بغرض تمكين اقتناءها من طرف * 

     فئات كبيرة من المجتمع؛  

  في قوانين حماية المستهلك الجزائري وهذا تفاديا للخوف الناتج عن مخاطر التجارة الإلكترونية؛ رالتفكي* 

لف المصارف الإئتمانية العاملة في الجزائر على ضرورة اعتماد أساليب الدفع إجبار وإلزام مخت* 

  ؛3الإلكتروني وتطويره

  

                                                 
 00للاقتصѧاديين الجزائѧريين، العѧدد   قتصاد، الصادرة عن الجمعية الوطنية مجلة جديد الا، النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمة: سليمان ناصر 1

 .71، ص 2006ديسمبر 
التجѧارة    ، مداخلة مقدمة ضمن أشѧغال الملتقѧى حѧول   محاولة تأهيل النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر :نصر الدين سمار، آمال بن ساسي 2

 .10ص  ،2004رس ما 17-15الإلكترونية، جامعة ورقلة، 
  .مرجع سابق ،التجارة الإلكترونية وضرورة اعتمادها في الجزائر :آمال رزيق، مسدور فارس 3
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ضرورة تعديل التشريعات القانونية المتصلة بأمور التجارة الإلكترونية، هذا على الرغم من أن المشرع * 

اقدين؛ وفي خضم هذا فإن الجزائري تبنى موقفا مرنا في هذا المجال، فيعتبر أن العقد شريعة المتع

يرونه مناسبا ووفقا للإطار  الأطراف المتعاقدة يمكنها إبرام العقود الإلكترونية والتفاوض عليها حسب ما

العام الذي لا يخالف النظام العام والآداب العامة، كما أن التقنين المدني الجزائري قد أشار ولو ضمنيا إلى 

في التجارة الإلكترونية  ةذلك بالنظر إلى طبيعة العلاقة التعاقدي عقود التجارة الإلكترونية، ويستخلص

، أما فيما يخص حجية إثبات التعاملات الإلكترونية فقد أعطى لها 1والتي تعتبر من العقود بين غائبين

المشرع ضمانة على قدم المساواة للحجية الممنوحة للإثبات بالكتابة، بحيث اعتبر الإثبات بالكتابة في 

إمكانية التأكد نه استطرد بعد ذلك في وضع شروط ل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، ولكالشك

من هوية الشخص الذي أصدر ووقع الرسالة الإلكترونية، كما اشترط أيضا أن تكون هذه الرسائل المعدة 

  .2للإثبات محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

يتطرق ولو بإشارة ضمنية إلى القواعد التي تحكم التجارة  أما فيما يخص القانون التجاري فإنه لم

  .الذي أجري عليه •الإلكترونية رغم التعديل الأخير

وفي هذا السياق وحرصا على توسيع ونمو التجارة الإلكترونية يجب مراعاة مجموعة من   

   :3الضوابط التي تساعد على ذلك ومنها

نية، حيث ينبغي على المشرع أن يراعي الخصوصيات التي عدم الحجر تشريعيا على التجارة الإلكترو* 

تتميز بها التجارة الإلكترونية؛ فلا ينبغي فرض تشريعات تحد من نموها وينبغي تركها لمبدأ حرية التعاقد 

بين الأفراد مما يتيح حرية الإثبات في النواحي التجارية، أي ينبغي أن لا يتدخل المشرع الجزائري 

  مرة في هذا المجال إلا ماكان منافيا للنظام العام والآداب العامة؛بقواعد قانونية آ

ينبغي أن يكون تدخل التشريع في مجال التجارة الإلكترونية حذرا وفي أضيق الحدود لكي لا يكون له * 

  تأثير سلبي على نموها؛

. ات الطابع العالمييجب مراعاة المشرع للأعراف والتقاليد والعادات التجارية للتجارة الإلكترونية ذ* 

  التحفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي في الجزائر: المطلب الثالث

قام المشرع الجزائري وفي إطار تشجيع الإستثمار بتقديم جملة من الحوافز الضريبية للمستثمرين   

طنيين الأجانب هذه التحفيزات كانت مقدمة ومنظمة في شكل قوانين وهي موجهة للمستثمرين الخواص الو

والأجانب على حد السواء، وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى التحفيزات الضريبية في إطار المرسوم 

  03-01المعدل والمتمم للأمر  08-06، والأمر 03-01، وكذا الأمر 12-93التشريعي 

                                                 
 .منه 67المادة  ،القانون المدنيالمتضمن  2005جويلية 20المؤرخ في  10-05القانون رقم   1
 .منه 01مكرر 323نفس المرجع، المادة  2
فيفري  29المؤرخة في  11الجريدة الرسمية رقم(2005فيفري 06المؤرخ في  02-05بموجب القانون رقم  2005آخر تعديل للقانون التجاري آان في  •

2005. 
 .09ص مرجع سابق،  ،محاولة تأهيل النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر :نصر الدين سمار، آمال بن ساسي 3
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قية المتعلق بتر 12-93التحفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي في المرسوم التشريعي : الفرع الأول

  الإستثمار

لقد ميز المشرع الجزائري في منح التحفيزات الضريبية بين التحفيزات ذات النظام العام وذات النظام      

  )التي تتم في أماكن ونشاطات محددة(الخاص 

 :الإمتيازات في النظام العام - 1

سنوات ويمكن  03تجاوز منح المشرع التحفيزات الضريبة التالية برسم إنجاز الاستثمار لفترة لا ت     

   :2وهذه الامتيازات هي 1تحديد المدة في منح الإمتيازات بناءً على قرار من الوكالة

  إعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار الإستثمار؛* 

والزيادة في رأس  سقود التأسيفيما يخص ع" بالألف 5"تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل يقدر بـ * 

  مال الشركة؛

  إعفاء الأملاك العقارية التي تدخل في إطار المشروع الإستثماري من الرسم العقاري من تاريخ الحصول عليها؛* 

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الإستثمار سواءً * 

  ية؛كانت مستوردة أو محل

كرسوم جمركية على السلعة المستوردة التي تدخل في إنجاز  %3تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ * 

  .الإستثمار

كما يمكن أن تستفيد الإستثمارات الأجنبية من الإمتيازات التالية بدءًا من تاريخ الشروع في   

   .3الإستغلال

ركات والدفع الجزافي والرسم على سنوات من الضريبة على أرباح الش 05سنة إلى  02الإعفاء من * 

  النشاط الصناعي والتجاري؛

  تطبيق نسبة مخفضة على الأرباح المعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء في البند السابق؛* 

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري * 

  ر بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه؛للأنشطة الموجهة للتصدي

برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة  %7الإستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ * 

 فترة الإعفاء المحددة أعلاه، وتتحمل الدولة هذا الفارق؛ 

                                                 
  .منه  14المادة  :بترقية الإستثمارالمتعلق  1993ر أآتوب 05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  1
       .همن 17المادة  :نفس المرجع 2
    .همن 18المادة  :نفس المرجع 3



172 
 

والتي توجه  بالإضافة إلى ذلك فإن المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك

لتموين المنتوجات المعدة للتصدير تستفيد من إعفاء من الحقوق والرسوم وكذا الأمر بالنسبة للخدمات التي 

 .1ترتبط ببعض المشتريات

       النظام الخاص -2

في هذا الصدد ميز المشرع بين الإستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة والإستثمارات المنجزة   

  .رةفي المناطق الح

والمصنفة كمناطق : الإمتيازات الضريبية الممنوحة للإستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة 2-1

للترقية والتوسع الإقتصادي والتي تساهم في التنمية الجهوية وفضلا عن الإمتيازات الممنوحة في النظام 

لازمة لإنجاز الإستثمارات بعد العام فإن الدولة تتكفل بالنفقات المرتبة عن أشغال الهياكل القاعدية ال

   .2تقويمها من طرف الوكالة

كما يمكن أن تستفيد الإستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة ابتداءً من تاريخ الشروع في      

  :3الإستغلال من المزايا التالية

التجاري الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي و* 

  .سنوات على الأكثر 10سنوات على الأقل  و  05لمدة 

 10- 05إعفاء الملكيات العقارية من الرسم العقاري منذ تاريخ الحصول عليها ولفترة تتراوح بين * 

 .سنوات

 .من النسبة المنخفضة للأرباح المعاد استثمارها بعد نهاية فترة منح الإمتياز %50تخفيض * 

لضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري تقديم إعفاء من ا* 

 .في حالة التصدير حسب رقم أعمال الصادرات بعد نهاية فترة منح التحفيزات

سنوات  05الدولة تتكفل جزئيا أو كليا بمساهمات الضمان الاجتماعي لجميع العمال المشتغلين طيلة * 

 .بناءا على قرار من الوكالة وتكون قابلة للتمديد 

إمكانية الإستفادة من تنازلات من الدولة للإستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة عن الأراضي * 

 .4التابعة للأملاك الوطنية

لقد أعفى المشرع الجزائري في : ستثمارات المنجزة في المناطق الحرةالامتيازات الممنوحة للإ 2-2

مارات المنجزة في المناطق الحرة من جميع الضرائب والرسوم والإقتطاعات صلب هذا القانون الإستث

  :ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء

                                                 
  .منه  19المادة  :نفس المرجع 1
  .  منه 3 فقرة،  21المادة  : نفس المرجع 2
   .منه 22المادة : نفس المرجع 3
   .همن 23المادة : نفس المرجع 4
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 استغلال المشروع لصاحب الإستثمار؛الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة ب* 

 .1لاجتماعيالمساهمات والإشتراكات في الضمان ا* 

كما تعفى عوائد رأس المال الناتجة عن النشاط الإقتصادي التي تمارس في هذه المناطق من * 

   .2الضرائب

يخضع العمال الأجانب الموظفون في المشروع الإستثماري لنظام الضريبة الجزافية على الدخل * 

 . من مبلغ أجورهم %20الإجمالي نسبة 

  لتحفيز الاستثمار الأجنبي 06/08 دل والمتمم بالأمروالمع 01/03تجديدات الأمر : الفرع الثاني

المتعلق بترقية الإستثمار لم يساهم في جلب القدر الوافي من الإستثمارات  93/12نظرا لأن القانون      

المؤرخ في  01/03الأجنبية خاصة والإستثمارات الخاصة عامة، قام المشرع الجزائري باستصدار الأمر 

ق بتطوير الإستثمار ومنح في خضمه امتيازات جبائية هامة على غرار والمتعل 2001أوت  20

من  2006بتعديل آخر في سنة  01/03ثم أتبع المشرع الأمر  93/12الإمتيازات الممنوحة في قانون 

وسوف نتطرق إلى  01/03والمعدل والمتمم للأمر  2006جويلية  15المؤرخ في  06/08خلال الأمر 

  .ممنوحة للإستثمار في هذين الأمرينالتحفيزات الجبائية ال

 :امتيازات النظام العام  -1

تستفيد بموجب هذا النظام الإستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الإقتصادية المنتجة      

للسلع والخدمات وكذا الإستثمارات في إطار منح الإمتياز والرخصة والتي يكون موضوعها اقتناء أصول 

استحداث نشاط جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل والهيكلة، المساهمة في رأس في إطار 

مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية، إستعادة النشاطات في إطار الخوصصة وعلاوة عن 

  :3ة التاليةزات الجبائيالحوافز الجبائية وشبه جبائية المنصوص عليها في القانون العام تمنح لها الإمتيا

 : بعنوان انجازها  -أ

 الإعفاء من الحقوق الجمركية للسلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل في إنجاز الإستثمار؛* 

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع المستوردة أو المحلية والتي تدخل مباشرة في إنجاز * 

  الإستثمار؛

  .ن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الإستثمار المعنيالإعفاء من دفع حق الملكية ع* 

  

                                                 
    .منه 28المادة :عنفس المرج 1
    .منه 29المادة : نفس المرجع 2
  .منه 09المادة  ،بتطوير الإستثمارالمتعلق  2001أوت 20لمؤرخ في ا01/03المعدل والمتمم للأمر  2006جويلية  15المؤرخ في  06/08الأمر  3 
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سنوات بعد معاينة المشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية  03ولمدة  :ستغلالبعنوان الإ -ب

 :منيستفيد بطلب من المستثمر 

 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات؛* 

  .1الإعفاء من الرسم على النشاط المهني* 

 :امتيازات النظام الاستثنائي -2

امتيازات خاصة للإستثمارات التي  06/08وكذا الأمر  01/03منح المشرع الجزائري في الأمر      

تنجز في المناطق التي يتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة وكذا الإستثمارات ذات الأهمية الخاصة 

تكنولوجيا خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي  بالنسبة للإقتصاد الوطني خاصة عندما تستعمل

   2الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة وتؤدي إلى تنمية مستديمة

وتستفيد الإستثمارات التي تنجز في المناطق التي يتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة من   

  :  3الإمتيازات التالية

  : من تستفيد هذه الاستثمارات: بعنوان الإنجاز-أ

  الإعفاء من دفع حقوق الملكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار؛* 

  تطبيق رسم التسجيل بنسبة اثنان بالألف فيما يخص العقود التأسيسية والزيادة في رأس المال؛* 

ة لتطوير الاستثمار فيما تتكفل الدولة كليا أو جزئيا بالمصاريف بعد تقييمها من طرف الوكالة الوطني* 

  يخص الأشغال المتعلقة بالمنشئات الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار؛

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع غير المستثناة والتي تدخل مباشرة في انجاز الإستثمار * 

  سواء كانت مستوردة أو محلية؛

  .ع المستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروعالإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السل* 

  والذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر من :بعد معاينة مباشرة الاستغلال -ب

سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط  10الإعفاء لمدة * 

  المهني؛

ءا من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل سنوات ابتدا 10الإعفاء لمدة * 

  في إطار الاستثمار؛

                                                 
  :آما يلي المتعلق بتطوير الإستثمار 2001ت أو 20المؤرخ في  01/03وآانت محررة في ظل الأمر  06/08المادة عدلت بالأمر  هذه 1
ة من المزايѧا  زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمرآية المنصوص عليها في القانون العام يمكن أن تستفيد الاستثمارات الوطنية والأجنبي"

  :الآتية
  .مستوردة والتي تدخل في إنجاز الاستثمار مباشرةتطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمرآية فيما يخص التجهيزات ال -
  .الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار -
   ."العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني تقل الملكية فيما يخص آل المقتنياتالإعفاء نم دفع رسم  -
المعѧدل والمѧتمم للأمѧر     2006جويليѧة   15المѧؤرخ فѧي    06/08وآذا الأمѧر   بتطوير الإستثمارالمتعلق  2001أوت  20المؤرخ في  01/03لأمر اانظر  2

  .منهما 10المتعلق بتطوير الإستثمار، المادة  2001أوت 20المؤرخ في 01/03
  منه 11، مرجع سابق، المادة 06/08الأمر   3
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ونمط " ترحيل الخسائر"منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن أو تسهل الإستثمار مثل تأجيل العجز * 

  .الإهتلاك

أو كليا من الإمتيازات  الإستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للإقتصاد الوطني يكون جزئيا وتستفيد

  :1التالية

 :سنوات 05في مرحلة الإنجاز لمدة أقصاها  -أ

إعفاء من الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الإقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة * 

ضرورية لإنجاز من السوق المحلية للسلع والتي تكون  على الإقتناءات سواءً عن طريق الإسترداد أو

 لإستثمار؛ا

إعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا عملية إشهارها * 

 القانوني؛

 إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات وعملية رفع رأس المال؛* 

 اج؛إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنت* 

 .سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال 10في مرحلة الاستغلال ولمدة أقصاها  - ب

 إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات؛* 

  الإعفاء من الرسم على النشاط المهني؛* 

  فادة من التحفيزات وكذا الضماناتالشروط الموضوعة للإست: الفرع الثالث

 :ت الضريبيةشروط الإستفادة من التحفيزا  -1

لقد كان المشرع الجزائري واضحا في الشروط الموضوعة للإستفادة من التحفيزات الضريبية في      

والمتعلق بترقية الإستثمار فقد فرض على المستثمر الذي  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12القانون 

أدلة الإثبات (لعناصر الثبوتية يستفيد من المزايا الضريبية التصريح لدى الجهات المعنية مع تقديم ا

  :2يوتتمثل الشروط ف) الكتابية

 التصريح بمجال النشاط الذي سوف يقام فيه المشروع الإستثماري؛* 

 تحديد موقع النشاط الإستثماري أي الولاية أو المنطقة التي سوف يقام فيها؛* 

 تحديد مناصب الشغل التي سوف يحدثها المشروع الإستثماري؛* 

 التكنولوجيا المزمع استخدماها واستعمالها في المشروع الإستثماري؛ تبيان* 

  بيان مخطط الإستثمار والتمويل وكذا التقويم المالي للمشروع مرفقة بمخطط الإهتلاك؛* 

  شروط المحافظة على البيئة؛* 

                                                 
  .منه 01مكرر    12المادة نفس المرجع،   1
  ه من 04 المادة ، مرجع سابق، بترقية الإستثمارالمتعلق  1993أآتوبر  05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  2
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 متيازات؛سنوات من تاريخ منح الإ 03المدة التقديرية لإنجاز المشروع والتي لا ينبغي أن تتجاوز * 

 .الإلتزامات المرتبطة بإنجاز المشروع* 

 06/08المتعلق بتطوير الإستثمار وكذا الأمر 2001أوت  20المؤرخ في  01/03أما في الأمر      

فإن المشرع تطرق إلى هذه الشروط بنوع  01/03مروالمعدل والمتمم للأ 2006جويلية  15المؤرخ في 

وحة لا يكون إلا للإستثمارات المقامة في المناطق التي يتطلب من التهكم حين ربط الإمتيازات الممن

تنميتها مساهمة خاصة من الدولة وكذا الإستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتصاد خاصة إذا 

الطاقة وتفضي  استعملت تكنولوجيا خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتدخر

  .1تديمةإلى تنمية مس

 الضمانات - 2

علاوة على الإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمار الأجنبي فقد وضع المشرع الجزائري ضمانات      

  .تطبيقية كفيلة برفع الخوف في نفوس المستثمرين الأجانب لإقامة استثماراتهم في الجزائر

الأجانب سواءً كانوا الوطنيين ووتجد هذه الضمانات منطقها في المساواة ما بين المستثمرين      

  .2أو أشخاص طبيعيين أشخاص معنويين

كما أن المشرع الجزائري قد أقر بحفظ الحقوق القانونية المكتسبة للمستثمرين الأجانب التي 

اكتسبوها في إطار القوانين الثلاثة المتعلقة بالإستثمار حتى ولو كان هناك إلغاء في المستقبل لهذه 

على أنه لا ينبغي أن تكون  93/12أقر المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي  ، كما3القوانين

 4الإستثمارات المنجزة محل تسخير للإدارة العمومية وإن حدث ذلك يكون هناك تعويض عادل ومنصف

أقر المشرع الجزائري صراحة بأنه لا ينبغي تأميم أو نزع ملكية  06/08و  01/03وفي الأمرين 

المقامة تحت عنوان المصادرة إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وإن الإستثمارات 

، كما أوجب المشرع الجزائري على أنه في حالة 5حدث ذلك تلتزم الدولة بآداء تعويض عادل ومنصف

مر فإن نشوب نزاع بين الدولة والمستثمر الأجنبي سواء كان بسبب إجراء من الدولة أو تسبيب من المستث

ري الدولي النزاع تفصل فيه الجهات القضائية المختصة دوليا أي أن المشرع الجزائري أقر بالتحكيم التجا

  .6بين الأطراف المتنازعة

                                                 
    .منهما 10، المادة  06/08وآذا الأمر  01/03الأمر  1
    المتعلق بترقية الاستثمار 93/12من المرسوم التشريعي  01 المادة-: أنظر 2

  .من نفس المرسوم 38المادة -              
  .المعدل والمتمم 06/08المتعلق بتطوير الاستثمار وآذا الأمر  01/03من الأمر  01المادة -              
  .06/08وآذا الأمر  01/03من الأمر  14المادة -              

   .93/12من المرسوم التشريعي  39المادة -:أنظر 3
  .06/08وآذا الأمر المعدل والمتمم  01/03من الأمر  15المادة -               

    .93/12من المرسوم التشريعي  40المادة  4
  06/08وآذا الأمر المعدل والمتمم  01/03من الأمر  16المادة  5
  .06/08وآذا الأمر  01/03من الأمر  17المادة  ، و93/12من المرسوم التشريعي  41ادة الم - :انظر -6
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  تقييم فعالية النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح:المبحث الثالث

كان يهدف  1991سنة  شرع الجزائري من خلال إدخال إصلاح على النظام الضريبي فيإن الم  

ام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وأريد للنظام الضريبي لما بعد الإصلاح أن يحققها وتحقيق النظ

عني الوصول إلى نظام ضريبي فعال، سوف نقوم في هذا المبحث الضريبي للأهداف الموضوعة له ي

ية الممنوحة للإستثمار الأجنبي كتحد بتقييم فعالية النظام الضريبي وكذلك تقييم فعالية التحفيزات الضريب

  من تحديات إفرازات العولمة الاقتصادية

  تقييم الفعالية وفق المعيار المالي والتنظيمي :المطلب الأول

يعد الهدف المالي في أغلب الأنظمة الضريبية هو الهدف الرئيسي من فرض الضرائب وذلك   

اة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعلى ذلك فلابد بغرض تمويل التدخلات العمومية التي تتطلبها الحي

للأنظمة الضريبية أن تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف وتحقيق هذا الهدف لا يتم إلا بإدارة ضريبية فعالة 

تكون متحكمة في مجمل النصوص التشريعية الضريبية وتطبيقها، سوف نقوم في هذا المطلب بتقييم فعالية 

الجزائري وفق المعيار المالي من خلال مقارنة الإنجازات الفعلية بالتقديرات الموضوعة  النظام الضريبي

وكذلك عن طريق معدل الضغط الضريبي، وكذا تقييم الفعالية من خلال المعيار التنظيمي أي مدى قدرة 

  .الإدارة الضريبية على التحكم في جباية وتحصيل الضرائب وكل الأمور الضريبية المخولة لها

  مقارنة الإنجازات الفعلية بالتقديرات الموضوعة : الفرع الأول

سوف نقوم باختبار فعالية النظام الضريبي عن طريق هذه الآلية من خلال نسبة الإيرادات   

الضريبية الفعلية منسوبة إلى التقديرات الضريبية الموضوعة، وقيم الإيرادات الفعلية المحققة والتقديرية 

 أدناه 16رقم يبينها الجدول 
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  2007-1992للفترة  )العادية والبترولية(نسبة تنفيذ مجموع الجباية : 16الجدول رقم 

  مليار دج: وحدة المبالغ                            

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات

  908,86  721,29  887,88  798,46  580,76  385,37   305,3   291,2   1مجموع الجباية الفعلية 

  860,10  872,5  785,6  705,8  537,5  329,8  322 328,40  2مجموع الجباية المقدرة 

88,67  % 1/2نسبة التنفيذ 
%  

94,81%  116,84 

%  

108,04
%  

113,16
%  

113,01
%  

82,66  

%  

105,66  

%  

  348,74  342,57  317,11  290,62  224,61  163,20   126,10   97,41   3الجباية العادية الفعلية 

  380,10  344,500 334,600  295,70  236,5 143,200  142   128,4   4الجيابة العادية المقدرة 

75,91  % 3/4نسبة التنفيذ 
%  

 88,80  

%  

 113,96  

%  

94,97
%  

98,28   

%  

94,77   

%  

 99,43%  91,74  

%  

  560,12  378,72  570,77  507,84  336,15 222,176  179,2  193,8   5الجباية البترولية الفعلية 

410,10  301 186,800  180  200  6الجبايةالبتروليةالمقدرة 

0  

451  528   480  

118,93  %99,55  %96,9  % 5/6نسبة التنفيذ 
%  

111,67
%  

123,83
%  

126,55
%  

71,72%  116,69  

%  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

1093,1  1مجموع الجباية الفعلية 

5  

1285,09 1409,49 1398,9

4  

1465,9

7  

1563,8  1661,56  1759,7

7  

  1677,7  1542,11 1495,93  1214,5 1311,9 1355,25 1143,38 949,84  2مجموع الجباية المقدرة 

115,08  (%)1/2نسبة التنفيذ 
%  

112,39
%  

104,00
%  

106,66
%  

120,70
%  

104,53
%  

107,74
%  

104,88  

%  

  786,77  745,56  664,80  603,77  562,88  493,09  444,49 373,15  3الجباية العادية الفعلية 

  704,78 626,114 596,930  532,30  475,89 438,850 411,380 425,84  4الجيابة العادية المقدرة 

87,62  (%)3/4نسبة التنفيذ 
%  

108,04
%  

112,35
%  

118,27
%  

113,42
%  

111,36
%  

119,07
%  

111,63  

%  

  973  916  899  862,20  836,06  916,40  840,60  720  5الجباية البترولية الفعلية 

  973  916  899  682,20  836,06 916,400  732  524  6الجباية البترولية المقدرة 

137,40  (%)5/6نسبة التنفيذ 
%  

114,83
%  

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

  الإحصائيات على بيانات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مكتب -: من إعداد الطالب اعتمادا: المصدر

      2007 -1992قوانين المالية للسنوات  -                                             



179 
 

 

  :نلاحظ أن 16من الجدول رقم         

  :يمكن تقسيمه إلى مرحلتين 2007الى 1992نسبة تنفيذ الجباية العادية خلال الفترة  -

هذه المرحلة فإن نسبة تنفيذ الجباية العادية لم  وفي 2000إلى سنة  1992من سنة : المرحلة الأولى *

ويعزى ذلك % 113,96أين بلغت نسبة التنفيذ  1994ماعدا في سنة % 100تصل إلى النسبة الكاملة أي 

إلى عدم تحكم مصالح إدارة الضرائب في عملية تحصيل الضرائب، كما يعزى إلى الحالة التي كانت 

  الأمن والإستقرار السياسي في البلاد في ظلال العشرية السوداء؛تعرفها الجزائر والتي يترجمها عدم 

، وتعدت نسبة التنفيذ في هذه الفترة نسبة 2007إلى سنة  2001والتي تمتد من سنة : المرحلة الثانية*

، وهذا يدل على تحكم إدارة 2006سنة % 119,07و  2001سنة %108,04متراوحة بين % 100

ريبة، كما أن هذه المرحلة عرفت العودة النسبية للإستقرار والأمن الضرائب في عملية تحصيل الض

  .وانتهاء حالة التسيب الذي كان سائدا خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي

  :يلي يمكن تقسيمه إلى ما 2007إلى  1992نسبة تنفيذ الجباية البترولية خلال الفترة  -

وفي هتين السنتين بلغت نسبة التنفيذ للجباية البترولية  1993و 1992وتشمل سنتي : المرحلة الأولى *

  على التوالي ولم تصل إلى النسبة الكاملة؛% 99,5و% 96,9

وقد تجاوزت نسبة التنفيذ في هذه الفترة حدود  2001إلى سنة  1993تمتد من سنة : المرحلة الثانية *

، ولكن هذا التعميم 2000ة سن%  137,40ومعدل  1995سنة % 111,67، وتراوحت بين معدل 100%

فقد عرفت نسبة تنفيذ الجباية البترولية سقوطا حرا بلغ نسبة في حدود  1998تخرج عن دائرته سنة 

 1998سنة % 71,72إلى  1997سنة % 126,55نسبة التنفيذ من  تمن قيمتها، وعليه انخفض% 50

  دولار للبرميل؛ 08نة إلى حدود وذلك راجع إلى تراجع أسعار البترول في السوق الدولية في تلك الس

أين بلغت نسبة التنفيذ في هذه الفترة النسبة  2007إلى سنة  2002والتي تمتد من سنة : المرحلة الثالثة *

  %.100الكاملة 

من خلال الجدول والشرح السابق نلاحظ أن نسبة تنفيذ الجباية الكلية قد : نسبة تنفيذ الجباية الكلية -

أين بلغت نسبة التنفيذ  1998النسبة الكاملة ماعدا في سنة  2007إلى  1992 تجاوز خلال الفترة 

وذلك راجع إلى النقص الكبير الحاصل في نسبة تنفيذ الجباية البترولية جراء الإنخفاض الشديد  82,66%

% 94,81، %88,67أين مثلت نسبة تنفيذ الجباية  1993و 1992في أسعار البترول، وكذلك في سنتي 

توالي وما نلاحظه على نسبة تنفيذ الجباية الكلية هو أن النقص الحاصل في تنفيذ الجباية العادية على ال

  .تغطيه نسبة الزيادة في التنفيذ في الجباية البترولية والعكس صحيح
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نظرا لأن  الإدارة الضريبية متحكمة في تنفيذ الجباية الكلية ه لايمكن القول أنيبدو من خلال هذا أن  

لتنفيذ لم تتخذ مسار موجب بل هي متذبذبة من سنة إلى أخرى رغم ذلك فإننا نلاحظ أن الإدارة نسبة ا

لكن دعنا نرى مستويات  ،2001الضريبية قد أحكمت نوعا ما بزمام تنفيذ الجباية العادية ابتداءا من سنة 

 . الضغط الضريبي لنفس الفترة لنقوم بالحكم الصحيح على هذا المؤشر

  معدل الضغط الضريبي: يالفرع الثان

يعتبر معدل الضغط الضريبي معيار ملائم ومكمل للمعيار الأول الذي استخدمناه وهو مقارنة   

الإنجازات الفعلية بالتقديرية، إذ أن معدل الضغط الضريبي يبين لنا ما إذا كانت هناك إمكانية لزيادة 

معدل الضغط الضريبي الأمثل هو ذلك المعدل  اقتطاع الضرائب من المكلفين أم لا، وكما ذكرنا سابقا فإن

الذي يجعل الحصيلة الضريبية في أعلى مستوى لها، وطالما أن طريقة حساب معدل الضغط الضريبي لا 

تلقى الإجماع على طريقة واحدة فإننا نقوم بحسابه عن طريق نسبة الإقتطاعات الضريبية إلى مقدار الناتج 

 2007الى 1995جمعات الإقتصادية استعمالا، وقيم الضغط الضريبي للفترة المحلي الإجمالي لأنه أكثر الم

  .يترجمها الجدول الموالي

  2007-1995في الجزائر للفترة  الاجمالي الضغط الضريبي تطور: 17ول رقم جد

  مليار دج:وحدة المبالغ                             

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

ية مجموع الجبا

1  

580,76  798,46  877,88  721,29  908,86  1093,15  1305,09  

الناتج المحلي 

  2الإجمالي 

2004,99  2570,02  2780,16  2830,49  3238,19  4123,51  4257,04  

الضغط 

  1/2الضريبي 

28,96%  31,06%  31,57%  25,48%  28,06%  26,51%  30,65%  

  ـــ  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

الجباية مجموع 

1  

  ـــ  1759,77  1661,56  1543,80  1465,77  1398,94  1409,49

الناتج المحلي 

  2الإجمالي 

  ـــ 6406,100  8390,70  7498,62  6127,54  5266,82  4541,87

الضغط 

  1/2الضريبي 

  ـــ  29,10%  19,80%  20,58%  23,92%  26,56%  31,03%

 لمالية، المديرية العامة للضرائب، مكتب الإحصائياتمن إعداد الطالب اعتمادا على وثائق وزارة ا: المصدر
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مر  2007الى 1995من خلال الجدول يتبين أن معدل الضغط الضريبي الإجمالي في الفترة 

  :بالمراحل التالية

كان الضغط الضريبي الإجمالي في هذه الفترة متزايد  1997إلى سنة  1995من سنة : المرحلة الأولى *

  .1997سنة % 31,57إلى  1995نة س% 28,96فانتقل من 

عرف معدل الضغط الضريبي الإجمالي في هذه  2002إلى سنة  1998وتمتد من سنة : المرحلة الثانية*

وذلك  1998سنة % 25,48إلى  1997سنة % 31,57الفترة تقلبات مابين الزيادة والنقصان فانتقل من 

ليعاود % 28,06إلى  1999ا المعدل سنة بسبب تقلبات أسعار البترول في تلك السنة، ثم انتقل هذ

سنة % 30,65ثم بعد ذلك عاد إلى الإرتفاع مرة أخرى ليبلغ % 26,51ليبلغ نسبة  2000الإنخفاض سنة 

  .2002سنة % 31,03ويواصل الإرتفاع إلى  2001

عا وعرف فيها معدل الضغط الضريبي تراج 2007إلى سنة  2003والتي تمتد من سنة : المرحلة الثالثة *

، ويعود السبب في ذلك إلى 2006سنة % 19,80إلى  2003سنة % 26,56مستمرا في قيمته فانتقل من 

الإرتفاع الكبير في قيمة الناتج المحلي الخام نظرا للإرتفاع المستمر والمتواصل الذي سجلته أسعار النفط 

  .ونظرا للسياسة التوسعية الإنفاقية التي اتبعتها الجزائر في هذه الفترة

لعبء الذي يتحمله إن معدل الضغط الضريبي الإجمالي يعطي نتائج مضللة وغير دقيقة عن ا  

نه يحسب بناءا على الناتج المحلي الإجمالي ولذلك سوف نقوم بحساب معدل الضغط المكلفين بسبب أ

  الضريبي خارج المحروقات  

لي يحسب على أساس الناتج إن الضغط الضريبي الإجما :تمعدل الضغط الضريبي خارج المحروقا -2

المحلي الإجمالي، وهذا الأخير يتضمن الناتج المتأتي من قطاع المحروقات، إلا أننا هنا سوف نقوم 

مجموع الجباية العادية : بحساب معدل الضغط الضريبي خارج قطاع المحروقات عن طريق النسبة التالية

  .قات، والجدول الموالي يبين النتائجمقسومة على الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحرو
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  2007 -1997الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر للفترة  تطور :18جدول رقم 

  دج مليار: وحدة المبالغ                           

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  444,49  373,15  348,74  342,57  317,11  290,62  224,61  1الجباية العادية

الناتج المحلي خارج 

  2المحروقات

1454  1765  1932,3  2192,3  2357  2507,2  2783,1  

 %15,97  %14,88  %14,79  %15,62  %16,41  %16,46  %15,44  1/2الضغط الضريبي

  ــ  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  ــ  786,77  745,56  664,80  603,77  562,88  493,09  1الجباية العادية

الناتج المحلي خارج 

  2المحروقات

  ــ  5232,1  4578,2  4191,1  3816,1  3378,6  3044,7

  ــ  %15,03  %16,28  %15,86  %15,82  %16,66  %16,19  1/2الضغط الضريبي

  وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مكتب الإحصائيات بيانات- : ن إعداد الطالب  بناءا علىم: المصدر

  الديوان الوطني للإحصاء-                 

  

من خلال الجدول يتبين أن معدل الضغط الضريبي خارج قطاع المحروقات تتراوح معدلاته بين   

، وهو معدل ما دون المعدل النمطي الذي نادى به 2007 -1995وهذا طيلة الفترة % 17و % 15

  %.25الإقتصادي كولين كلارك والذي حدده بنسبة 

الضريبي خارج المحروقات إلى انخفاض الدخل الوطني مما يعود على  ويعود انخفاض الضغط  

    .قلة الضرائب المحصلة سواء ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة

كمعدل معياري للضغط الضريبي نجد أن النظام الضريبي الجزائري لم % 25أما إذا أخذنا معدل   

، %25قتطاعات الضريبية لتصل إلى حدود نسبة يحقق الهدف المالي نظرا لأنه هناك قدرة على زيادة الإ

، وعليه فإن الجهد الضريبي في النظام %40كما أن هذه النسبة تصل في بعض الدول إلى حدود 

الضريبي الجزائري مازال ضعيفا ويجب تنميته، وذلك عن طريق إيجاد أوعية ضريبية ترفع من قيمة 

  .الإقتطاعات الضريبية
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  م فعالية النظام الضريبي الجزائري وفق المدخل التنظيميتقيي: الفرع الثالث

إن الإدارة الضريبية هي المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق النصوص التشريعية الضريبية، وعليه فإن   

فعالية هذه الأخيرة ينعكس على زيادة فعالية النظام الضريبي، وواقع حال الإدارة الضريبية الجزائرية ما 

لى الفعالية، فقلة الكفاءات البشرية المستخدمة ونقص العصرنة والتكنولوجيا زال يبحث عن طريقه إ

، فالإدارة الضريبية بافتقادها للموارد اللازمة والوسائل الضرورية ها محالة على عملالمستعملة ينعكس لا

تجد نفسها عاجزة عن القيام بعملها على أحسن وجه وسوف نستعرض في الجدول الموالي أحد أوجه 

ور الإدارة الضريبية والمبين لنقص الكفاءات البشرية بالكم والكيف المطلوبين ناهيك عن نقص قص

  .العصرنة

  2007-2002عدد المنازعات الضريبية ونسب معالجتها للفترة : 19جدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

مخزون الشكاوى من السنة 

  الماضية

33708  35598  20192  11426  11686  10706  

  98705  90948  93775  95600  98009  104314 الشكاوى المستقبلة في السنة 

  109411  102634  105201  115792  133598  138022  العدد الإجمالي

  97627  91662  92576  101896  109550  109037  عدد الشكاوى المعالجة

  %89,23  %89,31  %88  %88  %82  %79  معدل المعالجة

  المالية، المديرية العامة للضرائب، مكتب المنازعات والتحقيقات وزارة :المصدر

    

من خلال الجدول أعلاه نجد أن المنازعات الضريبية بين الإدارة الضريبية والممولين عرفت   

عرفت ارتفاعا طفيفا، فانتقلت من  2007ولكنها في سنة  2006إلى سنة  2002تناقصا مستمرا من سنة 

، لكن في الجهة المقابلة نجد أن الإدارة 2007شكوى سنة  98705إلى  2006شكوى سنة  90948

سبب في ذلك أنه الالضريبية عجزت عن معالجة مجموع الشكاوى الصادرة إليها من طرف الممولين و

والذي أصبح يضاف  2007إلى  2002دائما كان هناك مخزون من هذه الشكاوى على مدار الفترة من 

 تجه نحو التناقص من سنة إلى أخرىكل سنة، رغم أن هذا المخزون هو كذلك يإلى العدد المتلقى خلال 

وعليه فإن معدل معالجة الشكاوى الموجودة على مستوى مصالح الضرائب لم يتعدى في مطلق الأحوال 

رغم كونه يتزايد من سنة إلى أخرى، وسبب وجود % 90نسبة  2007إلى  2002على مدار الفترة من 

ى وعدم معالجة جميع الموجود منها يعود إلى أن الإدارة الضريبية الجزائرية ليس مخزون من الشكاو

  لديها الكم والكيف اللازمين من الخبرات البشرية من أجل أن تقوم بعملها وما دعمه في ذلك هو أن 
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ى الحصيلة الإدارة الضريبية مازالت تستخدم التكنولوجيا محدودة التقانة والتطور مما ينعكس في النهاية عل

  . الضريبية وزيادة الغش والتهرب الضريبي

  تقييم الفعالية وفق مدخل الأهداف :المطلب الثاني

لقد وضع النظام الضريبي لما بعد الإصلاح مجموعة من الأهداف كان يبتغي الوصول إليها منها   

الجباية العادية ناهيك عن  إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية وتغطية النفقات الجارية عن طريق

تبسيط النظام الضريبي واستقراره، سوف نرى في هذا المطلب مدى تحقيق النظام الضريبي لهذه 

  . الأهداف

  مدى توفيق النظام الضريبي في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية :الفرع الأول

لجباية العادية محل الجباية البترولية من لقد سعى النظام الضريبي لما بعد الإصلاح إلى إحلال ا  

خلال عملية الإصلاح، نظرا لأن هذه الأخيرة تتأثر بعوامل عرضية وخارجة عن سلطة التحكم فيها من 

طرف الدولة، وهذا الهدف يتحقق في المدى المتوسط والطويل ولذلك اقتصرنا في دراسته على الفترة 

  .الي يبين نتائج تحقيق هذا الهدفوالجدول المو 2007إلى  1994الممتدة من 
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  2007-1994تركيبة الجباية الكلية ونسبة الجباية العادية والبترولية للفترة  :20الجدول رقم 

  مليار دج: وحدة المبالغ                  

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

  1093,15  908,86  721,29  877,88  798,46  580,76  474,1  1مجموع الجباية 

  373,15  348,74  342,57  317,11  290,62  224,61  221,8  2الجباية العادية 

  %13‘34  %38,37  %47,49   %35,71  %36,40  %42,11  %46,78  2/1النسبة 

  720  560,12  378,72  570,77  507,84  336,15  252,3  3الجباية البترولية 

  3/1النسبة 

  

53,22%  57,89%  63,60%  64,29%  52,51%  61,63%  65,87%  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  1759,77  1661,56  1543,80  1465,77  1398,94  1409,49  1305,09  1مجموع الجباية 

  786,77  745,56  664,80  603,77  562,88  493,09  444,49  2الجباية العادية 

  %44,70  %44,87  %43,06  %41,20  %40,23  %34,98  %34,05  2/1النسبة 

  973  916  899  862,20  836,06  916,40  840,60  3الجباية البترولية 

  %55,30  %55,13  %56,94  %58,80  %59,77  %65,02  %65,95  3/1النسبة 

  من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مكتب الإحصائيات: المصدر

  ن من خلال الجدول يتضح أ  

، فانتقل المبلغ من 2007إلى سنة  1994مجموع الجباية العادية عرف تطور في المبالغ من سنة * 

وهو ما يمثل نسبة زيادة تقدر ب  2007مليار دج سنة  786,77إلى  1994مليار دج سنة  221,8

  .سنة 12على مدار % 354,72

رغم  2007إلى سنة  1994ة من سنة كذلك إن مجموع الجباية البترولية عرف هو الآخر زيادة مستمر* 

 1997مليار دج بعدما كانت في سنة  378,72حيث تراجعت إلى  1998الإنخفاض المسجل في سنة 

فقد  2003، وعرفت تدهورا كذلك في سنة %33,64مليار دج، هذا التراجع كان بنسبة  570,77تمثل 

% 8,76ليار دج وهو تراجع بنسبة م 916,40تمثل  2002مليار دج بعدما كانت في سنة  836,06بلغت 

  .وهو ناتج عن انخفاض أسعار البترول

وبما أن الجباية العادية عرفت تطورا ونفس الأمر بالنسبة للجباية البترولية فإن إجمالي الجباية عرف * 

وذلك نتيجة التراجع في % 18,76بنسبة  1998نموا وتطورا في نفس الإتجاه مع أنها تراجعت في سنة 

  .لجباية البترولية على الرغم من أن الجباية العادية عرفت نموا في تلك السنةقيمة ا
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لكن رغم التزايد الذي يظهر على الجباية العادية إلا أنها لم تستطيع تحقيق الهدف المراد الوصول 

ية العادية هو أن الجبا 20بترولية، وما يظهره الجدول رقم إليه، وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية ال

  .ترةصى من مجموع الجباية طيلة هذه الفكحد أق% 47دنى وكحد أ% 34لا تمثل سوى 

كما أن النسبة التي تمثلها الجباية العادية في مجموع الجباية لم تأخذ مسار متزايد، بل هي متذبذبة   

ة سن% 42,11لتنخفض بعدها إلى حدود % 46,78نسبة  1994من سنة إلى أخرى فمثلت في سنة 

على التوالي، وفي سنة  1997و 1996سنتي % 35,71و% 36,40، لتواصل الإنخفاض إلى 1995

وذلك راجع إلى تراجع حصيلة الجباية البترولية % 47,49عادت هذه النسبة إلى الإرتفاع ومثلت  1998

بنسب  2001إلى سنة   1999للأسباب السابقة الذكر، ثم عادت هذه النسبة لتستمر في الإنخفاض من سنة 

عادت نسبة مساهمة الجباية العادية  2002على التوالي، وبعد سنة % 34,05، %34,13، %38,37بلغت 

  . من إجمالي الجباية% 45في مجموع الجباية إلى الإرتفاع لكن دون أن تتجاوز نسبة مساهمتها 

لهدف وبالتالي وعليه يمكن أن نقول أن النظام الضريبي لما بعد الإصلاح لم يستطيع تحقيق هذا ا  

يجب مراجعة الأوعية الضريبية الموضوعة والمختارة ويجب توسيعها وتبسيطها من أجل تحقيق هذا 

  .الهدف في المستقبل

  مدى تغطية الجباية العادية للنفقات الجارية في ميزانية الدولة : الفرع الثاني

قيقها في المدى المتوسط من بين الأهداف التي سعى النظام الضريبي لما بعد الإصلاح إلى تح  

والبعيد هو أن تغطي الجباية العادية النفقات الجارية في ميزانية الدولة، ويبقى للجباية البترولية أن تغطي 

يظهر من خلال الجدول  النفقات الرأسمالية إلا أن النظام الضريبي لم يفلح في تحقيق هذا الهدف وهذا ما

   :التالي
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  2007-1995للفترة  نسبة تغطية الجباية العادية للنفقات الجارية  : 21الجدول رقم 

  مليار دج :وحدة المبالغ                         

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

الجباية العادية 

1  

224,61  290,62  317,11  342,57  348,74  373,15  444,49  

مجموع 

  2النفقات

759,61  888,30  940,90  970,70  1034,40  1199,90  1471,80  

  %30,20  %31,09  %33,71  %35,29  %33,70  %32,71  %32,20  1/2النسبة

النفقات 

  3الجارية

473,69  590,50  665,20  725,00  768,60  881  1037,70  

  %42,83  %42,35  %45,37  %47,25  %47,67  %49,21  %51,63  1/3النسبة

النفقات 

  4الراسمالية

285,92  297,80  275,70  245,70  265,80  31,90  434,10  

  %102,39  117,015  %131,20  %139,42  %115,01  %97,58  %85,55  1/4النسبة

  ــ  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

الجباية العادية 

1  

  ــ  786,77  745,56  664,80  603,77  562,88  493,09

مجموع 

  2النفقات

  ـــ  3092,70  2660,60  2105  1860  1730,90  1540,90

  ـــ  %25,43  %28,02  %58‘31  %32,46  %32,51  %25,51  1/2النسبة

النفقات 

  3الجارية

  ـــ  1672,60  1443  1232,50  1241,20  1163,40  1038,60

  ـــ  %47,93  %51,66  %53,93  %48,64  %48,38  %37,84  1/3النسبة

النفقات 

  4الراسمالية

  ـــ  1420,10  1217,60  872,50  618,80  567,50  502,30

  ـــ  %55,40  %61,23  %76,19  %97,57  %99,18  %78,25  1/4النسبة

  وزارة المالية المديرية العادة للضرائب، مكتب الإحصائيات - :من إعداد الطالب اعتمادا على إحصائيات :المصدر

  المديرية العامة للميزانية -                      

  :من خلال الجدول أعلاه نجد أن  

ح الضريبي قد أراد تحقيقه من خلال أن تقوم الجباية العادية بتغطية النفقات الهدف الذي كان الإصلا* 

  فإن نسبة تغطية الجباية العادية للنفقات الجارية لم  2007إلى سنة  1995الجارية لم يتحقق، فمن سنة 
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ثم بدأت هذه النسبة في % 51,63كانت نسبة التغطية  1995، ففي سنة %54يتجاوز كنسبة قصوى 

، %47,67، %49,21: فمثلت النسب التالية على التوالي 2000إلى  1996جع بين الفترة الترا

% 42,83نوعا ما وبلغت  2001، ثم ارتفعت نسبة التغطية في سنة 42,35%، 45,37%، 47,25%

يمكن ملاحظته هو أن نسبة التغطية  ، لكن ما%37,84وبلغت نسبة  2002لتواصل الإنخفاض في سنة 

ولكنها متذبذبة وليست ذات اتجاه عام  2007إلى  2003ملحوظا في الفترة الممتدة بين عرفت ارتفاعا 

  %.47,03، %51,66% 53,93، %48,46، %48,38: موجب فمثلت النسب التالية على التوالي

 1996و 1995أما فيما يخص نسبة تغطية الجباية العادية للنفقات الرأسمالية فيمكن القول أنه في سنة * 

فقد تجاوزت نسبة  2001إلى  1997على التوالي، أما في الفترة % 97,58و % 85,55ذه النسبة مثلت ه

نظرا للأوضاع غير العادية التي كانت تمر بها البلاد فلم يكن التركيز قائم على سياسة % 100التغطية 

عادت نسبة  2007الى 2002التجهيز وعلى ذلك فلم تتزايد هذه النفقات بوتيرة كبيرة، أما في الفترة 

وذلك نظرا للسياسة % 55,40بنسبة  2007وبلغت أدنى قيمة لها في سنة % 100التغطية إلى مادون 

  .الإنفاقية التوسعية التي اعتمدتها الجزائر في هذه الفترة في إطار برنامجي الإنعاش الإقتصادي ودعمه

على مدار الفترة % 35,5تجاوز نسبة أما بالنسبة لتغطية الجباية العادية لمجموع النفقات فإنها لم ت* 

% 32,20فانتقلت من  1998إلى سنة  1995، فقد عرفت ارتفاع في سنة 2007إلى  1995الممتدة من 

ثم % 25,51أين بلغت  2002لتستمر في الإنخفاض حتى سنة  1998سنة % 35,29إلى  1995سنة 

وبعد ذلك % 32,46نسبة  2004ة وفي سن% 32,51نسبة  2003عادت للإرتفاع نوعا ما فمثلت في سنة 

  %.25,43ما نسبته  2007استمرت في الإنخفاض إلى أن بلغت عام 

  مدى تحقيق هدف تبسيط واستقرار النظام الضريبي: الفرع الثالث

رغم المزايا التي جاء بها الإصلاح الضريبي والتي أضحى يتميز بها النظام الضريبي إلا أننا   

والتي تناقض هدف تبسيط واستقرار النظام الضريبي لكي يكون واضحا نسجل العديد من الإنتقادات 

    .وسهلا فهمه من طرف الإدارة الضريبية والمكلفين

إلا أنه هناك خروج عن قاعدة نظام " الضريبة على الدخل الإجمالي"غم اعتماد نظام الضريبة الموحدة ر* 

الضريبة، فنجد أن الشخص قد يخضع  الضريبة الوحيدة إلى نظام الضرائب المتعددة في مجال ذات

  لضرائب تصريحية وفي الوقت ذاته تقتطع منه ضرائب من المصدر كالضرائب على الأجور والمرتبات؛ 

التعقيد في طرق حساب الضريبة على الدخل الإجمالي وذلك باختلاف مكونات الدخل الخاضع للضريبة * 

  زيادة شفافيته؛مما يشكل انحراف عن مبدأ تبسيط النظام الضريبي و

عديدة تخضع للإقتطاع من  رغم الطابع التصريحي للضريبة على أرباح الشركات إلا أنه هناك حالات* 

  ؛"تم ذكرها سابقا"المصدر 
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  .هناك إجحاف في حق بعض المؤسسات والناتج عن عدم الإختلاف في المعاملة الضريبية* 

اتسم بعدم الإستقرار وذلك نتيجة التعديلات من جهة أخرى فإن النظام الضريبي لما بعد الإصلاح   

التي أدخلت عليه من سنة إلى أخرى وهذا ما يتنافى والهدف المسطر والمراد الوصول إليه ألا وهو 

ح الضريبي إلى يومنا هذا بعد الإصلا استقرار النظام الضريبي، وبنظرة متفحصة لقوانين المالية لفترة ما

، وهذه الإجراءات بالعدد مبينة عديليه وإلغائية أو تتميميةلية من إجراءات تنه لا يخلو أي قانون مانلاحظ أ

  .في الجدول الموالي

الإجراءات الضريبية مابين إلغاء وتعديل وإتمام للنظام الضريبي الجزائري  : 22الجدول رقم 

  حسب قوانين المالية السنوية 2008-1993للفترة

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنة

  55  51  38  56  108  49  84  45 )تعديل إلغاء، إتمام(الإجراء الضريبي

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  20  37  32  36  24  56  29  19 )تعديل إلغاء، إتمام(الإجراء الضريبي

  2008 -1993لسنوات  السنوية قوانين المالية :المصدر

  النظام الضريبي من خلال فعالية التحفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي تقييم فعالية: المطلب الثالث

إن المشرع الجزائري قد منح للإستثمار الأجنبي حزمة من المزايا الضريبية التي تم التطرق إليها   

سابقا، وفي هذا المطلب سوف نقوم بتقييم التحفيزات الضريبية الممنوحة للإستثمار الأجنبي من خلال 

لمؤشرات لنحكم على فعالية التحفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي ومن ثمة فعالية النظام بعض ا

  .الضريبي من عدمها

  حجم الإستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر: الفرع الأول

إن قيمة الإستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر تعتبر زهيدة إذا ما نظرنا إليها مقارنة ببعض الدول   

  قيمة الإستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر من خلال الجدول الموالي ةى، ويمكن ترجمالأخر
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  2006-1997ارد إلى الجزائر للفترة قيمة الإستثمار الأجنبي الو تطور:  23الجدول رقم 

  2001  2000  1999  1998  1997  السنوات

  1113  438  507  501  260 الإستثمار الأجنبي مليون دولار

  77,22  75,35  66,63  58,72  57,68 $/دج *سعر صرف 

  85,94  33  33,78  26,91  14,99 الإستثمار الأجنبي مليار دج

  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  1795  1081  882  634 1065 الإستثمار الأجنبي مليون دولار

  72,65  73,28  72,06  77,40 79,68 $/دج *سعر صرف 

  130,40  79,21  63,55  49,07 84,85 ليار دجالإستثمار الأجنبي م

الملتقى الوطني حول سعيدة بوسعدة، الحوافز الضريبية ودورها في جدب الإستثمار الأجنبي؛ 1999-1997- :المصدر

  114،ص 2003ماي  12-11السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، البليدة في 

   2007ة لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربي  2000-2006-           

  صندوق النقد العربي *-            

  وية الأجنبي في الجزائر بالنسبة المئ أما الجدول الموالي فيبين تغير قيمة الإستثمار  

 2006 -1997الجزائر للفترة  نسبة تغير حجم الاستثمار في : 24الجدول رقم 

     2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 1998  1997  السنوات

نسبة 

  %التغير

79,0  ــ 

5%  

25,5
%  

)2,3(

%  

60,42
%  

)1,26(

%  

)42,16(  

%  

29,5%  24,64
%  

64,42
%  

  23الطلب اعتمادا على الجدول رقم  من إعداد: المصدر

  تدل على الإشارة السالبة():             

تثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر عرف تزايدا من سنة من خلال الجدولين نجد أن قيمة الإس  

، 2003، 2002، 2000، ولكن هذه الزيادة ليست مطلقة بل هناك تذبذبات في سنة 2007إلى سنة  1997

حيث انخفضت قيمة الإستثمارات الأجنبية الواردة بنسبة  2003وأكبر قيمة للتذبذب سجلت في سنة 

فارتفعت نسبته ب  1998قيمة زيادة سجلت كانت في سنة ، أكبر 2002مقارنة بسنة % 42,16

مليار دج، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث أكبر  26,91وبقيمة بلغت  1997بالمقارنة مع سنة 79,5%

  .2005مقارنة بسنة % 64,62بنسبة  2006نسبة زيادة سنة 

هيد مقارنة ببعض الدول لكن رغم هذا فإن حجم الإستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر يبقى ز  

الذي تعده المؤسسة العربية لضمان  2007العربية، ففي تقرير مناخ الإستثمار للدول العربية لسنة

  دولة عربية، وقد سبقتها في ذلك  20من بين  2006الإستثمار احتلت الجزائر المرتبة العاشرة في سنة 
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حيث الإمكانيات والجدول الموالي يبين ترتيب هذه  دول لا مجال للمقارنة بينها وبين الدولة الجزائرية من

 .الدول

  2006ترتيب الدول العربية من حيث حجم الاستثمار الأجنبي الوارد في سنة  :25الجدول رقم 

  مليون دولار: الوحدة                          

  ئرالجزا  لبنان  المغرب البحرين   الأردن   تونس السودانالإمارات مصر  السعودية البلد

  1795  2794  2898  2915  3121  3312  3541  8386  10043  18293القيمة   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 المرتبة

  موريتانيا  فلسطين  الصومال جيبوتي  الكويت العراق سوريا عمان  ليبيا  قطر البلد

  03  38  96  108  110  272  600  952  1734  1786 القيمة 

  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 المرتبة

  2007المؤسسة لعربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية،  :المصدر

هذا على المستوى العربي أما على مستوى الدول النامية جمعاء فلم تمثل نسبة الإستثمار الأجنبي   

 تكاد تذكر فلم تصل في الجزائر من مجموع الإستثمار الوارد إلى الدول النامية إلا نسبة ضئيلة جدا ولا

 .والجدول الموالي يبين ذلك 2006-2000على مدار الفترة % 01هذه النسبة إلى حدود 

نسبة الإستثمار الأجنبي في الجزائر مقارنة بإجمالي الوارد إلى الدول النامية للفترة  : 26الجدول رقم

2000-2006  

  مليون دولار :وحدة المبالغ                                                                             

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

القيمة في 

الدول 

  1النامية

256088  212017  166318  178699  283030  314316  379071  

القيمة في 

  الجزائر

438  1113  1065  634  882  1081  1795  

  %0,47  %0,34  %0,31  %0,35  %0,64  %0,52  %0,17  2/1النسبة

  2007من إعداد الطالب اعتمادا على تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية، : المصدر

  

يمكن قوله هو أن قيمة الإستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر مازالت قيمته ضعيفة  إن إجمال ما  

  .ناميةجدا مقارنة ببعض الدول العربية أو بإجمالي ماهو متدفق في مجموع الدول ال
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  تقييم التحفيزات الجبائية من خلال حجم وهيكل الصادرات:الفرع الثاني

إن تقديم التحفيزات الضريبية للإستثمار كان يعني زيادة المشاريع الإستثمارية، وزيادة هذه   

   حصول فائض في الإنتاج وبالتالي القيام هالأخيرة يعني زيادة المنتوجات من السلع الخدمات مما ينجر عن

بقيمتها وهيكلها  2006إلى  1993بعملية تصدير هذا الفائض وسوف نترجم الصادرات الجزائرية للفترة 

 . 27ن خلال الجدول الموالي أدناه رقمم" مكوناتها"

  2006 -1993حجم وهيكل الصادرات في الجزائر للفترة  : 27الجدول رقم 

  مليار دج: الوحدة                                                                                      

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  البيان

  1,56  1,567  2,147  7,439  5,255  1,209  2,305  مواد غذائية

  811,17  567,87  762,63  692,53  473,65  314,20  228,38  مواد الطاقة

  0,617  0,628  0,376  0,409  0,285  0,257   0,015  مواد أولية

  2,142  2,023  1,960  1,978  1,674  0,737  50,59   منتجات خامة

منتجات نصف 

  مصنعة 

6,666  6,721  12,963  27,189  21,944  14,937  18,840  

  1,675  0,358  0,0374  0,194  0,237  0,094  0,005  تجهيزات فلاحية 

  3,165  0,571  1,339  2,493  0,861  0,318  0,406  تجهيزات صناعية

  1,335  0,919   1,331  8,573   3,516  0,796  1,169  تهلاكية سلع اس

  840,50  588,87  791,76  740,80  498,44  324,33    239,55  المجموع

  2006  2005  2004  2003  2002  2001   2000  البيان

  5,327  4,942  4,749  3,702  2,769  2,170  2,430  مواد غذائية

38957,3  3355,0  2276,82  1850,0  1445,0  1430,66  1611,14  مواد الطاقة

6  

  1,369  0,370  0,408  0,756  0,921  0,924  1,110  مواد أولية

  12,793  9,433  6,457  3,098  3,078  1,927  2,169  منتجات خامة

منتجات نصف 

  مصنعة

35,010  38,637  41,653  39,419  44,311  47,725  57,385  

  0,064  0,034  0,024  0,042  1,621  1,713  0,836  تجهيزات فلاحية

  3,162  2,642  3,582  2,290  4,016  3,384  3,566  تجهيزات صناعية

  3,161  1,398  1,087  2,742  2,130  0,910  0,947  سلع استهلاكية

  3979,03  3421,54  2337,43  1902,04  1501,18  1480,32  1657,29  المجموع

  الديوان الوطني للإحصاء :المصدر
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  :يلي يتبين لنا ماأدناه   27من خلال الجدول رقم 

حيث شكلت  1997إلى سنة  1992إن حجم الصادرات الجزائرية عرف تزايدا مستمرا من سنة  -

 1998على التوالي، ولكن في سنة  مليار دج 791,76، 740,80، 498,44، 324,33، 239,55

وذلك ناتج عن تراجع أسعار البترول في تلك السنة، لتسجل  1997مقارنة بسنة % 25تراجعت بنسبة 

  ، 1999مليار دج سنة  840,50إلى  1998مليار دج سنة  588,87نموا ملحوظا حيث انتقلت من  بعدها

، ولكن 1999مقارنة بسنة % 50,71ومثلت زيادة بنسبة  2000مليار دج سنة  1657,29وانتقلت إلى 

إلى  2002، أما في السنوات الأخرى من 2001سنة % 10,67سرعان ما عادت إلى الإنخفاض بنسبة 

فقد سجل حجم الصادرات نموا متزايدا من سنة إلى أخرى ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول  2006

  . التي عرفتها تلك المرحلة

فإننا نلاحظ أن مواد الطاقة قد  2006 -1993أما من حيث تركيبة الصادرات الجزائرية للفترة   

% 95شكلت خلال تلك الفترة ما نسبته بين هيمنت على النسبة الغالبة من قيمة الصادرات الجزائرية، فقد 

 وهذا ما يوضحه الجدول الموالي% 98و

 

  2006 -1993نسبة مواد الطاقة من إجمالي الصادرات لفترة  : 28الجدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

نسبة مواد 

  الطاقة

95%  96%  955  93%  96%  965  96%  

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

نسبة مواد 

  الطاقة

97%  96%  96%  97%  97%  98%  97%  

  27من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم : المصدر

  

ة مازالت تسيطر عليه مواد يتبين لنا أن هيكل الصادرات الجزائري 28، 27 من خلال الجدول       

لم تساهم في رفع وتحسين نسبة الصادرات الجزائرية فالإستثمارات الأجنبية المتواجدة في الجزائر  الطاقة

 خارج المحروقات، وعليه فإذا ما اخترنا قيمة الصادرات خارج المحروقات كمعيار لتقييم فعالية

ستثمار يمكن القول أنها غير فعالة وذلك بالنظر إلى نسبة هذه الصادرات التحفيزات الضريبية الممنوحة للإ

في مطلق الأحوال، أما بالقيمة فإن حجم % 05ة فهي لم تتجاوز نسبة من إجمالي الصادرات الكلي

 10,13مليار دج، 11,17: القيم التالية 2006الى 1993الصادرات خارج المحروقات قد مثلت في الفترة 
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مليار  75,48ر دج،مليا 29,33مليار دج، 69,27مليار دج، 48,27مليار دج،24,79مليار دج، 

 83,33مليار دج،  66,54مليار دج،  60,61مليار دج، 52,04مليار دج، 56,18دج،مليار  49,66دج،

مليار دج على التوالي، كما أن من بين السلع المصدرة خارج قطاع المحروقات فإن المنتجات النصف 

مصنعة هي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد مواد الطاقة ولكن بفرق كبير جدا، لتليها المنتجات الخامة، ثم 

سلع الإستهلاكية على أن التجهيزات الصناعية قد احتلت المرتبة الثالثة في الترتيب ابتداءا من سنة ال

 . 2006إلى غاية  2000

  تقييم التحفيزات الضريبية من حيث عدد المشاريع توزيعها واليد العاملة المشغلة: الفرع الثالث

ئر قليلة جدا إذا ما قورنت بحجم المشاريع إن حجم الإستثمارات الأجنبية المقامة في الجزا         

الإستثمارية المقامة من طرف المستثمرين المحليين، رغم كون القطاع الخاص يسيطر على ساحة 

الإستثمار في الجزائر إلا أن المستثمرين الأجانب ما يزالوا حذرين جدا من الإستثمار في الجزائر 

، وعدد المشاريع )عام أو خاص(ستثمارية تبعا لنوع القطاع والجداول الموالية تبين توزيع المشاريع الإ

 2007- 2002الأجنبية واليد العاملة المشغلة فيها والتوزيع القطاعي لهذه المشاريع خلال الفترة 

 

  2007-2002عدد ونسبة المشاريع العامة والخاصة للفترة  : 29جدول رقم

  %بة النس  اليد العاملة المشغلة  %النسبة   عدد المشاريع  

  %95,58  617737  %99,02  34191  القطاع الخاص

  %3,45  22314  %0,87  299  القطاع العام

  %0,96  6235  %0,12  41  مشاريع مختلطة

  %100  646286  %100  34531  المجموع

  الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار: المصدر

  2007-2002ترة للف) محلي وأجنبي( تركيبة الإستثمار الخاص في الجزائر  :30جدول رقم 

  %النسبة   اليد العاملة المشغلة  %النسبة  عدد المشاريع  

  %88  568722  %98  33943  الإستثمار المحلي

  الإستثمار الأجنبي

  مشاريع مشتركة*

  مشاريع ذات ملكية أجنبية*

 588  

254  

334  

02%  
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77564  
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  %100  646286  %100  34531  المجموع

 الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار: درالمص
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  2007-2200التوزيع القطاعي للمشاريع الإستثمارية الأجنبية للفترة  :31الجدول رقم 

  مليون دج: المبالغ              

  النسبة  المبلغ  النسبة  عدد المشاريع  قطاع النشاط

  %53,92  403090  %56,63  333  الصناعة

  %12,49  93393  %19,73  116  الخدمات

  5,81  43442  13,785  81بناء والأشغال  العموميةال

  %1,47  10992  %4,93  29  النقل

  %3,49  26091  %2,21  13  السياحة

  %0,27  2017  %1,53  09  الفلاحة

  %0,80  5982  %0,68  04  الصحة

  %21,75  162568  %0,51  03  الإتصال

  %100  747596  %100  588  المجموع

  ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير الإ: المصدر

        

حلي السابقة نجد أن الإستثمار الخاص في الجزائر بشقيه الم 31و 30، 29رقم  من خلال الجداول        

من عدد المشاريع الإستثمارية المشتغلة فعليا في الجزائر خلال الفترة % 99,01والأجنبي يمثل ما نسبته 

من حجم الإستثمارات المنجزة خلال نفس % 0,87بينما القطاع العام لم يمثل إلا نسبة  2007- 2200

من إجمالي المشاريع الإستثمارية، وعليه فقد كان % 0,12الفترة وكان نصيب المشاريع المختلطة بواقع 

% 3,45أما القطاع العام فلم يشغل إلا % 95,58نصيب القطاع الخاص من اليد العالمة المشغلة قد بلغ 

ا منصب عمل، ولكن م 646286حوالي  2007- 2002الفترة  من اليد العاملة التي بلغ مجموعها في

من عدد المشاريع المقامة % 98ستثمار المحلي الخاص سيطر بنسبة أن الإ 30نلاحظه من الجدول رقم 

مشروع استثماري للقطاع الخاص فكان نصيب القطاع الخاص  34531خلال هذه الفترة والتي بلغت 

مشروع استثماري وهو ما يمثل  588مار الأجنبي فلم يقيم إلا مشروع أما الإستث 33943المحلي منها 

من مجموع المشاريع المقامة من طرف القطاع الخاص، وعلى ذلك فلم يشغل الإستثمار الأجنبي إلا % 02

في المشاريع  52190في المشاريع المشتركة و  25374منها  2007-2002عامل خلال الفترة  77564

انب، وعليه فلم تمثل اليد العاملة المشغلة من طرف المستثمرين الأجانب إلا المملوكة للمستثمرين الأج

من مجموع اليد العاملة في المشاريع الإستثمارية الموجهة للقطاع الخاص والتي بلغت خلال % 12نسبة 
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 568722منها بمقدار % 88سيطر القطاع الخاص المحلي على  646286ما حجمه  2007-2002الفترة 

  .منصب عمل

أما فيما يخص التوزيع القطاعي للمشاريع الإستثمارية الأجنبية المقامة في الجزائر لنفس الفترة         

% 56,63فإنها لم تحقق التوازن القطاعي في توزيعها فنجد أن القطاع الصناعي استحوذ على ما نسبته 

 116اع الخدمات بواقع مشروع وحل في المرتبة الثانية قط 333من إجمالي المشاريع أي ما يقابل 

مشروع  81بواقع ثم قطاع البناء والأشغال العمومية % 19,73وهو ما يمثل نسبة مشروع استثماري 

مشروع استثماري من مجموع  29من حجم المشاريع، أما قطاع النقل فقد حاز على % 13,78ومثل نسبة 

مشروع استثماري وفي المراتب  13وحل بعده قطاع السياحة ب % 4,93المشاريع المقامة بنسبة بلغت 

مشاريع رغم أنه قطاع واعد في الجزائر إلا أن يد المستثمرين  09الأخيرة نجد قطاع الفلاحة بواقع 

  .مشاريع 03مشاريع والإتصال ب  04الأجانب لم تطأه وقطاع الصحة ب 

ين الأجانب والتي تمنح نه رغم التحفيزات الضريبية المقدمة إلى المستثمرمن خلال ما تقدم نجد أ        

على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين إلا أن الأجانب مازالوا يعزفون عن عملية الإستثمار في 

  .الجزائر ويرتبط ذلك بالعوامل الأخرى المحددة للاستثمار
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  خلاصة الفصل الرابع

يجد منطقه في مجموع الخصائص التي كانت  1991لضريبي الذي تم تبنيه في سنة إن الإصلاح ا       

 ذاكتميز النظام الضريبي في فترة التخطيط الإشتراكي وكذا في مجموع التغيرات الدولية التي سادت آن

فأريد للنظام الضريبي أن يجاري تلك التغيرات فجاء الإصلاح الضريبي بتغيرات هامة كانت تصب في 

اص المعنويين وإدخال الرسم على القيمة المضافة نظرا  سياق فصل الأشخاص الطبيعيين عن الأشخ

  .        للمزايا التي تحققها

وعلى صعيد تأثر الجزائر عامة و النظام الضريبي خاصة بالتحديات الضريبية المفروضة في        

ذه وذلك ناتج عن حقيقة وجود ه لم يجابهها الجزائري الضريبي سياق العولمة الإقتصادية فإن النظام

الإفرازات وتطبيقها في الجزائر، فالنظام الضريبي الجزائري لم يعرف تطبيق التنسيق الضريبي نظرا 

لعدم واقعية وعملية انضمام الجزائر إلى التكتلات الإقتصادية، فإتحاد المغرب العربي متوقف عن العمل 

م الضريبي بالتحديات الضريبية والشراكة الأوروجزائرية لم تحقق ما أنيط لها، أما فيما يخص تأثر النظا

التي تفرضها عملية جباية الضرائب الالكترونية يمكن القول أن النظام الضريبي الجزائري مازال بعيد 

عن هذا التحدي، كيف لا وأن التجارة الالكترونية لم تتجسد بعد في أرض الواقع في المجتمع الجزائري 

وتواتر  1993ستثمار الأجنبي فقد طبقت منذ سنة يزات الإلعوائق، أما فيما يخص تحفنظرا لمجموعة من ا

المشرع في تعديلها وتكييفها وفق التغيرات التي تحدث، رغم ذلك فإنها لم تحقق الآمال المطلوبة منها 

فمازالت قيمة الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر ضعيفة جدا كما أنها لم تساهم في رفع حصة 

رج المحروقات وعدد المشاريع الأجنبية الموجودة في الجزائر تعتبر قليلة الشيء الصادرات الجزائرية خا

  .الذي انعكس على اليد العالمة المشغلة

التي كانت السلطات ترجوها من خلال  الفعالية ن النظام الضريبي الحالي تنقصهكما يجب أن نقر أ       

ل به إلى أعلى مستوياته ولا استطاع تحقيق تحقيق الهدف المالي والوصو استطاع إصلاحه فهو بالكاد

فعاليته هو عدم نجاعة التحفيزات  له في ظل الإصلاح وما زاد في نقص وقلةالأهداف التي وضعت 

  .  الضريبية التي يمنحها المشرع الجزائري
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 ـــمةالخــات

  العامــــة
  

  

  

  

  

  

 



199 
 

  

  الخاتمة

وع المعنون بفعالية النظام الضريبي في ظل إفرازات العولمة من خلال تناولنا لهذا الموض       

والذي تناولناه من خلال فصوله الأربعة نجد أن  ، دراسة حالة النظام الضريبي الجزائريالإقتصادية

النظام الضريبي تحكمه العديد من المحددات التي يجب مراعاتها عند تصميم وصياغة النظام الضريبي 

إلى الفعالية متى استطاع تحقيق مجموعة الأهداف الموضوعة له والتي هي في  ويصل النظام الضريبي

 بيةحقيقتها أهداف السياسة الضريبية ذاتها لأن النظام الضريبي ماهو إلا الواجهة العملية للسياسة الضري

ن وفي سياق التغيرات الدولية فقد حملت العولمة الإقتصادية العديد من التغيرات وأفرزت العديد م

المظاهر من تكتلات اقتصادية وتجارة الكترونية وتنامي الإستثمار الأجنبي، هذه الإفرازات وفي المجال 

الضريبي أتاحت مجموعة من التحديات التي تؤثر على النظام الضريبي وفعاليته، فالتنسيق الضريبي و 

الضريبي ولكن بتوفر مجموعة من الضريبية للإستثمار الأجنبي تؤثر ايجابيا على فعالية النظام  تالتحفيزا

  .الشروط، أما الضرائب على التجارة الإلكترونية فإنها تحد من فعالية هذا الأخير

فإن إفرازات العولمة لم تتجسد بعد إلا ما يأخذ صورة الإستثمار " الجزائر"وعلى المستوى الوطني        

الإقتصادية بتحدياتها الضريبية لم تؤثر على الأجنبي المباشر المحتشم، وعلى ذلك فإن إفرازات العولمة 

لا أن النظام الجزائري لم يصل بعد إلى تحقيق الفعالية الضريبي، ورغم عدم تأثيرها عليه إفعالية النظام 

  وذلك من خلال المداخل التي اختبرناه فيها

  اختبار فرضيات البحث -

ماهو في الواقع إلا الواجهة العملية والتطبيقية  بالنسبة للفرضية الأولى نثبتها بحيث أن النظام الضريبي* 

للسياسة الضريبية الموضوعة والمختارة في دولة ما، ويوضع النظام الضريبي من أجل تحقيق الأهداف 

العملية التي ترجى من إتباع سياسة ضريبية، واختيار النظام الضريبي في الدولة من أجل تنفيذ السياسة 

لسياسي والإقتصادي القائم ومستوى التقدم الإقتصادي، وعلى ذلك نجد هناك الضريبية يرتبط بالنظام ا

اختلاف في تركيبة النظم الضريبية بين الدول تبعا لاختلاف نظامها السياسي والإقتصادي ومستوى 

  .ودرجة التقدم الإقتصادي

وم محدد إلا أنها ؤكدها حيث أن فعالية النظام الضريبي رغم صعوبة حصرها في مفهالفرضية الثانية ن* 

ترتبط بمدى تحقيق النظام الضريبي لأهدافه المرجوة بشكل متوازن، وتختبر الدول فعالية نظمها الضريبية 

من خلال العديد من الطرق، فهناك المدخل المالي الذي يقيس مدى تحقيق النظام الضريبي لحصيلة 

يبين قدرة النظام الضريبي على توفير  ضريبية غزيرة وهناك المدخل التنظيمي أو مدخل الموارد والذي

احتياجاته البشرية والمادية، كما تقاس الفعالية الضريبية عن طريق مدخل الأهداف أي مدى تحقيق النظام 

  ).الخ...مالية اقتصادية واجتماعية( الضريبي لجملة الأهداف دون تحديد نوعها
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جه إلى إقامة التكتلات الإقتصادية الإقليمية كبديل دها كذلك فالدول اليوم أصبحت تترضية الثالثة نؤكالف* 

حتماء بضلال هذه التكتلات من الآثار السلبية التي تواجهها إن بقيت مكن لتحقيق التنمية المنشودة والإم

منفردة، كما أن الثورة التكنولوجية في مجال المعلوماتية والإتصال أتاحت نمو وزيادة التجارة الإلكترونية 

ومن جهة أخرى ونتيجة لحرية  ،ز بخصائص تختلف في جوهرها عن ميزات التجارة التقليديةوالتي تتمي

عوامل الإنتاج في التنقل فقد ظهر زيادة ملحوظة وغير محدودة للإستثمار الأجنبي الذي أصبحت الدول 

  .تتهافت على جلبه بغية الحصول على مجموعة المزايا التي يحققها

كذلك حيث أن هذه الإفرازات أتاحت العديد من التحديات أمام النظام الفرضية الرابعة نؤكدها * 

وعلى ذلك فإن  ،نظرية التنسيق الضريبي والعمل بهاب لتكتلات الإقتصادية يستلزم العملالضريبي، فإقامة ا

أهداف النظام الضريبي تصبح لا تحدد في حدود الدولة الواحدة بل توضع بناءا واعتبارا لمجموعة دول 

تل الإقتصادي، كما أن التنسيق الضريبي يساهم في شفافية عمل النظام الضريبي من خلال المعلومات التك

المتبادلة بين الدول المنسقة لنظمها الضريبية، وازدياد نمو التجارة الإلكترونية ولد صعوبات جمة 

ضريبي، كما أن وتحديات كبيرة أمام النظم الضريبية وهي بصدد إخضاع هذه التعاملات للاقتطاع ال

تسابق الدول في جلب الإستثمار الأجنبي وتسارعها في توفير المناخ الملائم له جعل من الضرورة الملحة 

على الدول أن تقدم تنازلات ضريبية من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على التوطن وإقامة المشاريع 

عليها نظرا  اريبي فالتنسيق الضريبي يؤثر ايجابيالإستثمارية، ولهذه التحديات تأثير على فعالية النظام الض

لأنه يساعد في زيادة الحصيلة الضريبية وإحقاق العدالة الضريبية وتوسيعها ورفع كفاءة الإدارة الضريبية 

عن طريق تبادل البيانات والمعلومات والخبرات بين البلدان العضوة في التنسيق، أما التجارة الإلكترونية 

ها للضرائب فإنها تساهم في الحد من فعالية النظام الضريبي نظرا لأنها تؤدي إلى وفي مجال إخضاع

نقص الحصيلة الضريبية وانتشار اللاعدالة الضريبية كما أنها تثير الوقوع في الإزدواج الضريبي في 

بي محاولة إخضاعها وتجنب الوقوع في الإزدواج يؤدي إلى عدم إخضاعها وبالتالي زيادة التهرب الضري

مما ينعكس على الإدارة الضريبية بحيث أنها لا تستطيع التأقلم مع هذه الصعوبات، أما التحفيزات 

الضريبية فإنها في المدى الطويل تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بإيجاد أوعية جديدة، كما أنها تؤثر 

الأجانب ويحرم المستثمرين  على العدالة الضريبية إن كان منح هذه التحفيزات يقتصر على المستثمرين

  .المحليين

إفرازات العولمة الإقتصادية بعد، فالجزائر  كل الفرضية الخامسة نؤكدها إذ أن الجزائر لم تعرف تجسد* 

وهو  1995لا تنتمي إلى تكتل واقعي فعلي وعملي، فالإتحاد المغاربي توقفت هياكله عن العمل منذ سنة 

بعد إلى المستوى المطلوب، أما فيما يخص التجارة  متوسطية لم ترقأن الشراكة الأوروفي المهد، كما 

   الإلكترونية فالجزائر ما زالت بعيدة عن قيامها وتجسدها نظرا لأنها تتطلب آليات وشروط عمل لم تتوافر 
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بعد في الجزائر، أما الإستثمار الأجنبي في الجزائر فإنه يبقى محتشم من حيث الحجم القيمة رغم 

ات التي قامت بها الجزائر وهي بصدد الإنتقال إلى اقتصاد السوق، وعلى ذلك يمكن القول أن الإصلاح

النظام الضريبي الجزائري لم يعرف التحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة الإقتصادية، إلا 

  .إلى يومنا هذا 1993أن التحفيزات الضريبية للإستثمار الأجنبي موجودة منذ 

يما يخص الفرضية الأخيرة فإننا ننفيها فالنظام الضريبي الجزائري بعيد عن الفعالية ولم تتجسد أما ف* 

هذه الفعالية بعد حسب أي مدخل من المداخل المعتمدة لقياسها، فمن خلال المدخل المالي لم يحقق النظام 

ير من أجل الوصول إلى الضريبي الجزائري فعاليته والإدارة الضريبية الجزائرية مازالت ينقصها الكث

في خضم الفعالية، كما أن النظام الضريبي الجزائري الحالي لم يستطع تحقيق الأهداف الموضوعة له 

  .و التحفيزات الضريبية الممنوحة للإستثمار الأجنبي لم تثبت فعاليتها بعد 1991الإصلاح الضريبي لسنة 

  النتائج العامة للدراسة  -

ا في مفهومها وجهة فرضها عبر العديد من المراحل إلى أن وصلت إلى إن الضريبية عرفت تطور* 

ها ماهي عليه اليوم فهي فريضة نقدية دون مقابل وإجبارية وتخضع إلى صك تشريعي ويتم فرضها وجبايت

  .جتماعي وسيادة الدولةاستنادا إلى نظرية التضامن الإ

لى اختلاف النظم الضريبية بين الدول وفي تختلف السياسة الضريبية من دولة إلى أخرى مما يؤدي إ* 

  .الدولة الواحدة من زمن إلى آخر، كما أن السياسة الضريبية الواحدة قد تترجم بأكثر من نظام ضريبي

هناك مجموعة من العوائق التي تحد من فعالية النظام الضريبي لعل أهمها الازدواج الضريبي والتهرب * 

ه وفي سبيل رفع هذه الفعالية ينبغي التنظيم الفني الجيد للهيكل والضغط الضريبي المرتفع، كما أن

  .الضريبي ووضع إدارة ضريبية عالية الكفاءة واحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الضريبة

مؤسسات تساهم ) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة( إن المؤسسات الدولية * 

  .العولمي من خلال آليات عملها و الأهداف التي وضعت لهافي المد 

لقيام التجارة الإلكترونية لابد من توفر مجموعة من المقومات مثل البني التحتية والموارد البشرية * 

  .اللازمة والتشريعات الضرورية التي تساهم في انتشارها من أجل أن تستفيد الدول من المزايا التي تحققها

ب الإستثمار الأجنبي توفير المناخ المناسب له من عوامل سياسية واقتصادية ومالية و إدارية يتطلب جذ* 

  .وتتسارع الدول في جلبه لما له من أهمية تنعكس على تحقيق التنمية الإقتصادية

إن نجاح التنسيق الضريبي في تحقيق أهدافه يتطلب من الدول وضع وإتباع حزمة من الشروط من * 

  .ولكي لا يبقى عبارة عن نصوص نظرية جامدة أجل تفعيله

تعد مجموعة الآراء المطروحة لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية آراء صعبة التطبيق كما أن النظم * 

  .الضريبية المصاغة خصيصا للتعاملات التقليدية لا تتلاءم والتجارة الإلكترونية



202 
 

  

الأهداف من وراء منحها وعلى الدول إن أرادت تحقيق التحفيزات الضريبية تسعى إلى تحقيق جملة من * 

  .هذه الأهداف أن تقيد منح هذه التحفيزات بجملة من الشروط لكي لا يكون منحها مضر بالإقتصاد الوطني

يجد منطقه في الخصائص السلبية التي أبانها  1991ريبي في الجزائر الذي تم سنة إن الإصلاح الض* 

التخطيط الإشتراكي، كما أن هذا الإصلاح جاء ضمن سياق مجموعة من النظام الضريبي في مرحلة 

الضوابط الدولية التي أوجبته وتم تبنيه وطنيا مع جملة كبيرة من الإصلاحات مست العديد من جوانب 

  .الحياة الإقتصادية

ي في إن تعطل إقامة اتحاد مغاربي كان نتيجة العديد من الخلافات مما جعل فكرة التنسيق الضريب* 

الإطار المغاربي مجرد فكرة ما تزال حبيسة النصوص النظرية، وفي هذا الصدد فإن الجزائر لا تعرف 

تنسيق ضريبي متقدم إلا ذاك الذي يأخذ صيغة الإتفاقيات الضريبية الثنائية بغرض محاربة الإزدواج 

  .والتهرب الضريبي

ظام الضريبي الجزائري، فالإصلاح الضريبي ما تزال الجباية البترولية تسيطر على مجموع جباية الن* 

  .لم يستطيع تحقيق النقلة النوعية من الإعتماد على الجباية البترولية إلى نظيرتها العادية

يعرف بعض التعقيدات التي تنقص من بساطته النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح لا يزال * 

  .لإلغائية والتتميمية التي تحملها قوانين المالية كل سنةنظرا لحجم الإجراءات التعديلية وا واستقراره

يزال اقتصادا ريعيا على طلاقة حاله فالصادرات النفطية تشكل ما يزيد عن  إن الاقتصاد الجزائري ما* 

  .من إجمالي الصادرات الجزائرية منذ الإصلاح إلى يومنا هذا% 96

ائر ضعيف جدا مقارنة ببعض البلدان الأخرى التي يزال حجم الإستثمار الأجنبي الوارد إلى الجز ما* 

  .تفوقها الجزائر في الإمكانيات المادية والمالية والطبيعية

  التــوصيات -

من خلال دراستنا لهذا الموضوع بشكل عام ودراسة النظام الضريبي الجزائري بشكل خاص نقدم        

  :التوصيات التالية

ار التجارة الإلكترونية وكل العوامل المساعدة على انتشارها لما لها ضرورة توفير البنى التحتية لانتش* 

  .من مزايا تذكر

صياتها وحتى لا تسهم وجوب وضع أنظمة ضريبية خاصة بأنشطة التجارة الإلكترونية تتماشى وخصو* 

  .ي في مهدهاعلى خنقها وه

ة تكتلات اقتصادية عملية من ضرورة اندماج الجزائر في الإقتصاد العالمي من خلال الإنضمام وإقام* 

  .أجل الإستفادة من المزايا التي توفرها هذه التكتلات

  إعادة النظر في جملة التحفيزات الضريبية المقدمة من طرف المشرع الجزائري ليس في فحواها وإنما * 
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سهيلات في طريقة تطبيقها، كما ينبغي إعادة النظر في مناخ الإستثمار ولابد من تحسينه وتوفير الت

، ومن جهة أخرى إحكام الرقابة للمستثمرين الأجانب بغرض إخراج الإقتصاد الوطني من الدائرة الريعية

  .على المشاريع الإستثمارية المقامة ومتابعتها

الكوادر البشرية المؤهلة والكفأة بالإعتماد  ة الضريبية الجزائرية والعمل على زيادة كفاءةعصرنة الإدار *

  .اريةف فيها على أساس المسابقات الاختبالعلمي المحكم والمتخصص وليس الإلتحاق بالتوظيعلى التكوين 

ثم القيام باختبار  صلاح النظام الضريبي وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي وترشيد المعدلات ضرورة إ* 

تعديل أو فعاليته عبر فترة متوسطة أو طويلة من الزمن وإلغاء كل الإجراءات الضريبية سواء في شكل 

ثم بعد ذلك ننتظر النتائج ونحكم  السنوية والتكميلية، إلغاء أو إتمام التي تتم كل سنة في إطار قوانين المالية

  .على الفعالية من عدمها

  آفاق الدراسة  -

بعدما قمنا بتناول الموضوع على الصيغة السابقة والتوصل إلى النتائج المذكورة أعلاه وتقديم        

التوصيات، إلا أن عمل الإنسان لا يتسم بالكمال والشمولية فهناك مجموعة من المواضيع  مجموعة من

  :التي تحتاج إلى دراسة متعمقة ومنها

  تفعيل النظام الضريبي الجزائري من أجل مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية؛* 

  التنسيق الضريبي ودوره في رفع كفاءة الإدارة الضريبية؛* 

  الإدارة الضريبية في ظل التجارة الإلكترونية؛ سبل تفعيل* 

  .تفعيل النظام الضريبي الجزائري كآلية للإندماج في الإقتصاد العالمي* 

وفي النهاية لا ندعي كمالا لعملنا ولا ننفي القصور والنقص في جهدنا، وما نأمله أن نكون قد         

نقطة بداية وانطلاق لبحوث أخرى للوصول إلى وفقنا في معالجة هذا الموضوع، وأن يكون بحثنا هذا 

  .معرفة جديدة تكون نورا علميا يستهدى به
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1998.  

المتضمن قانون المالية  31/12/1998ل الموافق 1419رمضان  13خ فيالمؤر 12-98قانون رقم -

  .1999لسنة 

المتضمن قانون المالية  23/12/1999ل الموافق 1420رمضان  15المؤرخ في 11-99قانون رقم -

  .2000لسنة 

المتضمن قانون المالية  23/12/2000ل الموافق 1421رمضان 27المؤرخ في 06- 2000قانون رقم -

  .2001لسنة 

المتضمن قانون المالية لسنة   22/12/2001ل الموافق 1422شوال  07المؤرخ في 21-01قانون رقم -

2002.  

المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/2002ل الموافق 1423شوال 20المؤرخ في 11-02قانون رقم -

2003.  

قانون المالية  المتضمن 28/12/2003ل الموافق 1424ذي القعدة 04المؤرخ في 22-03قانون رقم -

  .2004لسنة 

المتضمن قانون المالية   29/12/2004ل الموافق 1425ذي القعدة 17المؤرخ في 21-04قانون رقم -

  .2005لسنة 
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المتضمن قانون المالية  31/12/2005ل الموافق 1426ذي القعدة 29المؤرخ في 16-05قانون رقم -

  .2006لسنة 

المتضمن قانون المالية  26/12/2006ل الموافق 1427ذي الحجة 06المؤرخ في 24-06قانون رقم -

  .2007لسنة 

المتضمن قانون المالية  30/12/2007ل الموافق 1428ذي الحجة 21المؤرخ في 12-07قانون رقم -

  .2008لسنة 

المتضمن قانون المالية  24/07/2008ل الموافق 1429رجب 21المؤرخ في 02-08رقم الأمر -

 .2008التكميلي لسنة 

  المتضمن القانون المدني 2005جويلية 20المؤرخ في  10- 05لقانون رقم ا - 5

  .المتعلق بترقية الإستثمار 1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  - 6

  .المتعلق بتطوير الإستثمار 2001أوت  20المؤرخ في 01/03الأمر  - 7

 2001أوت 20المؤرخ في 01/03لمتمم للأمر المعدل وا 2006جويلية  15المؤرخ في  06/08الأمر  - 8
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صــملخ   

صادية على فعالية النظام الضريبي يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير إفرازات العولمة الاقت         

بصفة عامة؛ والنظام الضريبي الجزائري بصفة خاصة، ونخلص إلى أن إفرازات العولمة الإقتصادية 

التنسيق الضريبي والضرائب (تؤثر على فعالية النظام الضريبي من خلال التحديات الضريبية المفروضة 

فالتنسيق الضريبي والتحفيزات الضريبية تؤثر إيجابيا  ).على التجارة الالكترونية والتحفيزات الضريبية

على فعالية النظام الضريبي ولكن بتوفر مجموعة من الشروط، أما الضرائب على التجارة الإلكترونية 

  . فإنها تحد من فعالية هذا الأخير

أخذ صورة فإن إفرازات العولمة لم تتجسد بعد إلا ما ي" الجزائر"وعلى المستوى الوطني           

وعلى ذلك فإن النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح لم يجابه  الإستثمار الأجنبي المباشر المحتشم،

بحقيقة التحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة الإقتصادية إلا ما يأخذ صورة التحفيزات 

لى تحقيق الفعالية المنشودة من خلال الضريبية، ورغم ذلك فإن النظام الضريبي الجزائري لم يصل بعد إ

 . إصلاحه؛ وذلك من خلال المداخل التي اختبرناه فيها
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Résumé 
L’objectif de ce travail est d’étudier les effets des conséquences de la mondialisation 

économique sur l’efficacité de système d’imposition en générale, et sur le système d’imposition 
algérien en particulier. Et on conclut que les conséquences de la mondialisation économique 
influent sur l’efficacité de système d’imposition à partir des défis d’impositions résultants 
(coordination fiscale, impôts sur commerce électronique et motivations fiscales). La coordination 
et les motivations fiscales orientées vers l’investissement étranger influent positivement sur 
l’efficacité de système d’imposition, mais avec disponibilité d’un ensemble des conditions.  
D’ailleurs,  l’impôt sur le commerce électronique fait limiter l’efficacité de ce dernier. 

Et au niveau national (Algérie), les conséquents de la mondialisation économique ne 
sont pas concrétisées, sauf  ceux qui prennent la forme d’un faible investissement étranger 
directe. De ce dernier, le système d’imposition Algérien après la reforme n’a pas arrivé à faire 
face aux défis d’imposition résultants de la mondialisation économique, sauf avec les 
motivations fiscales, et malgré touts le système d’imposition Algérien n’a pas arrivé à 
concrétiser l’efficacité désirée de la réforme, et celle-ci  d’après les méthodes qu’avec lesquelles 
nous l’avons testé.  
 
 
 

Abstract  
 

The objective of this work is to study effects of consequences of the economic 
globalisation on the efficiency of imposition system in general, and on the Algerian imposition 
system in particular. And one concludes that consequences of the influential economic 
globalisation on the efficiency of imposition system from the resulting imposition challenges 
(fiscal coordination, taxes on electronic trade and fiscal motivation). The coordination and the 
fiscal incentives oriented positively toward the influential foreign investment on the efficiency of 
imposition system, but with availability of a set of conditions.  Besides, the tax on the electronic 
trade has the efficiency of this last limited.   

And at the level national (Algeria), the consequent of the economic globalisation are 
not concretized, except those that take the shape of a weak direct foreign investment. Of this last, 
the system of Algerian imposition after reforms it didn't arrive to face challenges of imposition 
resulting of the economic globalisation, except with the fiscal incentives, and in spite of touts the 
system of Algerian imposition didn't manage to concretize the efficiency wanted of the reform, 
and this one according to methods that with which we tested it. 

  

 
 

 

 

 

 
 

 


